وتم نولو غم 


ا المت 


دراسة الجدوى 
الاقتصادية 


وتقييم المشروعات 


المراجع 
د. محمد محمود العجلوني 
أستاذ مشارك في المالية 
مستشار رئيس جامعة اليرموك . مدير الدائرة المالية 
د. سعيد سامي الحلاق 
أستاذ في الإقتصاد 
رئيس قسم الإقتصاد في جامعة اليرموك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(فتعالى اللّهُ الْمَلِكُ الحق” ولا جل 
ِالْقَرْآن مِنْ قبْل ان يُقضى إليْك وَحَيّهُ 5 
وَقَلْ رب زذني عَلمًا ١5(‏ 16 


[طه:114] 


مقدمة الكتاب 1 
الفصل الأول اهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 00 
(1)الأسس النظرية لدراسات الجدوى :22 111070 
أهمية الاستثار | 

لماذا تشجع الدولة الاستثهار؟ 00 ش*ظ1إ1ظ1 

الخيارات الاستثارية 109000000 

(2) أهداف المشروع الاستثغاري 1 
أولة عنموعة الأهداف السياسة: 1 

ثانياً: مجموعة الأهداف الاقتصادية: 1 

#النادعسوصة الأعدا الا ا ا يي 14 

راس تصروهة عدا الدكو لوسعرة بوب سعد ع اعدو و د 1 

(3) دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد القو 0 15 
الجزيرة تناقش مزايا ومعوقات دراسات الجدوى بالمملكة دراسات الجدوى... 
ضرورة استثارية أم ترف فكري؟! 1 0000000 
المحاور الرئيسية 111303 


دراسات قادمة من الخارج مق ل ف د فاح اك عو وا وفص و ره هوا ولاه 0 ف مفو واف وا 50 21 


المعواقات لدواسة الحلاو --202 
الفصل الثاني مقدمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات 1 23 
مقدمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات 257 

(1) دورة حياة المشروع: 1 

(2) مفهوم دراسات الجدوى: 0001 0 0 

(3) أهداف دراسة الجدوى: ا7واستسةة مانس نمطت لفخط ا تسمو ما ةتكس 27 

(4) أهمية دراسة الجدوى: 00000000 10 211111 

(5) مراحل تقييم المشروعات: 11 ز[ زا 11011 
قصة ابتكار الأوراق اللاصقة الل م لات 
مفهوم الإستشارة الإدارية 0 
مفهوم الإستشارة الإدارية ااا 

(1) دور الإستشارة: 1 151 1[ [ [ ز ز [ [ 00001 

(2) دوافع الإستعانة بالإستشاري: 3 

(3) كالااث الإإمتش اوه عاو لاوا 38 

(4) مصادر الإستشارة الإدارية: ااا 

(5) المجالات الرئيسة للاستشارة الإدارية: ل 

خاقة :شلوك وغارسات الاستفازيين: 008 1[ 1 100011010101 
قصة ابتكار مصاصة العصير 01 0 1 ك1 


مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقيبم المشروعات 0 0 0ااال 0 51 


(1) المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص ل 
قصة مبتكر غرانفيل وودز الذي رفض الشراكة مع أديسون ا 50 
(2) المرحلة الثانية: المرحلة التمهيدية 0 
هدف دراسة الحدوى التقنية الإقتصادية: 20« 

حتطوانت (دواشة اع دوق العمنهين داه خد ندب امه لوت م ا ا 510 

قصة مبتكر هادي لامار الممثلة ونظام توجيه الصواريخ رم لعو و مي 09 
(5) المرحلة الثالثة: المرحلة التحليلية (مرحلة الدراسات التفصيلية) 210070 
م ”ب47>»>ةةةهة84#4ةه72>> 000 
2-النيؤاينة الدكنة والمسدسية و مضمن ناجل 0١‏ رمام ع فوم مع لا يد ملع 171 

3- الدارسة المالية والاقتصادية للمشروع وتتضمن ما يلي:.......................... 72 


بقيمة 363 ألف دولار اتفاقية منئحة لتمويل دراسة جدوى اقتصادية ل «الكهرباء 


الأردنية» ا ا 111211111 
الفصل الخامس دراسات الجدوى التسويقية از[ 0000001 
دراسات الجدوى التسويقية اي 1000000 ز 20111 
ل ل اا 10000000 
(أ) مفهوم وأهمية دراسة السوق: ا نك لاد او سماو وأو اوج مل اق 11 4 ف جا 11 

ذفن )ظيدة التناناكة الاقم الدواسة ادوقع وسسزاكر السجو لتغلها: 0000 

(2) العوامل المؤثرة في الطلب الإستهلاكي مس ا 00 
(3) طرق تقدير حجم الطلب المتوقع ١‏ ا و ا ان 


أ- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام أرقام الواردات: ام مس01 


ب- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام أرقام المواد الخام: اا ال م 96 


وداطريقةدلقاى لم186 العو سك الم ا 9801 

ه تقدير حجم الطلب بإستخدام المروثة ...ا ...1010.0 

2- مرونة الطلب: اط او ا اللخ 10 

و- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام معدلات الإستهلاك أو الإستعمال: 100 

ز- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام نصيب الفرد من الإستهلاك: 106 

ح- التنبؤ بحجم الطلب عن طريق تحليل الإتجاه العام للطلب:.....................109 

ط- التنبؤ بالطلب عن طريق تحليل إرتباطه بالعوامل المؤثرة فيه: عا ا 1127 

ي- التنبؤ بالطلب عن طريق التقدير الإحصائي: لمطحال اف لووك لط 113 

لد السو سيم الات الام ا 1.14 

الفصل السادس الدراسات الفنية والهندسية امع عار قالطو لاا الع وض لم ل ا 1 117 
الدراسات الفنية وال هندسية اع و ماو ع ا 119 
(1) الدراسات الإدارية والتنظيمية 119 
أ- تطور النشاط الإقتطيادي” ل ا 1 119 

داع نطون شكال شويع الما و دا مه ا ا ل 11 

و خغناضسن الإتتاج والمطور لكي لو 120 
مدعلانة اجون مرا ااا 123 

ه- التنظيم الداخلي للمشروع: و ري مواد لا ا وموم جا ل ع 1241 

ال هندسة القيمية ا ا 00 
ضحية أخرى لدراسات الجدوى 1000000000 


قرض من «الإناء الصناعي» اط سو الات ب الوط ا امو ل 0 13 


دراسة الحدوى ل ا ا ا 1311 


(2)الدراسات المندسية والتكن و لوجية 0 
أ. هندسة المشروع 8 لتاععمنعصظ أعء زه ال اط واااو ب 
ب- أبعاد هدف المشروع: عسو فاطو لل را اماه ا اط ا 1306 
ج- المعرفة والمهارات (التكنولوجيا): ا 2111000010000000ظ1ظط 
1 فكو معدانف الأساج اناق هن بع سه نكم اللمفواطا ول 1401 
باك والمعدات القائوية وافكون م 000000001 
جح د امعدات الخدم ات ون ا 141 
تقدير تكاليف المعدات: اخ لس اا الوط 14 
دخ أعيال امتلاسة ةد اا ف م 142 
ه- تقدير تكاليف أعمال الهندسة المدنية (وحدات قياس المعادل المالي): مع 14 
و- المخططات الهندسية: ا او مع ل 21 146 

(3) تكنولوجيا المشروع 000 
أل مجا ين ]لحتنا زتفوعنة لتكت لوكا اما ا اا كك 101 
ب- سوق التكنولوجيا (اع8/1311 نإع108مصطاءع1): ا 1 
ج- بعض المؤشرات في اختيار التكنولوجيا: اا 1 
د- مصادر التكنولوجيا (5ع©50111 '(108مصطءء1) احم كم لوو انمه مو ان 1531/2 
ه- حقوق الملكية الصناعية (118515 117ء م250 01515131ه1) مقع اناد لمعه 4464 150 
و- طرق الحصول على التكنولوجيا (0151100اوعى '(ع0108قطعع1' 01 قصوء/32) .159 
ز- الصراع في التعاقد على التكنولوجيا 000000 0 0 0 00000 
(7ا0108طقطعع'1' 01 وأععممة لمناعهتادمء م[ عاوع تتتاد عط1) عو 160 
بح -الغريد هنوع 0ن 101588 رو كر اجو امود لماو ا ولو 1 16 


النموذج الأول: (شاو) ملك مستحضرات تقوية الشعر 10 


النموذج الثاني (شان شنغ) ملك صناعة الأزرار 000 0 ظ1طظ1| 
كيف حدث هذا؟! 1 160 
الفصل السابع الدراسات المالية ا و 105 
الدراسات المالية ا ا ااا 000 
أولاً: التكاليف الرأسالية (141175713571/13771205715آطهع) مم 7 10 
() تكلفة الإستثارات الثابتة: (00851) أ2عتطاوع٠م1آ‏ لهغامهن) ل0ع<21) م ب /162 

(2) رأس المال العامل (021181© ع صكا:ه177/0): 9-85 شط8ص1.ط١!‏ 

(3) التكلفة الكلية للاستثارات (]105آ ]1216110612 10181):..................... 171 

(4) طرق تقدير التكاليف الرأسالية السو وح واف امول 1 
ك1 2511114511011 00051 8151131111 لذ 1[ [طدنل 
او تمك 7 13 نط مامه رع مخ سم سي و 03 لل 3د مقع ال 1174 
أولاً: طرق الفكرة الأولية عن التكلفة: 00 
لطر للشو لا لمات اناا من سس عدوا 

للها عق ال الا الج م د 17 

ج- الطرق الآولية لتقدير التكاليف الرأسالية ز[ ز[ز[ؤ[ز[ [ [ز[ز 1[ [ز[ [ 0 1000| 

1- مؤشر السجل الإنشائى ال را ل ا 179 
(1ل818) علس[ ممناع ممم 0جمعع 1615-15 ع مترعع ماع مط اي 179 

2- مؤشر مارشال وستيفز للمعدات التعة ب ان ديه و اموه اله ل و 1 4 1180 
:1206 غ11-0005ع متناو كمعلع51 عطة المطدئتة81/1 و 1150 

3- مؤشر تكلفة برنامج العمليات الإقتصادي 1[ 0001 
(68) عرعلم] )005 عمتسمتع 0ط عتل ممع ووععمعط مه مسق مو 1 24 1150 

(4) طريقة معامل الدوران (18260 11110011): الح لو ا تن 159 


)030 طريقة معامل لانج (500ا2/16 1ما1*20 عصقآ): ا ا 190 


(6) طريقة هاند (500اء11 :ماع12 0هه1آ1): مخ وخ ا قو ا و 11 


(7) طريقة بيترز (015اع12 12110 2115 1ع تدا" متعاءط) : 00/0000 
(5) الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسالية 0 0000| 
ثانياً: تكاليف الإنتاج*(20515 010211011011) امسا سود لع 2010 
(1) تكاليف التشغيل (التصنيع): نم ترات ف جم نط1 السام رام وم 1‏ مطا ما وجا 2010 
(2) المصرووفات العامة 6 اا الحم مق ا 6 41 201 
(3) تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل ا 210101000000000 
111145110171 25 00051 101011011011ط مم و أ ام ام يا 0002 
أ- مناهج التقديرات: ل اول اجات اا ان 202 
ب- طرق تقدير تكاليف الإنتاج: لذ [1ذ[ذ[ [ ز[ [ [ ز ز 000001 
4-الإهلاك (ممتداععرمء12) ا 1111[ [ |[ 1 00010 
أداظرق حتيننات"الإهلال :جمس ب ما سنس لو امو عم ا و 81 208 
كة كك" >بكككممه؟5ْجؤْأ9 09090009600699 1010 1 1 
1- طريقة مجموع السنوات الخد حم موتو لقان اروم دوو لوق اقلق الال و 213 
2- طريقة الرصيد المتناقص المضاعف (8213266 110128ء106 120101516) 214 
33 الإهلاك حسب الإستخدام (00]ع0010] - 01 حانمنا): 210 
110[ 0000 
ه-إسترجاع رأس المال ((إ01761ععخ1 [)ذزمه0) ا ل 0 219 
و- الإتدثار (1262160101)تت يتينم ينبت ممم ممم م 666006600 221666666666666 
(5) تقدير تكاليف المواد الأولية ان فاخن وااو 0 
(6) تقدير تكاليف العالة 00 [ذ[1[1[1[1[ 1[ 11111117111 


الفصل الثامن التدفقات النقدية امت جا او و 2 


التدفقات النقدية (11055-طمه0) :1 تساف اه مقر اق انل مامه وا طم نه لوت د متخ 0 22 
(1) التدفقات النقدية والأرباح: 20 
(2) التدفقات النقدية المطلقة والنسبية: 1100000000 1 21111011101 
(3) تكلفة الفرصة البديلة والتدفقات النقدية: ا 0 
ا 0 
(5) إستبعاد مدفوعات الفائدة وإدخال التدفقات النقدية للديون:..................238 
(6) تكاليف النفاية والازالة: ولو فا اس اخ 200 
() أثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية: اس شف 
(8) رأس المال العامل والتدفقات النقدية: اق اخ وار او و م 2210 
(9) طبيعة التدفقات النقدية للمشروعات الإستثارية: مع و وم ب 240 

(أ) الإنفاق المبدئي للمشروع الإستثماري: متحي امه لم اال امه لمم م س ي/24 
(ب) صافي المنافع النقدية من المشروع: امح مور ها اللو اللو بازماية اوطقااعاي 2481 
(ت) التدفقات النقدية غير التفيقيلية ما مم ب م موه اه مل ل جه ا لم ب 284 

الفصل التاسع القوائم المالية امو ام اانه الع 257 

القوائم المالية 0 0 
(1) الأصول الثابتة: لامو سمو التاق المواتفحو جل لج م 210 
(2) صافي رأس المال العامل: اي 210 
(3) قائمة نتيجة الأعمال: )أمعصاء)5]2 عمامهءسآ1 و 26 

أ- حساب التشغيل ]400102 1118لا 1/13201118: مط ال و 00 


ب- حساب المتاجرة 01111ع46 1130108" ا و با الك 200 


ج- حساب الأرباح والخسائر 466011126 1.055 0مة 1016 2000 


(4) قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) اع 516 18219066 اط او 200 
() القوائم المالية التقديرية من سا سنا انلق لاساو نو خا اواو 269 
أ- قائمة تكاليف المشروع: ما الما خاو قو ا لوا اما ا اا اا ا ا 269 

بوكلا نجل مفياقن وجل مقرو مع بف بعاد سواسو 20 

ج- قائمة الربح وتكاليف الإنتاج: 0 

د- قائمة توزيع الربح والنقد المتحقق:.....................................271....0.0 

ه-قائمة التدفق النقدي: و ال 0 

وعداو اذه العو لقو ساس سااساسمسواسس سو 0 

الفصل العاشر تقييم المشروعات الإستثارية اا 20 
تقييم المشروعات الإستثارية ل رك د ل ل ف اموي اا و 21 
أولاً: مرحلة التقيبم الإقتصادي للمشروعات (في ظل ظروف التأكد): يد 
(1) المشروعات البديلة والمشروعات المستقلة:.....................................279 

(2) طرق تقيبم المشروعات الإستثمارية 00 

تكلفة الفرصة البديلة للمشروع الاستثئاري الستخج لواو مس20 
(2-ج) معدل العائد الداخلي 97 زد ااا 

(2-د) دليل الربحية نح و ايف متم جب وقحا ب السوطب جا ا ماسسو ب/9520 

3- قرار بناء المخزن أو عدم بنائه: 2100110 

فا تقييم المشروعات في ظروف عدم التأكد توأصنةءععمتآ 3011 
(1) تحليل المخاطر :42217515 11516 لاف او 1111 33 

(أ) مخاطر المشروع لوحده: ا 01 


(ج) مخاطر السوق 11516 اع2/1311 11[ 1[ ز 0 


69 استخدام معادلاات خصم معادلة للخطورة 153]65 ]10150112 0ع]0115 4 -كاذ1ك]: 


1 ا 
ثالثاً: أثر التضخم على دراسات الجدوى الإقتصادية ا 1 
الفصل الحادي عشر تقييم الربحية القومية (الإجتماعية) للمشاريع 00000000 
تقيبم الربحية القومية (الإجتماعية) للمشاريع المج الاو ما 3 
(1) أسلوب فاعلية التكاليف: 1 [ز[ذ[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز 1010001001 
(2) التقييم في حالة تعدد الأهداف: 11[ 00 
المستويات المختلفة للتحليل: 00001 ا 

(3) تصحيح الأسعار السوقية: 01 


الآن لديك فكرة وافية كيف تقدم مؤسسة تشجيع الاستثمار خدماتها في الأردن . 347 
الفصل الثاني عشر دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة المنطقة: 


مراكز المحافظات الكبرى ا 
مراكز تعزيز الإنتاجية 50 
0 12 2003 م ا حم لح ااا 1 
المحتويات وال مت موه ع ارا اوم مطح موا معاقاه لوأو ل لقاع لوكو فم ةو لماك 14116 12 1 2 3 
2- المقدمة 0 
2 وصف المشروع [1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ ز[ [ [ [ [ 00 

2 أهداف ومبررات المشروع مو لساك اموب وام اف وو 304 

2 الموقع المقترح للمشروع 00000000000001 


راج الوق 00000000027 0 0 


3 الطلب وحصة المشروع والطاقة الإنتاجية 0 0 20000خظ22 

3 المنافسة التسويق وق و ا اف اقول 31 

3 أسعار البيع والإيرادات المتوقعة لاضع عدو امسا و لوف او ا 399 

4- الدراسة الغنية مدا اس مس لاش قم ملم أو طقال ماما ا ا ا 360 
4 موقع المشروع ماس جوم لاه نمو لوقت واد اطاط البق ما م1 م4 3601 
4 البناء ااي 1 1 1 0 

4 مراحل التصنيف وتكلفة المعدات والأثاث ووسائط النقل 95061 

4 _القوى العاملة والأجور السنوية 1 1 2101071011 

4 المواد الأولية والخدمات الضرورية 2010111000000 
000 217 

5- الدراسة المالية وو مط انم مامسوا لط 3 سن الشااا لسو ف سي 305 
5 كلفة الموجودات الثابتة ا و 

5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل الما املا كالخ انام موا 365 

5 رأس المال العامل: ا قم اوفط ا م 369 

5 ملخص تكاليف المشروع واوا ملفا السو 1 

5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات 000 00700ظ2 

5 ملخص المؤشرات والكشوف الالية 000000 210110101017111 

6- الملاحق المالية 0000 000 
الفصل الثالث عشر دراسة جدوى أولية لمشروع نادي صحي 379 
المنطقة: العقبة مراكز تعزيز الإنتاجية ا 


0/ 00/ 2003 اوشم م القع لاوما ااه اسك لاخو اورف ور 31/9 


المحتويات احا عاق مج الاقم ا وال ف م1 سروح فا ارولو كام ما ما 382 
مشروع نادي صحي وا اذ 
2- المقدمة 0 20000 
2 وصف المشروع 000001011 ا 0 00 

2 أهداف ومبررات المشروع 211101101010000 

3 الموقع المقترح للمشروع از[ ا 

3- دراسة السوق 1 و01 ل واو ل ا 111 و و و و 
15 ومق اللندنة 1[ 000 

3 الطلب والطاقة الخدمية للمشروع 000000002 0 000 

2- الطلب المتوقع [1[1ذ[1ذ[ز1 1 ز1[ز 1[ 1 0000000 

3- الطاقة الخدمية المقترحة للمشروع وحصته من السوق:.........................389 

3 المنافسة والتسويق ل 

3 أسعار الخدمة الإيرادات المتوقعة بو امسو وي الب يي 9390 

4- الدراسة الغنية 000000 0 0 201111017071010 
4 موقع المشروع لدوم معو الور د وموم 3 

4 _البناء ااا ا 0 0 ا 0 

4 وش القدنة وتكلة المعذانث ااا اا 0 

4 القوى العاملة والأجور السنوية 201011000 

4 ابلدينات لض ورية 006 

4 المواد الأولية: موجه دوادو سه ممسطان سحا الاي مويب 9395 

4 الذار ارقي اللناتيك | ريو ال سعد اسم عو ماسحو اموس 50 

5- الدراسة المالية 20111011000 


5 كلفة الموجودات الثابتة ج00 00 


5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل الم الامجو قد اللسس و وس 9596 
5 رأس الال العامل: لوو مس ووو لططة وني السو وا الع بوكي 95906 
5 ملخص تكاليف المشروع 00 
5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات 2000101000 
5 ملخص الؤشرات.والكعوف امالية 21000000000 
6- الملاحق المالية قم نو ةنس مهاسم اوم امن معي له 


ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية اما ا عد سا اخ ل لط ل 40371 


مقدمة الكتاب 
يتناول هذا الكتاب جنيع موضوعات دراسة الجدوى الإقتصادية؛ إبتداءً من تبيان 
أهمية دراسة الجدوى الإقتصادية وتحديد مفهومها وأهدافها وموقعها من دورة حياة 
المشروعء وتأكيد دورها كإستشارة إدارية. ومن ثم تتبع مراحل دراسة الجدوى 
الإقتصادية» إبتداءاً من مرحلة تشخيص الفكرة: ثم المرحلة التمهيدية؛ والمرحلة 
التجلليةرر] تتضيمنه من دراسات السوق والسويق» والد اينات النعة والكبر لوج 
والهندسية والإدارية» فالدراسات المالية. إبتداءاً بتقدير التكاليف الرأسالية وتكاليف 
الإنتاج. ومروراً بالتدفقات النقدية» والقوائم المالية التقديرية للمشروع. ومن ثم تقييم 
المشروع» سواء كان ذلك في ظل ظروف التأكد بإستخدام كلا من الطرق المعدلة وغير 
المعدلة بالوقتء أو في ظل ظروف عدم التأكد بإستخدام تحليل مخاطر المشروع. كما يُعرج 
الكتاب قليلاً على تقييم المشروعات القومية غير الحادفة للربح ويشرح طرق تقييمها. 
ومبدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية 
وتقييم المشروعاتء لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد 
في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسل معلوماته ودقتها ووضوحهاء حيث 
أعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة. وأن يكون 
هذا الكتاب دليلاً لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات أو للمتعاملين 
معها من المستثمرين ورجال الأعمال المقاولين والممولين. 
ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة عشر فصلاً» معززةً بالجداول والأشكال والصناديق. 
حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية» وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات 


مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية. وأما الصناديق فتهدف إلى إطلاع القاريء على خبر 
أو موضوع أو مثال أو شكل ذو علاقة بموضوع النص. 

دف الفصل الأول إلى بيان أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية ثم يعرض الاسس 
النظريه لدراسات الجدوىء ويبين أهداف المشروع الاستثاريء وأخيراً يوضح مفهوم 
دراسة الجدوى من منظور الاقتصاد القومي. ويتتبع الفصل الثاني دورة حياة المشروع. 
وذلك من خلال ربطها بمفهوم دراسة الجدوى, واهدافء وأهميتهاء وتحديد مراحل 
تقييم المشروعات. 

ولأن دراسة الجدوى الإقتصادية هي جزء من إستشارة إدارية ومالية وإقتصادية» فقد 
جاء الفصل الثالث ليستعرض دور الاستشاره. ودوافع الاستعانه هاء ومجالاتها غير 
الإدارية» ومصادرهاء ومجالاتها الإدارية» وعلاقتها بالتدريب والبحث والمعلومات. 


ويقدم الفصل الرابع أهم مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشر_وعات» 
ألا وهي المرحله الاولى : مرحلة التشخيص. والمرحله الثانية : المرحله التمهيدية, 
والمرحله الثالثه : المرحله التحليليه (مرحلة الدراسات التفصيليه). 

وأما الفصل الخامس فيبين دراسات الجدوى التسويقيه. ويستعرض كيفية إعداد 
دراسة السوق ومفهومها وأهميتهاء ويحدد طبيعة البيانات اللازمة لما ومصادر الحصول 
عليها. ويشرح العوامل المؤثره في الطلب الاستهلاكي» وطرق تقدير حجم الطلب 
المتوقع على السلعة أو الخدمة اراد إنتاجها من المشروع الإستثاري» وتشمل التنبؤ 
بحجم الطلب باستخدام ارقام الواردات وارقام المواد الخام وأراء رجال الإداره 
وطريقة دلفاي وباستخدام المرونه وباستخدام معدلات الاستهلاك او الاستعال 


وباستخدام نصيب الفرد من الاستهلاك وتحليل الاتجاه العام للطلب وباستخدام تحليل 
ارتباط الطلب بالعوامل المؤثره فيه وباستخدام التقدير الإحصائي والتنبؤ بحجم 
الطلب الكامل. 

ونظراً لإختلاف طبيعة دراسة الجدوى الإقتصادية عن الدراسات المالية 
والإقتصادية الأخرى؛ فهي تتكون من مجموعة من الدراسات القفيدةوالمفاسيه الث 
تعتبر جزءاً أساسياً منها. ولذلك يبحث الفصل السادس في مجموعة هذه الدراسات» 
إشداءاً فِن الدراشات الآدارية والتنظيميه والدراسات المتدسيه والتكولوجنة 
وتكنولوجيا المشروع 

تُعتبر دراسات الجدوى الإقتصادية جُزْءاً من تخصص العلوم المالية» لا فرق في ذلك 
إن كانت جزْءاً من تخصص العلوم الإقتصادية» وبالتالي يُمثل الجانب المالي فيها أهم 
الدراسات التي تتضمنها دراسة الجدوى الإقتصادية. ولذا جاء الفصل السابع 
ليستعرض الدراسات المالية كافة. إبتداءاً بالتكاليف الراسالية كتكلفة الاستثمارات 
الثابتة ورأس المال العامل» والتكلفة الكلية للاستثارات. من ثم يوضح الطرق الاولية 
لتقدير التكاليف الرأسالية وتشمل طريقة مؤشر التكلفه وطريقة معامل التكلفه 
وطريقة العلاقة بين التكلفة والسعه الانتاجية وطريقة معامل الدورات وطريقة معامل 
لانغ وطريقة هانروطريقة بيترز. والطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسالية. 
وتكاليف إعداد التقديرات وتكلفة المشروع الاستثماري وعامل الموقع. وينتقل الفصل 
إلى تقدير تكاليف الانتاج بها في ذلك تكاليف التشغيل (التصنيع) والمصروفات العامة» 
ومناهج تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل وطرق تقدير تكاليف الانتاج مثل طريقة 
الإجتماع وطريقة المقارنه والطريقة التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسالية» والاهلاك 


والاهلاك المتباطىء وإسترجاع رأس امال والاندثار. وتقدير تكاليف المواد الاوليه 


#بدف دراسات الجدوى الإقتصادية إلى تقدير التدفقات النقدية من مختلف المصادر 
الداخلية والخارجية» المبينة بعضها في الفصل السابع. ويبين الفصل القشامن مفهوم 
التدفقات النقدية» من حيث شرح معناهاء وبيان الفرق بينها وبين الارباح» ووتوضيح 
مفهوم التدفقات النقدية المطلقه والنسبيه» وتكلفة الفرصه البديله» وكيفية مُعالجحة اقتناء 
أفيوالن رون تدفرعاف تقدية وزبفعاتدمرفا ف النادده و رمال ارات الشكية 
للديون» وتكاليف النفايه والإزاله» وأثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية» 
ورأس المال العامل والتدفقات النقدية. وتجمل الفصل طبيعة التدفقات النقدية 
للمشروعات الاستثارية من الإنفاق المبدئي للمشروع الاستثماري وصافي المنافع 
النقدية السنوية من المشروع. والتدفقات النقدية غير التشغيليه. 

ويأتٍ الفصل التاسع ليُكْمّل الفصلين السابع والثامن من خلال تبيان أهم القوائم 
المالية التي تستخدمها دراسات الجدوى الإقتصادية» وذلك بدءاً بدراسة الأصول 
الثابتة» وصافي رأس المال العامل» وقائمة نتيجة الأعمال وما تتضمنه من حساب 
التشغيل وحساب المتاجره وحساب الارباح والخسائر وقائمة المركز المالي (الميزانية 
العمومية). ومن ثم تفصيل القوائم المالية التقديرية مثل قائمة تكاليف المشروع وقائمة 
مصادر تمويل المشروع وقائمة الربح وتكاليف الانتاج وقائمة توزيع الربح والنقد 
المتحقق وقائمة التدفق النقدي, وأخيراً الميزانية العمومية التقديرية. 


يعتبر هدف تحقيق الربح من ضمن أهداف دراسات الجدوى الإقتصادية 
للمشروعات. ولذلك لا بد من تقديره وقياسه. لذلك يستعرض الفصل العاشر أهم 
الأدوات التي يمكن إستخدامها في تقييم المشروعات الاستثارية في ظل ظروف التأكد 
إبتداءً بالتمييز بين المشروعات البديلة والمشروعات المستقله. ومن ثم بيان طرق تقييم 
المشروعات الاستثارية غير المعدلة بالوقتء مثل فترة الاسترداد ومعدل العائد 
المحاسبي» و طرق تقييم المشروعات الاستثارية المعدلة بالوقتء مثل صافي القيمة 
الحالية ومعدل العائد الداخلي» وممقارنة طريقتي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد 
الداخلي في المشروعات الاستثارية المستقله والمشروعات الاستثارية المانعه بالتبادل» 
وفي حالة التدفقات النقدية غير التقليدية » وأخيراً طريقة دليل الربحية. كما يمستعرض 
الفصل العاشر أهم الآدوات التي يمكن إستخدامها في تقييم المشر_وعات الاستثارية 
في ظل ظروف عدم التأكد» وذلك من خلال تحليل مخاطرالمشروع لوحده من خلال 
تحليل الحساسيه وتحليل السيناريوهات وناذج مونت كارلو للمحاكاه. ومن خلال 
تحليل مخاطر المشروع داخل الشر_كه؛ ومخاطر السوق واستخدام معادلات خصم 
معادله للخطوره. ومن ثم يختتم الفصل بعرض دراسة أثر التضخم على دراسات 
الحدوى الاقتصاديه. 

ولأن المشاريع الإستثارية قد تكون مشاريع تبدف إلى تقديم منفعة عامة للمجتمع 
تملكها الحكومة أو البلديات ولا تهدف إلى الربح» يستعرض الفصل الحادي عشر تقييم 
الربحيه القدميه (الاجتاعية) للمشاريع. حيث يبين طرق تقبيم مثل هذه المشر-وعات 
با في ذلك اسلوب فاعلية التكاليفء والتقييم في حالة تعدد الاهداف» وتصحيح 
الأتكان السسر قف 


وأما الفصل الثاني عشر فيستعرض محتوى وهيكل وغرض دراسة جدوى أولية 
لمشروع مشروبات الطاقه. من خلال شرح أهم القوائم المالية ومكوناتهاء وهي الميزانية 
العمومية وبيآن الدخل وكشف التدفقات النقدية. كا ييدذف هذا الفصل إل المساعدة 


في فهم كيفية إستخدام البيانات المالية في دراسة الجدوى الإقتصادية. 


وني الفصل الثالث عشر يتم التعرف على دراسة حالة سهلة وشائعة وهي دراسة 
جدوض أولة لمشر_وع نادي صحيء الذي يمكن إستخدامها كنموذج لدراسات 
الحدوى الإقتصادية للمشروعات الصغيرة. 
وني الختام» نُقدم خالص شكرنا للأستاذ صلاح التلاوي على جهوده الطيبة في 
إخراج هذا الكتاب ونشره. آملين من الله أن يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم, والله ولي التوفيق. 
الدكتور محمد محمود العجلوني 
الأستاذ الدكتور سعيد الحلاق 


كلية الإقتصاد» جامعة اليرموك 
إربد» المملكة الأردنية ال هاشمية 


أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 


(1) الأسس النظرية لدراسات الجدوى 
(2) أهداف المشروع الاستثماري 
)3( دراسة الجدوى من منظور الاقتصاد القومي 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
اهمية دراسات الجدوى الافتصادية 
دراسات الجدوى هي ترجمة عملية لسياسات الاستثار أوهى دراسة موسعة لكافة 
جوانب الاستثار فى المشروعات سواء لخدمة المستثمر أو لخدمة التنمية فى الدولة ككل. 
(1) الأسس النظرية لدراسات الجدوى 
أهمية الاستثمار 
الاستثار هو الركيزة الأساسية لتحقيق التراكم الرأسلي في المجتمعات المختلفة 
لماذا تشجع الدولة الاستثار؟ 
لايمكن أن ينظر للأمن الاقتصادي لأي دولة من الدول في غيبة عن الاستثار» 
فالعلاقة طردية» كلما زاد الاستثار» زادت قوة الدولة وارتفع أمنها الاقتصادي والعكس 
صحيح. و لكي يتصف قرار الاستثار بالإشادة» لابد وأن تسبقه دراسات علمية 
(دراسات جدوى). و يتعين أن تكون دراسة الجدوى متصفة بالخصائص التالية: 
8 الشمول 
8 الدقة 
8 الموضوعية 


تشم دراب انوي لشزائب الكالية 


أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 


8 الجوانب التسويقية للمشروع. 
8 الجوانب الفنية و البيئية للمشروع. 
8 الجوانب الإدارية للمشروع. 
8 الجوانب الاقتصادية والمالية للمشروع 
8 خطة تنفيذ المشروع 
الخيارات الاستثارية 
للاستثار العديد من الخيارات منها: 
مشروعات استثارية للإحلال والتجديد 
8 مشروعات استثارية لإعادة التأهيل أو التخصيص أو التوجيه 
9 مشروعات استثارية تحت الإنشاء والتنفيذ ومطلوب استكى الها 
9 مشروعات توسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية 
8 مشروعات جديدة بالكامل. 
8 مزيج من كل أو بعض هذه الخيارات معاً 
(2) أهداف المشروع الاستثماري 
أي مشروع من المشروعات عادة ما يكون له أربعة مجموعات من الأهداف هي: 
8 مجموعة الأهداف السياسية 
8 مجموعة الأهداف الاقتصادية 
8 مجموعة الأهداف الاجتتاعية 
8 مجموعة الأهداف التكنولوجية 


الفصل الأول 


أولاً: مجموعة الأهداف السياسية: 
1- إيجاد قاعدة اقتصادية تعمق الاستقلال الوطني اقتصاديا 
2 :زياةة القدراث الامنية 
3 - تغيير نمط وسلوكيات البشر وانتظامهم ني كيانات و مشر_-وعات تجعل منهم 
قوة فاعلة. 
4 - تعزيز القدرات التفاوضية للدولة. 


ثانياً: مجموعة الأهداف الاقتصادية: 


1- تعظيم الربح. 

2- زيادة الإنتاج السلعي والخدمي. 

3- زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغيل عوامل الإنتاج (العمالة؛ المالء 
الأرضء الإدارة). 

4 - رفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية الوطنية (وخاصة تلك التي لم تمتد إليها 
أيدي الاستخدام). 

5- زيادة قدرة المشروعات على الاستخدام الآكفاً والأعلى لعوامل الإنتاج. 
(من المواد الخام والطاقة المحركة» والقضاء على كافة صور الراكدء والمعدم 
والمهدرء والضائع والفاقد في العمليات الإنتاجية). 

6- زيادة قدرة جهاز الإنتاج الوطني على إتاحة مزيد من السلع والوخدمات 
(لعرضها لإشباع حاجة السوق المحلي» وللحد من الواردات). 


أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 


7 - تعميق التصنيع المحلي للخامات المحلية والسلع الوسيطة المنتجة محليا لزيادة 
قيمتها المضافة. 

8 - تحقيق قدر مناسب من علاقات التشابك والترابط والاعتادية المتبادلة. 
(مما تتيح تعظيم وفورات النشاط المتكامل أماميا وخلفيا). 

9- تقوية بنيان الإنتاج الوطني (بالشكل الذي يعمل على تصحيح الاختلالات 
الحقيقية القائمة فيه» ويعيد توزيع نسب مساهمات ومشاركات القطاعات 
الإنتاجية المختلفة تعظيما للعائد الاقتصادي). 

0 - توفير ما تحتاجه الصناعات وأوجه النشاط الاقتصادي الحالية (من 
مستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات الخاصة بها). 

ثالثاً: مجموعة الأهداف الاجتاعية: 

1 - القضاء على كافة أشكال البطالة. 

2 - تطوير هيكل القيم ونسق العادات والتقاليد (بالشكل الذي يتوافق مع 
احتياجات التنمية الاجتاعية والاقتصادية» والقضاء على كافة السلوكيات 
الضارة المدمرة للفرد والمجتمع). 

3- تحقيق التنمية الاجتاعية المتوازنة بين مختلف مناطق الدولة. 
(استخدام المشروع كأداة للإسراع بتنمية وتطوير بعض أقاليم الدولة ورفع 
معدل التحضر في المتخلف منها). 

4 - تحقيق الاستقرار الاجتماعي (بالإقلال من حالات القلق الاجتماعي» وذلك 


بتوفير احتياجات أفراد المجتمع). 


الفصل الأول 


5- تحقيق العدالة في توزيع ثروة الأمة (بتوزيع ناتج تشغيل هذه الشروة على 
أصحاب عوامل الإنتاج). 

6 - إذكاء روح التعاون (بين العاملين في المشر_وع والمؤسسات و بقية أفراد 
المجتمع). 

رابعاً: مجموعة الأهداف التكنولوجية: 

1 - المساعدة في إحداث التقدم التكنولوجي. بتقديم النموذج الآمثل الذي يتم 
الأخذ والاقتداء به من جانب المشروعات الماثلة والمنافسة. 

2 - تطوير التكنولوجيا وأساليب الإنتاج المحلية لتصبح أقدر على الوفاء 
باحتياجات الدولة والأفراد. 

3 - تطويع واستيعاب التكنولوجيا المستوردة لتصبح مناسبة للظروف المحلية. 

4- توفير الأناط والأساليب التكنولوجية الجديدة المناسبة لاحتياجات النمو 
والتنمية بالدولة. 


(3) دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد 
القومي(1) 

لابد من الإشارة إلى أن اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثئاري على 

جانب الربحية التجارية قدلا تعطي صورة صادقة عن مدى مساهمة المشر-وع 


الاستثاري المزمع القيام به في الاقتصاد القومى. أي بعبارة أخرى مدى مساهمة المشروع 


(1) المعهد العربي للتخطيط - الكويت. 


أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 


واتساقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على الرفاهية الاجتماعية. للتعرف 
على تلك الأمور فإنه يفضل إجراء دراسة جدوى المشروع من ناحية الاقتصاد الكل . 

وتتشابه دراسة جدوى المشروع على مستوى الاقتصاد الكلي من حيث الشكل 
والمضمون مع دراسة الجدوى التجارية للمشروع. فكلاهما يسعى إلى تحديد للمنافع 
والتكاليف من ثم تقدير مؤشرات الربحية للمشروع الاستفاري المقترح. بل أنه 
يذهب البعض إلى القول بأن "تحليل الربحية ما هو إلا خطوة على طريق تحليل الربحية 
القومية". وفي حقيقة الأمر فإن تحليل الربحية التجارية والربحية القومية تختلفان في 
عدة أمور. فاللهدف من تحليل الربحية التجارية هو تقدير صافي النتائج المالية للمشر-وع 
في حين بهدف تحليل الربحية القومية إلى تقدير مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية المنظورة. من جهة أخرى فإنه يجب ملاحظة أن تحليل الربحية 
التجارية يأخذ في الاعتبار فقط الآثار التي تكون والتي يمكن التعبير عنها بقيمة نقدية 
مباشرة في حين يدخل في تحليل الربحية القومية الآثار المباشرة وأيضاً غير المباشرة 
القابلة وغير القابلة للقياس النقدي. ولهذا نجد أن تحليل الربحية التجارية يعتمد على 
أسعار السوق في حين تقوم دراسة تحليل الربحية القومية على أساس استخدام أسعار 
الغفل (وععةط 552003) أو الأسعار المحاسبية وهي التي تعقيز شري للكلفة 
الاجتاعية التي يتحملها الاقتصاد القومي . 

ولاجدال فإن هذه الاختلافات في المفاهيم تنعكس بصورة أو بأخرى على البنود 
المختلفة للمنافع والتكاليف وني تقييم كل منها- التجاري والقومي. فبعض أنواع 
المدفوعات التي تظهر ضمن بنود التكاليف عند إجراء التحليل المالي للمشروع لا تمثل 
عبئاً مباشراً على موارد الاقتصاد القومي بل تعتبر مجرد تحويل أو إعادة تخصيص 


الفصل الأول 


للموارد المتاحة من قطاع إلى قطاع حيث تكون منفعة أو عائد استخدام تلك الموارد 
أعلى في القطاع الجديد من تلك في القطاع القديم. وبالتاللي فإن هناك تحسن في استخدام 
الموارد ينعكس ساباً أو إيجاباً على المنافع والتكاليف الاجتماعية . 

بمعنى أن هناك اختلافات كبيرة بين تحليل الربحية التجارية وتحليل الربحية على 
مستوى الاقتصاد القومي. فالأخير يتضمن عمليات أكثر تعقيداً من الأول ويتطلب 
معرفة وخبرة بالأساليب الفنية المستخدمة لتقدير الأسعار (التكاليف ب في ذلك أسعار 
الظل) والمنافع. وهو بذلك يتطلب أيضاً توفير قدر أكبر من المعلومات. وبالتالي عادةً 
ما تكون تكلفة إجراء ودراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي أكبر من 
تكلفة إجراء دراسة تحليل الربحية التجارية. ولمذا في حالات دراسات الجدوى 
للمشروعات الاستثارية الصغيرة الحجم أو المتوسطة قل) تتضمن الدراسة تحليل 
الربحية على مستوى الاقتصاد القومي غير التعرض لبعض التقديرات لفرص العمل 
الجديدة المتوقعة التي سوف يخلقها المشروع للكوادر الوطنية. ويجدر التأكيد هنا على أنه 
رغم الأهمية الكبيرة لتحليل الربحية التجارية للمشروع الاستثماري ومن أجل اتخاذ 
القرارات الاستثارية بشكل أكثر فاعلية ولضهان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد 
المتاحة فلا مناص من إجراء دراسة تحليل الربحية من منظور الاقتصاد القومي. 

ولاشك في أن من أهم مراحل تقييم المشر-وعات الاستثارية هي مرحلة تحديد 
سعر أو قيمة مدخلات ومخرجات المشروع الاستثاري المزمع القيام به. فهذا التحديد 
يعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه الباحثين خصوصاً عند إجراء دراسة تحليل 
الربحية على مستوى الاقتصاد القوميء لآن اختيار الأساس الذي سيتبع في التسعير 
سوف يلعب دوراً كبيراً في نتائج التقييم التي نحصل عليها. ولذلك د ان 1 


أهمية دراميات الجدوى الاقتضادية 


التسعير من أكثر المشاكل إثارة للجدل في تقييم المشر_وعات على المستوى المنهجي 
وكذلك على المستوى التطبيقي وتتسم بوجود تباين كبير في وجهات النظر. وسوف 
نحاول من خلال العرض التالي للوقوف على أهم جوانب تقييم المشر_وعات 
الاستثارية على مستوى الاقتصاد القومي. 


الفصل الأول 


الجزيرة تناقش مزايا ومعوقات دراسات الجدوى بالمملكة 
دراسات الجدوى... ضرورة استثمارية أم ترف فكري؟! 

تحقيق: عذراء الحسيني 

عندما يقدم أي شخص على شراء سلعة ماء يهارس بالغريزة أسلوب المفاضلة بين الأصناف المختلفة 
المعروضة وأسعارها تمهيداً لانتقاء الأفضل تبعاً للجودة والسعر» كذلك فإن ما يعترضنا يومياً من متطلبات 
الحياة غالباً ما نتعامل معه بعدة احتمالات يمكن تشغيلها ضمن عدة حلول تسمى البدائل المتاحة نتوصل 
لبعضها بمجهوداتنا الذاتية ولبعضها الآخر بمشورة أهل الخبرة وتضعنا هذه الحلول في حيرة من أمرنا لاتخاذ 
القرار السليم حول إرشادها إذ أنه في بعض الاحتتمالات يمكن أن يكون الاختيار السيء بمثابة الكارثة ولا سيي| 
إذ قابلها حالات اختيار مثل تعود بأفضل النتائج» وذلك باتباع الطرق والتقنيات العلمية في هذا المجال إن 
صرف قليل من المال لصنع قرار سليم مبني على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما بغية التياس وضعه في| 
إذا كان مرغوباً به أم لا هو أفضل بكثير من المجازفة بأموال كبيرة قد تعود بالندم على صاحبها ولكن ماهو 
السبيل للتعرف على القرار الرشيد والحكيم...؟ وما هو دور العلم في رفع درجة ومستوى مهارة هذا الاختيار؟ 
ونظراً لأهمية دارسة الجدوى على المشاريع الاقتصادية بالنسبة للمستثمر السعودي بصفة خاصة وعلى 
الاقتصاد الوطني بصفة عامة كانت للجزيرة لقاءات مع الجهات المعنية بهذا الموضوع والمتمئلة بإدارة 
البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والمكاتب الاستشارية المؤهلة بدراسة الجدوى للاطلاع على ذلك 
الموضوع الحيوي الهام. الأستاذ حمد الوفي صاحب مكتب للاستشارات المالية قال: إن دراسة الجدوى 
الاقتتصادية #بدف إلى الوقوف على مدى النجاح المتوقع مع التأكد من أنه ليس هناك عوائق جوهرية لتنفيذ 
الفكرة الاستثارية والعمل على تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج من إقامة المشروع» وأضاف بأن الجدوى 
تهدف إلى مساعدة المسؤولين على اتخاذ قرار مبدئي بقبول فكرة المشر_وع أو رفضها وتوضح أبعاد الفكرة 
الاستثارية وما يصاحبها من مزايا للمستثمرين وللمجتمع من مختلف النواحي وما يقابلها من مخحاطر 


وعقبات وبعبارة أخرى ال هدف من الدراسة هو معرفة مدى العائد الذي سيحققه المشروع بعد تنفيذه آخذاً 


في الاعتبار كافة المعلومات التى توفرت عند الدراسة. 
المحاور الرئيسية 


وعن أهم الأسئلة التي يجب أن تتعرض لها دراسة الجدوى الاقتصادية في التقييم الكامل وقبل البدء في 
تنفيذها قال الأستاذ فيصل المحيميد مدير مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بأن هناك 


أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 


عدة جوانب تسعى دراسة الجدوى إلى تناولها للإجابة عن عدد من التساؤلات أو الفرضيات وتشمل 
مجموعة من الدراسات الفرعية في الجوانب الأساسية المرتبطة بإيضاح الحاجة إلى المنتج أو الخدمة التي سوف 
يوفرها المشروع والنواحي النظامية التي تسمح بإقامة المشروع والنواحي الفنية التي يتوقف إقامة وتشغيل 
المشروع عليها والمؤشرات المالية المبينة للاستخدامات والموارد الرأسمالية وتكاليف التشغيل وأخيراً المعايير 
الاقتصادية الموضحة للعائد من المشروع» وأضاف المحيميد بأن دراسة الجدوى التمهيدية تناقش الفكرة 
الأساسية للمشروع وتعمل على معرفة مدى ارتباطها بالواقع أو البيئة الاقتصادية والاجتاعية لفئات 
المستهلكين المتوقعين وخصائصهم وعاداتهم الاستهلاكية ىا تجيب على التساؤل الخاص باهية المنتتجات 
البديلة أو المنافسة للمنتجات التي يتوقع أن ينتجها المشروع» وما هي مصادر هذه المنافسة؟ هل هي من إنتاج 
محلي أو مستورد؟ وما هي مستويات الأسعار السائدة في السوق ولا بد أن تتناول الدراسة مستويات الطلب 
على المتتجات البديلة أو المنافسة وما هو حجم الطلب المتوقع مستقبلا؟ كذلك لابد أن تتناول الدراسة 
البدائل المتاحة من الطرق والوسائل الفنية للإنتتاج والآلات والمعدات التي سيستخدمها المشر-وع وهي 
الجوانب التي تساعد على تحديد الحجم الاقتصادي للمشروع هل هو مشر_وع صغير أو متوسط أو كبير؟ 
وأيضاً حجم القوى العاملة ومدخلات الإنتاج المختلفة اللازمة للمشروع ثم تستكمل الفرضيات اللازمة 


للتعرف على الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال تحليل التكاليف المختلفة وصولاً إلى بيان المؤشرات 
المالية والاقتصادية الدالة على مدى جدوى المشروع اقتصادياً وفنياً. 


أما عن أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للمستثمر السعوديء وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني قال 
الدكتور شوقي قدو من مركز الشرق الأوسط للاستشارات الصناعية الاقتصادية بأن دراسة الجدوى 
الاقتصادية لأي مشروع يقوم به أي مستثمر في أي بلد شرط لا غنى عنه وخطوة لا بد من القيام مها قبل 
البدء في ضخ أي أموال بالمشروع أو عقد أي ارتباط لتنفيذه هذا في البلدان المتطورة صناعياً وإحصائياً 
ومعلوماتياً حيث يستطيع المستثمر أن يصل إلى ما يحتاجه من بيانات ومعلومات سوقية وتقنية ومالية بسهولة 
ودقة وحداثة وبالتالي فإن المستثمر في البلدان حديثة العهد بالتطور الصناعي كما في المملكة ودول الخليج 
العربي الأخرى بحاجة أكثر إلى دراسة الجدوى التي تتطلب بحثاً عن المعلومة أصعب وأشق مما هو عليه في 
البلدان الصناعية» إن عدم توفر إحصاءات منشورة مجمعة وعلى مستوى المنشآت ولكل قطاع صناعي أو 
تجاري أو زراعي على حدة وميل بعض المنشآت إلى السرية والتكتم والتردد في نشر ما لديها من معلومات 


والمنوف الذي لا مبرر له من إعلان هذه الأرقام يجعل مهمة الباحث في المملكة ودول الخليج مثلها مثل باقي 


الفصل الأول 


الدول التي لم يتطور فيها الوعي الإحصائي بالقدر الذي هو عليه في الدول المتقدمة ولدينا في المملكة شواهد 
عديدة 3 على المنشآت التى أقيمت بدون الاستناد إلى دراسة جدوى فقد وجدت من العثرات والمشاكل ما 
أعاق تطورها بل وقضى على بعضها. 
وعلى الجهات التى تطلب دراسات الجدوى قال الأستاذ فيصل المحيميد بأن هناك العديد من الجهات 
ومن أبرزهم: 
- المستثمرون وراغبو الاستثار. 
- الوزارات المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل: وزارة الزراعة والكهرباء بالنسبة للقطاع 
الصناعى ووزارة الزراعة والمياه فيا يتعلق للقطاعات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية 
ووزارة التجارة بالنسبة للقطاع التجاري والأنشطة الخدمية بالفنادق والسياحة والمطاعم. 
الاستثارية وتوسيع دائرة الاستثار للقطاع الخاص الذي تمثله. 
- الجهات المعنية بتمويل المشروعات مثل البنوك وصناديق التنمية الحكومية التي تتولى توفير الدعم المالي 
للمشروعات. 
- الجهات المعنية بشؤون البيئة للتعرف على التأثيرات البيئية للمشروع. 
- الشركات والمؤسسات المنتجة للسلع المعمرة من الآلات والمعدات للتعرف على إمكانية تنفيذ إنتاجها 
وتسويق منتجاتها للمشروعات المنتظرة. 
دراسات قادمة من الخارج 
وبسؤال إذا ما قدم أحد المستثمرين دراسة جدوى لمشروع كان قد جاء به من الخارج لأحد المكاتب 


السعودية لاعتمادها وتصديقها مقابل أتعاب فهل يسمح بذلك؟ 


أجاب الدكتور شوقي قدو قائلاً: أولاً: لا أشك في أن الأغلبية الساحقة من زملائي الاستشاريين 


المحليين يترفعون عن مثل هذه الأتعاب, وثانياً: ومن إقرارنا بأهمية دور الاستشاري الخارجي لما تتمتع به 


أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 


المكاتب الاستشارية الدولية من خبرات ومعارف هى حصيلة التطور الذي تشهده الدول المتطورة وقدرة 


الاستشاري الخارجي في الجوانب الفنية والتقنية للمشاريع ورغم ذلك كله فإن الدور الذي يلعبه 
الاستشاري المحلي الذي يقوم بواجبه المهني بالشكل المطلوب ولا سيما استمرار تطوير نفسه وتطوير 
العاملين معه ومتابعة تأهيلهم وإتاحة الفرص أمامهم للتدريب والاطلاع والتعمقء إن دور مثل هذا 
الاستشاري المحلي لا يقل بل يزيد على دور الاستشاري الخارجي, ولا نغفل ادعاء الاستشاري الفارجي 
بقدرته على تفهم ظروف العمل المحلية | أن حاجة المستشار السعودي للاستشارة الخارجية نابعة من 
حاجته إلى المعارف والعلوم والتقنيات والأساليب الأكثر تطوراً وحداثة قد يمده بها الاستشاري الخارجي. 


ولعل وصول الاستشاري المحلي إلى المستوى المطلوب لا يتطلب تضحية وجهداً وإنفاقاً من المستشار نفسه 
فقط بل يتطلب كذلك دعم الهيئات العامة والمؤسسات والأفراد والمستثمرين المحللين للاستشاريين 
السعوديين والإصرار على إشراكهم في أي مشروع وعدم السماح للمستشار الخارجي بتقديم كامل الخدمة 


لدراسة أي مشروع بدون إشراك المستشار السعودي. 3 
المعوقات لدراسة الجدوى 
وفيا يتعلق بأهم المعوقات التي قد تواجه المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الأستاذ حمد العوفي: 
هناك على سبيل المثال: 
- النواحي الفنية والتسويقية المتعلقة بالمشروع. 
- مدى توفر الكادر المؤهل الذي سيقوم بالدور الجيد للعمل. 
- عدم توفر المعلومات الضرورية واللازمة للدراسة. 


- صعوبة تفهم المجتمع لنوعية المشروع المراد تنفيذه» قلة التكاليف (الأتعاب) مقارنة بحجم المطلوب 
لتعدد المكاتب. 


مقدمة لدراسة الجدوى 
الاقتصادية للمشروعات 


(0) دورة حياة المشروع 
)2( مفهوم دراسة الجدوى 
(3) أهداف دراسة الجدوى 


(4) أهمية دراسة الجدوى 


(5) مراحل تقييم المشروعات 


مقدمة لدراسة الجدوى الافتصادية للمشروعات 

يمثل الإهتام الْمترايد حالياً بأساليب ومناهج تقييم المشروعات الاستثارية بصفة 
عامة» وبتقييم إستثمارات القطاع العام بصفة خاصة؛ تحولا. إلى حد ماء في الاتجاه 
الفكري لتخطيط الإستثار في الدول النامية. 

فقد كان هناك إهمال لهذا التقيبم على مستوى الإقتصاد, مما كان يُقَلِل من جدية 
التخطيط. أما على المستوى الفرديء فإن منظور الربحية المالية هو الذي يجري بموجبه 
تقييم الاستثار. وهذا المنظور كان ولا يزال قاصراً عن الإحاطة بالأبعاد القومية 
المتعددة المنشودة من الإستثار. 

وتداركاً للنقص في هذا المجال» فقد إزداد الاهتمام بدراسات الجدوى وأساليبهاء 
والتي تعتمد على أساليب إعداد الموازنة الرأسمالية بالنسبة للمشاريع الخاصة:؛ وعلى 
مناهج تحليل التكلفة - المنفعة أو الربحية القومية بالنسبة للمشاريع العامة. 

وتبدف المناهج المعاصرة لتقييم المشر_وعات». مثل منهاج اليونيدوء إلى ترجمة 
الأهداف القومية (كزيادة الناتج القوميء أو معدلات العمالة» أو زيادة القدرة 
التصديرية» أو تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي»» ترجمة هذه الآهداف إلى 
مؤشرات واضحة لتقييم المشروعات للوصول إلى تنمية إقتصادية وإجتاعية مقبولة 
إجتماعياً في معدلاتها ومضمونها. 
(1) دورة حياة المشروع: 

إن المشروع الاستثاري هو فكرة محددة لاستخدام بعض الموارد الاقتصادية بطريقة 
معينة» ولفترة معينة» للوصول إلى هدف معين أو عدة أهداف. على أن تزيد إيرادات 


مُقدَمَة لدرامنة الجدوى الاقتصادية للمشتروعات 


وتتضمن دورة حياة المشروع المراحل التالية: 

1. التعرف على فرص الاستثمار. 

2. الإعداد الفني للمشروع» أي إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية للمشر-وع 

5607 11197طاموع1 

3. تقييم ومفاضلة المشروع بغيره من البدائل. 

4.إنشاء المشروع وتشغيله. 

5. المتابعة وتقييم الآأداء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المراحل متداخلة ومتفاعلة إلى حد ما يسبب وجود 
آثار مرتدة 8261 1660 بين بعضها البعض. وتشكل المرحلة الأخيرة مع المرحلة الأولى 
دورة كاملة» وبحيث يفترض تتابع الدورة في مشاريع استثارية لاحقة وبخبرة أوسع 
على مر الزمن, لتقليل الأخطاء التي سبق الوقوع فيها. 
(2) مفهوم دراسات الجدوى: 

لكي يمكن الحكم على صلاحية المشر_وع لتحقيق الأهداف المرجوة منه. فأنه 
يجب القيام ببعض الدراسات المتخصصة والتي تكن في النهاية من إتخاذ القرار 
الإستثاري المتعلق بإنشاء المشروع من عدمه (قبول أو رفض المشروع). وتسمى هذه 
الدراسات بدراسة الجدوى. وعليه» يمكن تعريف دراسة الجدوى بأنها مجموعة 
الدراسات المتعلقة بتقييم الفرص الإنتاجية والإجتاعية والتسويقية لمشر_وع معين. 
وتتطلب هذه الدراسات توافر بيانات ومعلومات تمكن متخذ القرار من إتخاذ القرار 
الاستثاري السليم. 


)3( أهداف دراسة الجدوى: 

نتيجة لإرتفاع تكاليف دراسات الجدوىء فانه غالباً ما يكون هناك» خاصة في 
المشاريع الكبيرة» دراسات إستكشافية» أو دراسات جدوى تمهيدية قبل إجراء الدراسة 
الشاملة. فإذا تبين من هذه الدراسة التمهيدية توافر إحتمالات النجاح للمشروع. 
فيصار إلى إجراء الدارسة الشاملة. أما إذا لم تتوافر إحتمالات النجاح للمشروع. 
فتتوقف الدراسة عند هذا الحد ويمكن التحول إلى دراسة أفكار مشاريع أخرى. فليس 
هناك معنى لإجراء دراسة شاملة تتكلف ما بين 10/ -20/ من التكلفة الكلية على 
مشروع لا تتوفر له عوامل النجاح. 
)4( أهمية دراسة الجدوى: 

حيث أن دراسة الجدوى يتوقف عليها قرار قبول المشروع محل الدراسة أو رفضه. 
فأنه يجب أن تكون الدراسات المكونة لدراسة الجدوى دقيقة» ويُعِدّها أشخاص لهم 
قدرة علمية وخبرة عملية» ومن إختصاصات مختلفة أهمها التسويقية والفنية (الهندسية 
والتكنولوجية) والمالية والإقتصادية. 

ويجدر أيضاً مراعاة عامل الزمن في إعداد دراسات الجدوى. فالفرص الإستثارية 
لاتظل قائمة لفترات طويلة» والعناصر المختلفة لدراسة الجدوى معرضة للتغيير على 
مر الزمن. وإذا تأخر إتخاذ القرار بناء على دراسة الجدوى فإنه يجب تحديث الدراسة 
للتأكد من استمرارية المشروع في تحقيق أهدافه. 

وعامل الزمن مهم أيضاً في تغيير التقديرات التي وضعت إبتداءً في دراسة الجدوى. 
فكثير من المشروعات التي إِتَحُدْ القرار بإنشاؤها بناءً على معطيات معنية فيم| خص 


مَُقدَمَة لدرامنة الجدوى الاقتصادية للمشتزوعات 


المعدل المتوقع للعائد» قد تتواجد معطيات جديدة بعد إكالهها. وقد يتبين في التقييم 
اللاحق للمشروع بعد تشغيله بفترة تطول أو تقصر بأن معدل العائد عليه هو أقل أو 
أكثر ما كان متوقعاً في دراسة الجدوى التي إِتَحُذ بموجبها قرار إنشاء المشروع. 

وقد بينت دراسة للبنك الدولي الإنشاء والإعمار (كلهه8 770110 ©1) شملت المنات 
من المشاريع التي تم تنفيذها في البلدان النامية» وساهم البنك بدراستها أو تمويلها بأن 
معظم هذه المشاريع لم تحقق معدل العائد المتوقع في دراسة الجدوىء وفي معظمها كان 
معدل العائد الذي تحقق لاحقاً يقل عن المعدل الذي إحتسبته دراسة الجدوى. 
(5) مراحل تقييم المشروعات: 

وتتضمن دراسة الجدوى وتقييم المشروع عدداً من المراحل هي المرحلة 
التشخيصية؛ ودراسة الجدوى الأولية» ومرحلة الدراسات التفصيلية» ومرحلة التقييم 
إتخاذ القرار. والشكل (1) التالي يبين مراحل تقييم المشروعات: 


الفصل الثاني 


شكل رقم (1) مراحل تقييم المشروعات 


مجموعة من الأفكار والآراء تمثل بدائل استمثارية مختلفة 


هل الدارسة التحليلية في صمالح المشروع 
و عم 
وقف عن هذا المشروع البحث عن دراسة المشروع من وجهة نظلر 
مشروع استثماري بديل المجتمع / الدولة 
هل الدراسة القومية في صائح المشروع 
١)‏ تعم 
موف رسمي م 
مسالد للمشروع 
خرار تنفيذ المشروع التقييم الدهالي وانخاذ القرار 
لقرار التصساميم والاطار 
اخئيار العطاء المناسب 
الإنشاءات والتركيب 


مقدمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات 


قصة ابتكار الأوراق اللاصقة 


إنها من الأشياء الصغيرة التي تيسّر بعض الأعمال البسيطة» ومع ذلك احتاجها الكثيرون وفشل بعض 
كبار المخترعين في ابتكارهاء إنها الأوراق اللاصقة؛ من الذين احتاجوا إلى الأوراق اللاصقة نذكر توماس 
أديسون الذي كان يلصق ورقتين على بعضهم| بواسطة الغراء. ولكن الأمر لم يكن عملياًء ولا بالبساطة 
المطلوبة في ورقة ذات استخدام مؤقت يمكن لصقها أينم| كان والتخلص منها بسهولة لاحقاً. 

في عام 1970م2 اشتغل سبنسر سيلفر على صناعة صمغ قوي وعالي الجودة لحساب شركة «ثري أم؛ 
الأمريكية. ولكن أبحاثه انتهت إلى نتيجة معاكسة تماماًء إذ كانت المادة الصمغية التي صنعها ضعيفة جداً» 
ولا تكاد تلصق أي شيء. بعد ذلك الفشل بنحو أربع سنوات, كان أمريكي آخر يدعى آرثر فراي من شركة 
«ثري أم) نفسها يسعى إلى ابتكار طريقة تيسر عليه الإشارة إلى صفحات محددة من بعض الكتبء من دون أن 
تختلط عليه الأمور نتيجة تحرك الأوراق التي كان يستخدمها لهذه الغاية. فخطرت له فكرة إنتاج مادة لاصقة 
تعينه على تثبيت هذه الأوراق» ويقول في هذا الشأن «لا أدري إذا كانت تلك خاطرة ساذجة أو وحياً عظياً. 
ولكن ذهني سرح بعيداً.. وفجأة تذكرت مادة لاصقة تم اكتشافها منذ سنين مضت». 

استخدم فراي في تجربته الأولى الصمغ الذي كان قد صنعه سبنسر سيلفر. فهو ضعيف ولا يمثل مشكلة 
عند نزع الورقة اللاصقة من مكانها. ثم عمل لمدة سنة ونصف السنة على تحسين نوعية الصمغ حتى لا يترك 
أي أثر على المكان الذي استعملت فيه الورقة اللاصقة» وفي نبهاية المشوار» حمل ابتكاره إلى زملائه في الشر-كة 
الذين تأكدوا من جدوى الابتكار» وبقيت مسألة التسويق التي استبعد نجاحها كثيرون, «لأن الناس قد لا 
تقبل على شراء قصاصات ورقية صغيرة لتدوين الملاحظات والمذكرات بين| الأوراق العادة متوافرة أين| كان 
يسع رهيك؟. 

أصر فراي على طرح ابتكاره في الأسواق. الأمر الذي حصل فعلاً عام 1977م. عندما وزعت الشركة على 
سبيل التجربة «الأوراق اللاصقة للملاحظات» في أربع مدن أمريكية. فكانت المبيعات ضئيلة في مدينتين وعالية 
جداً في مدينتين. وبعد تتقصي أسباب التفاوت في المبيعات تبين أن المبيعات الكبيرة حصلت في المدينتين» حيث قام 


الموزعون بعرض عينات مجانية على الزبائن لاطلاعهم عليهاء الأمر الذي يؤكد أن هذا الابتكارلم يكن يستجيب 


لحاجة خطرة وملحة» بل هو واحد من الابتكارات التي تسهل بعض الأمور في حال توافرهاء وسيقبل عليه الناس 


واليوم تحقق الأوراق اللاصقة انتشاراً لم يتوقعه سبنسر سيلفر الذي أحبطته التجربة الأولى... فهي 


تستعمل في المكاتب والمنازل والسيارات ومراكز التموين. لا بل أصبح استعمالها مطلباً لدى الكثيرين بدءاً 
برجال الأعمال وانتهاء بطلاب المدارس الذين لا يعرفون شياً ع كابده سيلفر وفراي في هذا الابتكار المميز. 


مفهوم الاستشارة الإدارية 


)1( دور الاستشارة 


)2( دوافع الاستعانة بالاستشارة 


(3) مجالات الاستشارة غير الإدراية 
(4) مصادر الاستشارة 
)5( يحالات الاستشارة الإدارية 


(6) علاقة الاستشارات الإدارية بالتدريب والبحث والمعلومات 


الفصل الثالث 


مفهوم الإستشارة الإدارية 
الإستشارة في جوهرها هي علاقة طوعيه بين جهة أو شخص لتقديم خدمة معنية 
تتميز بالتخصص وبدرجة من الإستقلالية الفكرية» وبين جهة أو شخص يحتاج إلى 
تلك الخدمة. وتكون الإستشارة موجهة لحل مشكلة قائمة أو مشكلة متوقع حدوثهاء 
أو لتحقيق تحسن أو تطوير في العمل والأداء» أو لإحداث تغيير. وهي تتميز في الغالب 
بعدم الإلزام في جنيع مراحلهاء ويتوقف نجاحها على درجة تقبلهاء أي على أسلوب 

العرض والإقناع» وعلى الإستعداد لتوفير المستلزمات وتبيئة جو العمل الملائم. 
ومن أهم العناصر المطلوب توفرها في الاستشارة الإدارية ما يلٍ: 

1- الإستقلالية في الرأي: أي عدم الخضوع للسلطة المطلقة للجهة المستفيدة» والقدرة 
على عكس ال حقيقة وتقديم الرأي المستقل والموضوعي دون الخوف من تأثير ذلك 
على مصا حه الشخصية. وتأتي هذه الإستقلالية في الرأي من الإستقلالية المالية» 
والإستقلالية الإدارية» والإستقلالية من المؤثرات الجانبية والأمور العاطفية. 

2- الدور الإرشادي: أي أن مسؤولية الإستشاري تنحصر_في تقديم النصيحة 
والإرشاد والمقترحات والتوصياتء بأمانة دقيقة» ولا تتضمن النوض في إتخاذ 
قرارات هامة بالنيابة عن الجهة أو المدير المستفيد. أو إصدار الأوامر والتعلييات. 

3- التتخصص: أي أن الإستشاري يجب أن يتميز بدرجة عالية من المعرفة والخبرة» وأن 
يكوان قادرا عل دراسة المواقفت:جدقة وبيريه وتقتتخيضن المشكلات والمتطلبات: 
ووضع المقترحات والحلول» والمساهمة في التطبيق. 


مفهوم الاستشارة الإدارية 


4- التعاون المشترك: أي أن الاستشارة» لكي تكون ناجحة, يجب أن تحقق التعاون 

الفعال في جميع مراحلها بين الاستشاري والجهة المستفيدة. 

وتعتمد الإستشارة على الإفتراض بأن هناك دائياً طرق ووسائل أفضل لإنجاز 
الأعمال وتحقيق الأهداف, وبأن المسؤول الإداري غير مؤهل أو غير قادر على الإلمام 
بكل الجوانب الإدارية والفنية للآعمال التي يشرف عليها. 
(1) دور الإستشارة: 

لقد عرف دور المستشار منذ أقدم العصور وتاريخنا حافل بناذج رائدة 
لمستشاري القادة والحكام. كما ان التنظيمات ذاتهاء في شتى المجالات العسكرية 
والإقتصادية والإجتماعية» قد خصصت دوراً مهم لمن يتولى تقديم المشورة للقائد 
الإداري أو مُتخذ القرار. 

وأفنحت الآن الأستعانة بالاستشارين صنيعة مععادة :لآل أحيانا فرورية: 
ودلالة من دلالات الوعي والرغبة الصادقة في التطوير والتحسين. وقد أملت ذلك 
عوامل عدة منها توسع حجم المؤسسات وتعقد أنشطتهاء وتزايد أعباء القائد الإداري 
وتعذر إلمامه إلماماً عميقاً بكل الأنشطة التي يُشْرف عليهاء وصعوبة القرارات المطلوب 
منه إتخاذهاء وزيادة درجة التطور التكنولوجي والتخصص النوعيء وضرورة الإرتقاء 
بالآداء في كل مجال من مجالات العمل إلى مستويات عالية تضمن للمؤسسة للبقاء 
والنجاح في بيئة متزايدة الصعوبة والتعقيد. 

وكمؤفن لزيادة الندوز الإسشاري ف الندول التقدسة هيناعياء إن عسدد 
الإستشاريين المتفرغين للعمل الإستشاري. في التبادل الإداري لوحده. يقدر ني عام 


0 بخمسة آلاف في بريطانياء وخمسين ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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(2) دوافع الإستعانة بالإستشاري: 

على وجه العموم» يمكن تبويب دوافع الإستعانة بالإستشاري الإداري كا يلٍ: 

1- الإستعانة بمعرفة أو خبرة متخصصة لا تمتلكها المؤسسة المعنية أو هي غير قادرة 
على إمتلاكها. 

2- الإستفادة من مساعدة مهنية مكثفة على أساس التفرغ أو التركيز» بسب 
الإلتزامات اليومية الكثيرة. 

3- إستلام وجهة نظر خارجية محايدة» غير متأثرة بالمواقف السائدة والعلاقات 
الشتخضية. 

4- تحقيق المبرارت الموضوعية والعلمية الدقيقة لحلول أو إجراءات مقرة. وهنا 
يجب تأكد الاستشاري من عدم الإنحراف نحو أنماط إدارية أو مشاكل في 
علاقات داخلية سائدة. 

5- التعلم وإكتساب الخبرة» أي نقل معارف وخبرات الإستشاري إلى المؤسسة 
ومنتسيبها. 

6- توفير النفقات» حيث أن تكلفة تنفيذ بعض المهام من قبل إستشاري خارجي 
أقل من تكلفة تنفيذها بالإمكانات الذاتية للمؤسسة. 

لقد كانت الإستعانة بالإستشاريين الخارجيين في السابق مقتصررة في الغالب 

على المؤسسات التي تُعاني من مشاكل كبيرة أو التي تعتمد على إمكانياتها الذاتية. 
ومع أن هذا الوضع مازال سائداً إلا أن ال مارسات الحالية للأعمال الإستشارية 


مفهوم الاستشارة الإدارية 


تككمل أيضا الؤسييات التاجحة وذاتك الأدارات المقيدرة الساعة لعطتيئ لويد ص 
التقدم في أداءها. 


ويمكن تصنيف المهمات التي يعالجها العمل الإستشاري كا يلٍ: 

1- المهمات التصحيحية» أي تقديم معالجات سريعة لموقف متأزم أو وضع إداري 
متدهور. 

2- المهمات التطويرية» أي تطوير وتحسين الوضع الحالي دف تحسين الكفاءة 
وزيادة الإنتاجية. 


3- المهمات الإبتكارية» أي إبتكار الحلول والمعالجات» والطرق الجديدة» والنظرة 
المستقبلية. 


(3) مجالات الإستشارة غير الإدارية: 
من المجالات التخصصية العديدة التي تقدم فيها الخدمات الإستشارية غير الإدارية 

يمكن إبراز ثلاث مجالات ذات علاقة وثيقة وتعاون واسع النطاق بمجال الإستشارة 

الودارية: 

1- الإستشارات ال هندسية: وتمثل قطاعاً واسعاً يشمل مجالات الهندسة المدنية» 
والهندسة المعارية» والتخطيط الحضري والإقليمي» وتخطيط المشروعات الكياوية» 
وهندسة نُظم الحاسبات والأجهزة الدقيقة وغيرها. وكثيراً ما تكون الحلول 
الفاصلة ين الامففاوات«الأدازية والددسية غير وافينة. هذا نس الإاستشازات 
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الأداءوتسين الإنتاحية. بيع نتحد إستشازات إدازية تتضمن إحداتك 'تغيزات 
تكنولوجية؛ وإدخال صيغ وأساليب عمل متطورة. وكثيراً ما يضطر الإستشاري 
الإداري إلى شمول جوانب هندسية وتكنولوجية بإهتاماته» ودراساتها بالاستعانة 
بالمهندسين والفنيين. 

2-الإستشارات المحاسبية: ومكاتب المحاسبين القانونيين والمدققين. ورغم الفصل 
الواضح في هذا النشاط عن نشاط الإستشارات الإداريه» فإن الترابط الوثيق قد 
جعل الطرفين يتوسعان في ممارسة نشاطات الطرف الاخرء وبات هناك الآن 
تداخلة كترا بين فهاميرا: 

3- الإستشارات القانونية: ولمذه الإستشارات دور في العمل الإداري في وضع 
وتفسير القوانين والإتفاقات والعقود الخاصة بالمئؤسسات والعمل والعمال. 

(4) مصادر الإستشارة الإدارية: 
يعارس العمل الإستشاري من قبل منظمات أو أفراد مهنتها تقديم المشورة كا يمارس 

فق فا اجيانة أو اكراة لسري مطتوره عي كمون ام فيان اتويت 

والبحثية. ويمكن تحديد مصادر الإستشارة المحلية المتاحة كما يل: 

1- الإستشارة الداخلية: ويمكن أن تأتى من أفراد معنيين بأدوار إستشارية» أو مختصين 
بمجالات محددة اخرى. أو من جماعات» يعملون كوحدات إستشارية» أو كفريق أو 
لجان. ونجد مثل هذه الوحدات خاصة في المؤسسات الكبيرة والوزارات تحت أسماء 


مختلفة. وقد حصل تزايد كبير في عدد مثل هذه الوحدات في السنوات الأخيرة. 
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2 -الوحدات القطاعية المركزية: أي المختصة بنشاطات القطاع الذي ترتبط به المؤسسة. 


3-الوحدات والمراكزالوطنية: أي ذات الاختصاصات والإهتمامات الواسعة» 


والقنطة رتطافات أوورارات احرف 


4-المؤسسات الأكاديمية: من خلال وحدات إستشارية متخصصة أو الإمكانيات 


البشرية والفنية المتاحة لديها. 


5- المكاتب الاستشارية: والسكلة من مجموعة من ذوي الخبرة والإختصاص. 
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الاستشاريون الفرديون: وتتم الإستفادة منهم في موضوعات تخصصية عميقة في 
محالات محددة. 


أما المصادر الاستشارية الخارجية المتاحة. العربية منها والأجنبية» فيمكن حصر_ها 


بالآني: 


طريق إتفاقيات تعاون فني. 


. المؤسسات الوطنية العربية والأجنبية» المتخصصة في تقديم المشورة في المجالات 


الإدارية» والتي تتم عادة الإستفادة من خدماتها في إطار علاقات تعاون ثنائية. 


. الجامعات والمؤسسات الاكاديمية: وذلك في إطار تعاون ثنائى أيضاً. 


. المكاتب والمراكز وبيوت الخبرة والمؤسسات الإستشارية المتخصصة بالإستشارات 


الإدارية: أو المتخصصة بمجالات أخرى كالمحاسبة القانونية والإستشارات 
الهندسية» ولكن لديها الإستعداد والمقدرة على تقديم إستشارات إدارية أيضاً. 


وتكون الإستفادة من هذه الخدمات عادةً نظير أجورء كثيراً ما تكون باهظة. 


الفصل الثالث 


5. الاستشاريون الفرديونء العرب أو الأجانب: وتتم الإستفادة منهم في تخصصات 
عميقة في مجالات محددة. 

6. الشركات المتعاقدة: ويمكن أحيانا الإستفادة من الشركات الخارجية» التي ترتبط 
بعقود تجهيز أو إنشاء أو تشغيل» على توفير بعض المعارف أو الخبرات أو الأنظمة 
الإدارية» ونقلها إلى الكوادر الوطنية. 
وعلى أية حال» يمكن أن تتحقق الإستشارة من مصادر داخلية؛ أي من داخل 

المئؤسسة ذاتهاء أو خارجية» أي من أفراد أو تنظيمات خارجها. وتعتبر الإستشارة 

الداخلية أكثر ملائمة لحل المشكلات التي تتطلب معرفة عميقة بالعلاقات والظروف 
السائدة داخل المؤسسة. ويتميز الإستشاري الداخلي بقربه من مواقع الأحداث 
وتحسيه العميق بهاء وولائه للمؤسسة وإرتباط مصلحته بمصالحهاء وبمعرفته 
بتفاصيل الأمورء وبتفرغه للعمل» وقدرته على مُتابعة التطبيق. وترتبط درجة نجاح 

الإستشاري الداخلي أو الوحدة الإستشارية الداخلية بعمق الإختصاص والمقدرة. 

ودرجة الإستقلالية عن القرارات الإدارية والتأثيرات والضغوط الحانبية. 
أما الإستشارة الخارجية فتتميز بشمولية النظرة وموضوعيتها وبُعديها عن التحيز 

والصراعات الداخلية» والقدرة على إعطاء المشكلات أبعادها الحقيقية دون الغرق في 

التفاصيل. ويستطيع الإستشاري الخارجي أو المنظمة الإستشارية الخارجية المحافظة 
على إستقلالية الرأي بشكل أوسعء والتمتع بحرية ومرونة أكبر في الحركة. كا يمستطيع 

بيسر الإستعانة بذوي الإختصاصات الفرعية عند الحاجة. 
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لم يقتصر إهتمام الإستشاري الإداري في الوقت الحاضر على الأمور المتعلقة بعمل 
المدير مباشرة» بل أتسع في السنوات الأخيرة» وخاصة في الدول الغربية المتقدمة 
صناعياء ليشمل كل ما يتعلق بإستراتيجيات المؤسسة وخططها وتوسعاتهاء وضمان 
مستقبلهاء وزيادة أرباحهاء وإستثار أموالهاء وتعاملها مع المجتمع بكل مجاميعه وفئاته 
ومنضماته» ومواجهة منافسيها. إضافة إلى ما يتعلق بالأمور الإدارية والتنظيمية 
والإنتاجية المتعلقة بالإنتاجية وكفاءة الأداء. ولإعطاء صورة عن طبيعة هذه المهام 
يمكن إجمالها بالآمور التالية: 
1. الأمور المتعلقة بإستراتيجيات المؤسسة ومنشتئاتهاء مثل: 

- وضع خطط إستراتيجية. 

- الاستثارات المالية» وإقتناء المئؤسسات الأخرىء أو الدمج معها. 

2 دراسات الحدوى للمشاريع والإستثارات. 

- فتح الأسواق الجديدة» والتوسع في الصادرات. 

- الإستثار في دول اخرى. 

- إستقطاب وإختيار العناصر الإدارية والفنية الكفؤة. 


2. الأمور المتعلقة بسياسات المؤسسة وممارستها الإدارية والتنظيمية العامة» مثل: 


- إعادة التنظيم» والتطوير التنظيمي. 
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- مسوحات عامة. 
- التخطيط طويل المدى. 
- تقليص أو ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف. 
- حملات زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الأداء. 
- مشروعات بحث وتطوير. 
- إدخال النظم الإدارية. 
3. الأمور المتعلقة بالعاملين في المؤسسة؛ مثل: 
- إدخال نظام تقييم الوظائف والأعمال. 
- وضع أنظمة للأجور. 
- وضع أنظمة للحوافز وتوزيع الأرباح. 
- وضع خطط وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير العاملين. 
- تحسين علاقات العمل. 
- وضع تُظّم لتقييم أداء العاملين. 
4. الأمور المتعلقة بالإنتاج والتكنولوجياء مثل: 
- وضع نظم جديدة للتخطيط والسيطرة على الإنتاج. 


- إدخال أنظمة ربط الأجر بالإنتاج. 
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- تطوير أساليب الإنتاج. 
- إدخال تكنولوجيا جديدة. 
- رفع مستويات النوعية. 
- تحسين مستويات الصيانة. 
5. الأمور المتعلقة بالتسويق» مثل: 
- توسيع نطاق البيع وفتح أسواق جديدة. 
- زيادة الصادرات. 
- تحسين أساليب التوزيع. 
- تحسين خدمات ما بعد البيع. 
- حمالات إعلان وترويج. 
- التنبؤ بالمبيعات. 
6- الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية» مثل: 
- وضع أو تطوير النظام المحاسبي. 
- وضع وتطوير نظام لمحاسبة التكاليف. 
- التدقيق والرقابة المالية. 
- تطوير أساليب التخطيط المالي والموازنة. 
- وضع نظام للرقابة الإدارية من خلال الأرقام والمؤشرات المالية. 
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خاتمة: سلوك وممارسات الإستشاريين: 

يمتلك الإستشاري» خاصة عندما يكون موضع الثقة العالية للإداري المسؤول عن 
الجهة المستفيدة» تأثيرات نابعة عن إتصالاته بالمستويات الإدارية والمالية» وسلطات 
غير مباشرة منبثئقة عن المعارف والخبرات التخصصية التي يمتلكها. ورغم أن 
الإستشاري قد يوارس دوره في الغالب في إطار نشاط تجاريء إلا أنه يجب أن يمتلك 
ويحافظ على درجة عالية من سلوكيات و أخلاقيات المهنة. وتلجأاً الكثير من الدول 
التي ينتشر فيها النشاط الإستشاري إلى إصدار مواثيق خاصة بالسلوكيات والمارسات 
التي يجب الإلتزام بها. 

وقد أعدت المنظمة العربية للعلوم الإدارية نموذج مقترح كميثاق لمهنة 
الإستشارات الإدارية» أقره الإجتاع السنوي الثاني لمسؤولي مراكز وخبراء 
الإستشارات في الدول العربية في عام 1985. 

إن الإستشارة الإدارية ليست الصيغة الوحيدة لتحقيق تصور أداء الإدارة أو 
المؤسسة. فالمهمات المتعلقة بالتدريب والبحوث والمعلومات تسعى لتحقيق الغايات 
ولكن بمنهجيات عمل مختلفة. 

ويعتبر العمل الإستشاري مكمل بل ومتواصل مع العمل البحثي. فنتائج الأبحاث 
مهمة ومفيدة الإستشاريء كا أن نتائج العمل الإستشاري مهمة للباحث. وتعتبر 
المهمات الإستشارية وسائل عملية لتجربة نتائج الأبحاث. وكثير من الأبحاث في 


الوقت الحاضر تكون موجهة للعمل» أي للتطبيق المباشر» وتخدم بالتالي التنمية الإدارية 
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بشكل أسرع وأوثق. لذاء فإننا نجد الآن المنظمات الإستشارية مهتمة بالنمط 
البحثى.كم| نجد المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية مهتمة بالنشاط الإستشاري. 
وتعتير المعلومات من الخدمات الأساسية التى يقدمها الإستشاري للمؤسسة 
المستفيدة. وكثير من المنظمات الإستشارية تمتلك رصيداً كبيراً من المعلومات في شتى 
المجالات الإدارية والإقتصادية. ىا أنه بإمكان المؤسسات العلمية والتدريبية التى 


تمتلك مثل هذه المعلومات أن تستثمرها في مهام إستشارية. 
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قصة ابتكار مصاصة الحصير 

يُروى أن الصناعي الأمريكي مارفن ستون اعتاد على شرب عصير النعناع بعد 
انتهائه من العمل. وكان يستعمل مصاصة من القش النباتي الرائج آنذاك. ولكنه كان 
يمتعض من تفتت أسفل القشة والرواسب التي تتساقط منها في العصير. 

وذات مرة» تناول قلم رصاص ولف عليه شريطاً من الورق وبعد نزع القلم» صمّغ 
الورق ليشرب العصير ببذه المصاصة الجديدة. وخلال فترة وجيزة انتقل إلى صناعة هذه 
المصاصة من ورق مانيلا المقوى والمطلي بالبارفين ليصبح مقاوماً للتلف السريع الذي 
تتسبب فيه السوائل. وحصل على براءة لاختراعه هذا عام 1888م. وما أن حل العام 
0م حتى كانت هذه السلعة الجديدة تلازم كل أنواع المرطبات في أمريكا بأسرها. 

بعد ذلك بنحو 40 سنة» كان المخترع المعروف جوزف فريدمان في كاليفورنيا يراقب 
طفلته وهي ترتبك في شرب الحليب من كوب بواسطة مصاصة مستقيمة. فأخذ 
المصاصة الورقية» وزج فيها برغي معدنيء ولفها من الخارج بخيط شده على المصاصة 
بقوة. وبعد نزع الخيط والبرغي» صارت المصاصة مرنة قابلة للطي. وسجل فريدمان 
اختراعه هذا في العام 1937م بعد اختراعه آلة خاصة تجعل المصاصة قابلة للطي. 


م يقبل أحد بشراء هذا الاختراع» فأسس فريدمان» مصنعاً صغيراً بنفسه لإنتاج هذه 


السلعة الحديدة. وساعدته شقيقته بيتي على ترويج هذه المصاصات ف المستشفيات 
أولآء رغم أنها كانت موجهة أساساً إلى الأولاد. وبمرور الوقت راجت المصاصات 
الإواعل كن لسرن كموق الع وغول إل اسل ونال ظاائيع وال سن 
العام 9م تاريخ بيعها إلى شركة «ميريلاندكاب»» بعدا حولت عائلة فريدمان إلى 


واحدة من أغنى العائلات الأمريكية. 


مسراحل دراسة الجدوى الاقتصادية 
وتقييم المشروعات 


(1) المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص. 
(2) المرحلة الثانية: المرحلة التمهيدية. 
(3) المرحلة الثالثة: المرحلة التحليلية (مرحلة الدراسات التفصيلية). 


الفصل الرابع 


مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات 

(1) المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص 

وتعتبر هذه المرحلة مهمة في تحديد نوع المشروع المراد الإستثار فيه. وتُسمى هذه 
المرحلة باسم مرحلة التشخيص (51286 0515مع1012) لأنها تتضمن البحث عن الأفكار 
الإستثارية المرغوب فيها من قبل المستشمر وتشخيصهاء وإيجاد أفكار جديدة للدراسة 
وغربلتها لإيجاد المشاريع الناجحة منها. 

إيجاد الأفكار: قد يكون هناك نظام معين لتنمية الأفكار الجديدة» أو قد تؤخذ أراء 
المشترين والموزعين وغيرهم. وقد بينت دراسة أمريكية أن سالع المشاريع الجديدة 
يمكن أن تقع في أربعة أنواع تختلف فرص نجاحها كالآتي: 
أ) سلعة جديدة في سوق جديدة: وقد قرت فرصة نجاح هذه الأفكار ما بين 1 / 20. 
بت بلع ييه سوق ويه روفن فروت ددعي دايا نابر 2/1 
ج) سلعة جديدة في سوق قديمة: وقد قرت فُرصة نجاحها ما بين 1 / 2 
تلج ندينة نمراق توينة وقد تووك نون اخ عا نا 51 

ولعل من معايير إختيار السلعة هي إما أغها: 
أ) تخدّم حاجة غير محدومة حالياً (قد تكون الحاجة موجودة ولم يشعر بها). أو 
ب) تخدّم سوقاً حالية يزيد فيها الطلب عن العرض (عجز تسويقي). 

وفي هذه الحالة يجب تقديم مزايا إما على شكل: 
تفع اطق ورك عر اناه 

ولعل من أهم مصادر الأفكار التي يمكن الإستناد إليها في تشخيص وإيجاد 
المشروعات الإستثارية ما يلي: 
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1- دراسة البدائل التي تحل محل الإستيراد: وأهم مصدر هو إحصاءات التجارة 
الخارجية وبيانات الجمارك. علماً بأن معظم الدول النامية تنتهج سياسة إحلال 
الإستيراد كمدخل للتنمية الصناعية. 

2- دراسة المصادر المحلية المتاحة للخامات والموارد الطبيعية: وذلك لإستنباط أفكار 
لمشروعات إستثارية تُنتِج للسوق المحلي أو للتصدير مثل النفط والغاز في العراق» 
والفوسفات والبوتاس في الأردن. 

3- دراسة الصناعات الحالية: أي دراسة مسوحات القطاع الصناعي أو الدراسات 
لفروع صناعية معينة. فمثلاً قام أحد بيوت الخبرة في الأردن تصهغدمعلصة]/3 
ومستشاري دار ال هندسة بدراسة إنتهت بقائمة لأفكار تتضمن 80 إلى 100 مشر-وع 
صناعي. كذلك يتوفر لدى دائرة تشجيع الإستثار وجمعية رجال الأعمال الأردنيين 
مجموعة كبيرة من الأفكار الإستثارية المرغوب في تنفيذها في الأردن. 

4- دراسة المهارات والكفاءات المحلي: وذلك لتطوير صناعات تعتمد على المهارة 
اليدوية مثل السجاد اليدوي والمنتجات الصوفية والنحاسية. وجدير بالتنويه هنا 
تجربة سيدات بني حميدة في مجال المنتجات التقليدية التي يتم تصدير معظمها إلى 
خارج المملكة. 

5- إستخدام تكنولوجيا جديدة: ومن أمثلة ذلك الإلكترونيات» والطاقة الشمسية» 
والمواد العازلة في الإنشاءات. 

6- فحص علاقات التشابك الصناعي (تحليل المدخلات-المخرجات): وذلك بحثاً 
عن العلاقات الأمامية والخلفية لقطاع معين. فمثلاً قطاع الإنشاءاتء ذو النمو 
السريع في الأردن خلال فترة السبعينات والثانينات» له علاقات أمامية ضعيفة 
ولكن له علاقات خلفية كثيرة مثل الإسمنتء والحديد, والزجاج.ء والأخشاب 
والأثاث؛» والأدوات الصحية والدهانات. 
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7- مراجعة أفكار المشروعات القديمة: فقد تتغير الظروف إيجابياً بالنسبة لأفكار سبق 
دراستهاء وأصبح بالإمكان تنفيذها بدرجة عالية من النجاح. 

8- تلبية الحاجات الأساسية للجاهير: وأهمها الغذاء» والكساءء والمسكن. والصحةء 
والتعليم. 

9- التكامل الإقليمي: مثل التكامل الإقتصادي العربي بوجه عام, أو بين دولتين أو 
أكثرء حيث أن دراسة هذا التكامل تعطي أفكار لبعض المشاريع التي لم يكن من 
الممكن تنفيذها دون وجود مثل هذا التكامل. 

0- متطلبات الحياكل الأساسية: وهي الطرق. والموانئ» والمطارات» والمواصلات البرية 
والبحرية والجوية» ووسائل الإتصالات» والصرف الصحي. والمياه» والكهرباء. 

1- إستقصاء أراء المهتمين بالصناعة: وذلك مثل غرف التجارة والصناعة» وبنوك 
الإستثار» والأجهزة الحكومية؛ والجامعات. 

2- إستقصاء المؤسسات والمشروعات القائمة: وهو المصدر الأساسي في منهجيات 
التخطيط القومي المعروفة» حيث تُسأل أجهزة التخطيط المركزية المؤسسات 
والمشروعات القائمة عن مُقترحاتها بشأن المشاريع الجديدة والتوسعات المستقبلية 
لإدراجها في خطط التنمية القومية. 
وبعد الحصول على مجموعة من الأفكار الإستثارية» حسب ما هو مبين أعلاه» ينتج 

مجموعة أو قائمة طويلة من الآفكار الإستثارية الآولية» التي لا بد من غربلتهاء 

للوصول إلى قائمة قصيرة من الأفكار الإستثارية المأمول بنجاحها. وتتضمن هذه 

الغربلة ما يلٍ: 
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أ) حذف أفكار المشروعات غير المأمول بنجاحها. 


ب) ترتيب البقية حسب فرص النجاح المقدرة لحا 


ولعل من أهم معايير الغربلة هي (1) القيود» و (ب) المتطلبات» و (ج) التأثيرات» 
و (د) السياسيات. وعادةً ما تتم الغربلة من قبل لجان عامة» أو لجان متخصصة. ويتم 
ترتيب أفكار المشروعات حسب فَرّص النجاح افده لها من خلال إستخدام مجموعة 
من عناصر التقويم» ووضع أوزان لكل منهاء وى! هو مبين بالجدول التالي: 


جدول رقم (1) عناصر تقويم الأفكار حسب فرص النجاح المتوقعه منها 


لسن 1 اد لعف لك 1 مس 


1- >السوق اا 


ا ا ا 
تلك كك اك اك اك 
كم الكس لكك اككون كر 
3 1 2201 
212 مك ا كك لكك أاكككر 
3ك الك الك كك 
ا لاسر السك السك الككةا 
كس كك امك اتمككك لكك 
2200-5 اك الك اك اكاك 
ل لكك لسك اتككركة الكككة 
مك سس السك السك اكد 
م لكك امك امك 
22 ال ا ااا الاك 
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2-1 
م 
اكد 
)ْ 100 
لأوزان النسبية 
مجموع الاو 
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خصة مبتكر غرانفيل وودز 
الذي رفض الشراكة مع اديسون 

العالم بأسره يعرف غراهام بل وتوماس أديسون. ولكن قلائل جداً هم الذين سمعوا بالمخترع غرانفيل 
وودزء الذي يعتبر عن جدارة أعظم مبتكر أسود في القرن التاسع عش ووّضع في حياته في مصاف 
المخترعين» وأكثر من ذلك» استطاع وودز أن يجر توماس أديسون إلى قاعة المحكمة مرتين بسبب خلافه| 
حول من اخترع ماذا...؟ 

ولد غرانيل وودز في أستراليا من أم هندية وأب من سكان أستراليا الأصليين. وهاجر طفلاً مع أبويه إلى 
أمريكا. 

اضطر إلى التوقف عن الدراسة عندما كان في العاشرة» ليتعلم الحدادة. وفي السادسة عشرة من عمره؛ بدأ 
يجوب أمريكا ويتنقل من مهنة إلى أخرى. عمل إطفائياً لبعض الوقت, ومن ثم ميكانيكياً على متن أحد الزوارق 
النهرية» الأمر الذي أكسبه مهارة في علوم الميكانيكاء دعمها بمتابعة بعض الدروس في إحدى الكليات 
المتخصصة. كي| أسس مع شقيقه ورشة صغيرة لإصلاح المحركات؛ وكافح كفاحاً مريراً لمدة أربع سنوات كي 
يبقى ورشته مفتوحة؛ في أجواء عاصفة بالاضطرابات العنصرية. 

حصل غرانفيل على أول براءة اختراع في يناير من عام 1884م لاختراعه غرفة احتراق محسنة للمحركات 
البخارية. وتوالت اختراعاته وابتكاراته التحسينية» حتى فاق عددها الستين براءة» وشملت كل شيء بدءاً 
بالسكك الكهربية مروراً با حاتف والتلغراف والمكابح العاملة بضغط اللمواء» وصولاً إلى حاضنة بيض 
الدجاج الكهربية. 

وكان هذا العبقري مولعاً بالفنون والمسرح., ولأن تخفيت الإضاءة في المسارح كان يتسبب أحياناً في 
حرائق خطيرة» اخترع جهازاً خاصاً لتخفيف الإضاءة الكهربية» لا يزال مبدأ معمولاً به حتى يومنا هذا. 

يقال إن أديسون عرض عليه في وقت ما مشاركته العمل» ولكن غرانفيل وودز رفض العرضء وآثر 


العمل حراً والبقاء سيد نفسه حتى وفاته عام 1915م. 
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(2) المرحلة الثانية: المرحلة التمهيدية 
وتمثل هذه المرحلة التخمين الأولي للمشر_وع» وهي مهمة في رفض أو قبول 
المشروعء وبالتالي فهي أساسية في إستكمال أو توقف المراحل التالية. ويفضل أن تشمل 
الدراسة المبدئية دراسة العوامل العامة التي تمثل البيئة الخارجية للمشر_وع؛ وأيضاً 
العوامل الخاصة التي تمثل البيئة الخاصة للمشروع. 
وبذلك فإن محصلة هذه المرحلة هي مجموعة من البيانات والمعلومات عن الحالة 
السياسية والإققتصادية والفنية والإجتماعية (البيئة العامة وأيضاً معلومات عن سوق 
السلع أو الخدمات المزمع إنتاجها ومدى توافر عوامل الإنتاج والنواحي الفنية الأأخرى 
المتعلقة بالعمليات الإنتاجية (البيئة الخاصة). وتسمى هذه الدراسات بالمرحلة 
التمهيدية في تقييم المشروعات. 
هدف دراسة الجدوى التقنية الإقتصادية: 


إن المهدف من إجراء دراسة جدوى إقتصادية هو التعرف على إقتصاديات إستثار 
مادة أولية متاحة وتشكيلها وتطويرها لتفي بحاجة سوق محددة. أو تقديم خدمة 
مطلوبة غير متاحة أو ناقصة في نفس السوق السابق ذكره. 

إن دراسة الجدوى الإقتصادية تُقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما: 

1) دراسة الجدوى الأولية. 


2© دراسة الحدوى التقنية الإقتصادية (التفصيلية). 
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وفي سبيل التأكد من أن الإستثمارات التي ستوظف في مشروع تشكيل وتطوير المادة 
الأولية أو تقديم خدمة, لابد من التأكد في المرحلة الأولى من أن ما سيصر_ف على 
دراسة الجدوى التقنية الإقتصادية التفصيلية» وهي تكلفة كبيرة» له مايُبرره» وأن 
خطوات دراسة الجدوى التمهيدية: 

إن دراسة الجدوى التمهيدية لا تختلف في خطواتها عن دراسة الجدوى التقنية 
الإقتصادية» أي التفصيلية» سوى أنها لا تتدخل كثيراً في تفاصيل المعلوماتء وبالتالي 
فإنه لا يتتطلب منها الدقة الكبيرة في إجاباتهاء وى يلي: 
(1) دراسة حجم السوق من المنتج النهائي للمشروع أو الخدمة التي يحتاجهاء وتحديد 

الجزء الذي سيغطيه المشروع من كامل الحجم. 
(2) دراسة العناصر اللازمة لقيام المشروع من العناصر الخمسة وهي: 


أ- الرجال (المهارات). ب- المال. 
ج- المواد. د- الآلات (الماكينات). 
ه- الإدارة. 


وتحديد مصادرها ومدى توفرها وإمكانيات الحصول عليها وتكلفتها الآولية. 
(3) دراسة التكلفة الأولية الإجمالية للمنتج النهائي ومقارنتها بالأسعار السائدة في 
السوق. وفي ضوء النتيجة يُتَخَّذْ قرار المضْي في دراسة المشروع أو الإستغناء عنه. 
(4) دراسة الجدوى الفنية للمشروع والتي تتكون من: 
1-4: تصميم المشروع وإختيار المعدات والآلات والآدوات والأجهزة اللازمة 
للإنتاج وتحديد مصادرها وتكلفة كل منها. 
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2-4: تحديد مواصفات ومهارات القوى العاملة اللازمة لتشغيل وإستثار المعدات 
والآلات والآدوات والآجهزة والتعرف على توافرها في سوق العالة المحلية وما 
تحتاجه من تكوين وتدريب. 

3-4: تحديد المواد الأولية اللازمة ومصادرها المحلية والأجنبية وتكلفة الوحدة من 
كل منها. 

4-4: تحديد الجهاز اللازم لإستثار المشر-وع وتوصيف تخصصات ومُستوى 
مهارات العناصر اللازمة لإستثاره. 

5-4: إعداد وتصميم مخطط تسق الإنتاج والخدمات ((اناهلاضآ ؛ضهاط والمراقبة 

6-4: إعداد الميكل التنظيمي الكامل للمشروع وتصميم خطوات تطوره بتطور 
المشروع منذ البدء وحتى التشغيل الكامل. 

7-4: تحديد الخدمات العامة (نوعاً وكبا) اللازمة للمشروع (ماء. كهرباء. 
بخار»...إلخ). 

8-4: إختيار الموقع الذي سيقام عليه المشروع في ضوء إقتصاديات دارسة حجم 
السوق» التقرة (1) أعلاه» والذارسة الفية وخاضدة البنوه (1-4) و هدمو 
(5-4) و(7-4). 

9-4: دراسة رأس المال اللازم لإستثار فرصة الإستثار في ضوء تكلفة البنود 


السابقة وتحديد مصادره. 
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10-4: دراسة البناء اللازم لإيواء المشروع ووضع مُصّوراته وتحديد تكلفته. 
11-4: وضع خطة التنفيذ بإستخدام أحد التقنيات» التي منها (تقنية المسار الحرج). 
12-4: دراسة معدلات العائد السنوية على الإستثمارات الموظفة في المشروع. 
إن الفقرات من (1-4) وحتى (11-4)» عند تنفيذهاء تقدم المعلومات اللازمة لبدء 

دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع. وبالتفصيلء فإن البنود (2-4) و (3-4) و (4-4) 

هي البنود الحاكمة لإتخاذ القرار الإيجابي في المضي في دراسة المشروع أو التوقف عند 

هذه المرحلة. 
وفي هذا السياق» فإن هذه السلسلة من الإستفسارات ومراحل جمع المعلومات في 

كل نباية خطوة من الخطوات المذكورة تكون محطة يجب الوقوف عندها للمقارنة 

بصورة أولية وإجمالية نتائج الخطوة الأخيرة مع نتائج الخطوات السابقة. وتجري هذه 
المقارنة بطرح مجموعة من الأسئلة والبحث عن إجاباتها في نتائج الخطوات التي تم 

القيام بباء وذلك على الشكل الآتي: 

أ) ما هي الفرصة المرغوب إستثمارهاء وما هي الساعة أو الخدمة التي سَتنتْج 
عن إستثار تلك الفرصة؟ إن هذا السؤال يحتاج إلى جواب تعريفي ووصفيء. 
يجب الإجابة عليه تفصيلياً بحيث تكون فرصة الإستثار المأمول إستغلاها 
واضحة إلى أقصى درجات الوضوح الممكنة. كما أن مواصفات وإستخدامات 
السلعة أو الخدمة التي ستنتج يجب أن تُسجل ويتعرف عليها بحيث تبيئ النقاط 
الضرورية التي يجب أن يجيب عليها السؤال التالي وهي دراسة السوق التي ستدخله 
السلعة أو الخدمة. 
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ب) ما هو حجم إنتاج السلعة أو الخدمة التي يمكن إنتاجها والتي يستوعبها السوق 
دون أن يبقى من المنتج أو في جهاز الخدمة زيادات غير إقتصادية ؟ والجواب على 
هذا السؤال يحتاج إلى دراسة ميدانية تستقصى- مدى إستخدام أو حاجة المجتمع 
الذي تتوافر فيه فرصة الإستثار للسلعة أو الخدمة المراد إنتاجهاء ولعل أهم النقاط 
التي يجب أن يتم الإجابة عليها في إستقصاء حاجة السوق هي الآتية: 
1- أين ومتى يحتاج أفراد المجتمع إلى السلعة أو الخدمة المنتجة ؟ والجواب على هذا 
- عدد الذين سيستعلمون السلعة أو يحتاجون للخدمة. 
- المكان الذي يستخدم فيه العدد الذي حدده الجواب السابق من أفراد المجتمع 
للسلعة او الخدمة (الذي قد يكون في البيت أو السوق أو المؤسسات أو 
المصانع أو النوادي أو المدارس). 

- الزمان الذي يستخدم فيه أفراد المجتمع في المكان المخدد وتكرار ذلك 
الإستخدام للسلعة أو الخدمة المنتجة. 

2- ما هو المتاح حالياً من السلعة أو الخدمة المراد إنتاجها ؟ ومن هو المنتج وما هي 
خططه المستقبلية للإنتاج ؟ وهذا يتضمن التعرف على عناصر جانب العرض» 
ذلك إن معالجة أجوبة الفقرة (1) أعلاه» وهي عدد الذين يستعملون السلعة أو 
يحتاجون للخدمة وتكرار إستخدامها وطول مدة الإستخدام ومكانه» وفي ضوء 
المواصفات المدونة لتلك السلعة أو الخدمة يتحدد حجم حاجة السوق لماء ومن 


ثم طرح حجم ما هو متاح. يننج الحجم الذي يمكن أن يُعتمد بصورة مبدئية 
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كحد أقصى لحجم الإنتاج المحتمل. ومن الجدير بالتنويه هنا إلى أن هذا لا يعني 
أن حجم الإنتاج المتوقع للسلعة أو الخدمة يجب أن يساوي ناتج الدراسة» بل أن 
لشف يخر هد لافج الى نضية أن كنار حت الإقاع. 

3- ما هي إمكانيات المجتمع في إحتمال تطور حجم إستخدام السلعة أو الخدمة 
المج خلال فترة زمنية مستقبلية محددة؟ وللإجابة على هذا السؤال تُستخدم 
معدلات النمو السكاني للمجتمع المقصود ويربط هذا النمو مع معدلات نمو 
المكان الذي تُستخدم فيه السلعة أو الخدمة (وهو البيت أو السوق أو المؤسسات 
أو المصانع أو النوادي أو المدارس...الخ) ومعدلات نمو تكرار إستخدامهاء 
ليحصل في النهاية على الحجم المحتمل لإستخدام السلعة أو الخدمة المنتجة. 
وبالتالي تحدد إحتمال معدل النمو الذي يجب أن يتصور إليه حجم إنتاج السلعة 
أو اللمة: 

إن الهدف من هذا التجريد في تبسيط دراسة الطلب أو حجم السوق هو تقديم وتفسير 

التطلعات والفكر الأسامي الذي تبني عليه الدراسة» والذي يمكن جعله هدفاً يجب 

تحقيقه بإستخدام التقنيات الإحصائية المتاحة» وذلك لتجاوز مشكلة فقدان المعلومات 

التي تحتاجها كل دراسات الجدوى الإقتصادية في تحديد حجم المنتج أو الخدمة. 

ج) ما هي المواد الأولية والأخرى اللازمة للإنتاج او الخدمة وما هي تكلفة الوحدة 
منهاء ثم ما هي المعدات والأدوات والأجهزة | للازمة لعمليات الإنتاج او تقديم 
الخدمة ومصادر الحصول عليها وأسعارها؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن إتباع 
طريقتان, هما: 
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1- التعمق في دراسة وتحليل السلعة أو الخدمة المطلوب إنتاجهاء وذلك بالرجوع 
إلى كل جزء من أجزائها وعزله عن بقية الأجزاء والتعرف على نوع المادة أو المواد 
الأولية التي صنع منها ومايحتاجه من تشكيل؛ ونوع الآلات والأدوات 
والأجهزة اللازمة لإنجاز عمليات تشكيل السلعة أو المواد والأجهزة اللازمة 
لتقديم الخدمة وتكلفتها ومصادر الحصول عليها. 

2- الحصول على هذه المعلومات ممن لديهم خبرة في إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة 
مع قوائم أسعار وحداتهاء مفصلةً تفصيلاً كافي» سواء بالنسبة للمواد الأولية أو 
للمعدات والآجهزة والأدوات اللازمة لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 

د) ما هي المهارات اللازمة لتشغيل المعدات والأدوات والأجهزة وتنفيذ عمليات 
تشكيل المادة الأولية أو تشغيل تلك المعدات لتقديم الخدمة» إضافة إلى المهارات 
الأخرى اللازمة للعمليات الثانوية المكملة للعمليات الأصلية (المباشرة)» وهل هي 
متاحة» وما هي أجورهاء وتكلفة التدريب اللازم لتأهيلها؟ للإجابة على هذا السؤال 
لا بد من اللجوء للوصف الوظيفي («منامتهوء1 106) والمعياري (00هلمةا5) 
لتشغيل المعدات والأدوات والأجهزة المختارة أو إنجاز العمليات اللازمة لتشكيل 
المادة الأولية أو تقديم الخدمة اللازمة. وبعد الإنتهاء من تحديد المواصفات التي يجب 
أن تتوفر في القوى العاملة اللازمة لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة» لاا بد من البحث 
في موقف سوق العمالة ومدى توفر العمالة بالمواصفات المحددة والأجور السائدة. 
وفي حالة عدم توفرها بالمواصفات المطلوبة» يجب البحث في مدى وعمق التدريب 


اللازم لتهيئتها ورفع مستواها والتكلفة المتوقعة لذلك. 
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ه) ماهو التسلسل المنطقي لعمليات الإنتاج» وما هي كميات الخدمات العاملة التي 
تتطلبها تلك العمليات؟ لا بد من التركيز على هذه النقطة» حيث أن عليهاء أي على 
حسن توزيع وترتيب وتوالي العمليات» قد يتوقف نجاح الإستثار أو فشله» وذلك 
لأن حسن ترتيب العمليات والزمن اللازم لإتمامهاء وتداول ومناولة المنتج هي 
الفيصل في تحديد كميات الإنتاج. وبالتالي» فإنها هي العامل الحاكم لإنتاجية 
مجموعة الآلات والمعدات والعاملين عليها. وكذلك فإن تصميم البناء اللازم 
لإيواء المعدات والعاملين وإقتصادياته يبنى على ذلك. 
وهكذاء عند تصميم وتخطيط عمليات الإنتاج لا بد من مراعاة النقاط التالية: 

1- تسلسل عمليات الانتاج» أي ترتيب توالي عمليات الانتاج بحيث تنجز العملية 
الأولى التي يجب ان تجري على المادة الأولية اولاء ومن ثم تليها العملية الثانية 
التي لا يمكن تنفيذها إلا إذا كانت العملية الأولى قد نفذت بصورة جيدة» | 
ان العملية الثالثة لا يمكن ان تجري إلا إذا كانت العملية الثانية والعملية الثالثة 
قن اوكا تسوو ةين دوي دوالك 

2- إذا كان المتتج مؤلف من اكثر من قطعة واحدة فإن عمليات تشكيل تلك القطع 
تجري بالتوازي مع بعضها البعض (أي بنفس الوقت إذا أمكن) ويطبق على 
توالي ترتيب تلك العمليات ما طَّبق على تسلسل عمليات إنتاج القطعة الواحدة. 

3- مراعاة أماكن خزن القطع المنتجة بحيث تكون في نهاية خطوط عمليات إنتاج 
القطع المكونة للمنتج. 

4- تصميم خطوط تموين المواد عند النقاط الصحيحة على خطوط توالي عمليات 
الانتاج والأخذ بعين الاعتبار مساحات التخزين المؤقت ان كان للمواد او كان 
للأجزاء التي يجري تشكيلها. 
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5- تصميم الشبكات الداخلية للخدمات الأساسية من ماء وكهرياء وغاز وهواء 
مضغوط في الآماكن اللازمة على خطوط توالي عمليات الانتاج والكميات 
اللازمة من كل منها. 

6- تصميم المستودعات (المخازن) بالنسبة لخطوط توالي عمليات الانتاج بحيث 
تسلم المواد الآولية لأول عملية من عمليات الانتاج بأقصى- واسهل طريقة 
ويحافظ على اتجاه مسارها إذا ما أصبحت السلعة جاهزة سلمت الى مستودع 
(محزن) السلع الجاهزة دون ان يكون هناك حاجة لتغيير اتجاه مسارها الأصلي. 

7- إختيار نقاط للتأكد من حسن ودقة عمليات الإنتاج (تفتيش الجودة) دون ان 
يؤثر على مسيرة توالي العمليات. 

إن المبادئ المذكورة أعلاه تنطبق على تقديم الخدمة» حيث تجري عملياتها وفقاً 

للتسلسل المنطقي لتوالي عملياتها بحيث تحافظ على إتجاه مسار عملياتها الذي بدأته 

دون الحاجة الى تغييره. 

و) ما هي نوعية البناء اللازم لإيواء المعدات والأجهزة والأدوات والقوى العاملة وما 
هي تكلفته؟ وني هذا المجال يجب مراعاة نقطتين أساسيتين عند البدء في تصميم 
البناء وهما: 

1. أن يكون البناء كافيا وملائ| لطبيعة وتوالي عمليات إنتاج السلعة او الخدمة. 

2. أن تكون تكلفة البناء اقل ما يمكن (يستثنى من هذا أبنية تقديم اللخدمات 
التي تشكل فيها المظهرية عاملا أساسيا في كسب ثقة الزبائن مثل المصارف 
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ز) أين يجب أن يكون الموقع المكاني لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؟ ان العوامل التي 

تحكم إختيار الموقع المكاني لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة هي: 

1. أن يكون الموقع أقرب ما يمكن إلى سوق السلعة أو الخدمة بحيث يجعل تكاليف 
نقل السلعة وإنتقال العاملين من مكان الإنتاج إلى السوق أقل ما يمكن. 

2 أن يكون الموقع على» أو قريب من» طريق عام لوسيلة من وسائل النقل العام 
ليسهل حركة نقل السلعة ومستلزمات الإنتاج دون تكاليف إضافية. 

3. أن يكون الموقع سهل التزويد من شبكات الخدمات العامة اللازمة لإنتاج مثل 
الكهرباء» والماءء والغاز. 

4 أن تكون تكلفة الأرض أقل ما يمكن. وعند وجود خيار بين قطعتين 
من الأرض تكلفة كل منهما مختلفة» يؤخذ بعين الإعتبار عند المقارنة بينها 
التكاليف الإضافية التي يتحملها الإنتاج من عدم توفر العناصر المذكورة في 
النتقاط السابقة. 

إن الاجتهادات السابقة توفرت المعلومات الكافية للإجابة على الإستفسارات 

المؤدية لتحديد العناصر الرئيسة للدراسة الفنية» والممكن تلخيصها فيها يى: 

(1) تحديد الفرصة المرغوب إستثارها وتوصيفها تفصيلياً كاملاً مع مواصفات 
اجالع لزاه [طاجه ى امتؤمة سنوت اتقدونيا: 

(2) تحديد حجم إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 


(3) المواد الأولية والمواد الأخرى للإنتاج وتكاليفها. 
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(4) المعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لعمليات إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة 
ومصادرها وتكاليفها. 
(5) المهارات اللازمة لإنتاج السعلة أو تقديم الخدمة وتكلفتها. 
(6) تصميم مسارات إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وما تحتاجه من الخدمات 
الأساسية (كهرباءء» ماء» غاز) وتكلفة كل منها. 
(7) نوعية البناء اللازم لإيواء المعدات والأجهزة والآلات وتكلفته. 
(8) موقع البناء وتكلفته. 
إن هذه الكمية من المعلومات تسمح بتنفيذ دراسة رأس المال اللازم لإستثار فرصة 
الإستثار المتاحة. وهذا يستدعي تحديد الإستثمارات اللازمة لتكوين المشروع الذي 
ذكرت مواصفات عناصره وحددت تكاليفها أعلاه. 
وهناء لابد من التذكير بضرورة تنميط ومعالجة المواضيع المالية وفقا للأصول 
المحاسبية الحديثة وذلك بالمحافظة على مبادئها وإستخدام وسائلها. ان الجدول رقم 
(2) يحتوي على تحليل للنفقات الاستثارية للمشر_وع وبنودها المختلفة. ولا بدمن 
مراعاة عامل الزمن» حيث أن الوقت يلعب دوراً هاماً في تحديد متطلبات المشروع من 
الاستثارات. وكذلك من الضروري تحديد الزمن الكامل للإنشاء ومراحل إنفاق 
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جدول رقم (2)*# 


إستثمارات المشروع (برنامج الإنشاء) (بآلاف دينار أردني) 


فترة الإنشاء 


الأصول الثابتة 
1 المعدات 


1 التكلفة :17© أو 1018 
1 إزذا 108 أجور النقل والتأمين 


1 الضرائب الجمركية ورسوم التخليص 
1 كتكاليف النقل الى موقع المشروع 

1 تكاليف تركيب الآلات والمعدات 
1 الأرضر 

1 قيمة الأرض 

1 رسوم التسجيل والعمولات العقارية 
1 تكلفة تسوية الأرض 

1 البان 

1 تكلفة المباني 

1 تكلفة البنية التحتية 

1 أصول ثابتة أخرى 

01 رسوم توصيل الكهرباء 

1 رسوم توصيل الماء 

1 رسوم توصيل الهاتف 

01 أخرى 

1 إحتياطي النفقات الطارئة للأصول الثابتة 
2. مصروفات التأسيس 

2 التراخيص وبراءات الإختراع 

2 التخطيط والخدمات الاستشارية 

2 الإعلانات المبدئية 

2 مصروفات تجارب التشغيل 

2 تدريب العمالة والسفر 

2 مصروفات أولية أخرى 

2 احتياطي مصر وفات التأسيس الطارئة 
3. رأس المال 

3 رأس المال العامل 

3 إحتياطي رأس امال العامل 

5. يضاف: الفوائد المدفوعة 

6. يطرح: الفوائد المقبوضة 

أثناء فترة التشغيل 


3ك الا 


الفصل الرابع 


قصة مبتكر 
هادي لامار 


الممثلة ونظام توجيه الصواريخ 
ولدت هادي لامار في فيينا عام 1914م» وكانت تدعى هيدفيغ ماريا كيسلر. 


وبعدما درست التمثيل في أحد معاهد برلين» ظهر فيلمها السينائي الأول عام 1933م» وحظي بنجاح 
عالمي حوًها إلى نجمة مجتمع في فييناء إذ صارت من أبرز المشاركين في استقبال زعماء العالم آنذاك ومن 
ضمنهم هتلر وموسوليني. وفي العام نفسه تزوجت هادي من فريتنر ماندال» أول أزواجها الستة. وكان 
ماندال هذا يعمل في صناعة قذائف المدفعية والقنابل اليدوية ومن ثم في صناعة الطائرات الحربية. ولا شك 
أن الزوجة اكتسبت من الحديث مع زوجها ثقافة مهمة في هذا المجال. 

في عام 1937م» طلقت هادي زوجها وانتقلت إلى هوليوود» حيث أصبحت من أشهر الممثلات فيها إلى 
جانب إنغريد برغعان وكاترين هيبورن» بعدما قام لويس ماير (من شركة م. جي. م.) بتغيير اسمها الألمان 
إلى لامار. بعد ذلك بثلاث سنواتء وفيها كانت في أوج شهرتها السينائية» تعرفت على شريكها في الابتكار 
جورج انثيل الذي كان موسيقياً ومخرجاً مسرحياً وكاتباً معروفاً في أمريكا وأوروبا. 

بدأ الحديث بين الاثنين بسؤال من هادي لامار عن «الغدد» لأنما كانت تنوي القيام بعملية تجميل» 
وتطور بسرعة على الحديث عن الأسلحة وصواريخ الطوربيدو التي تطلق من الغواصات وهنا أخبرت 
لامار صديقها الجديد أنا تعتزم ترك هوليوود والانتقال إلى واشنطن لوضع إمكاناتها في تصر_ف «المجلس 
الوطني للمخترعين' وبسرعة وصل الحديث إلى إمكانية السيطرة على صواريخ الطوربيد وتوجيهها عن بعد. 

انصرف الاثنان على وضع تصور لجهاز التحكم هذا. لم تكن الفكرة جديدة تماماً. ولكن الجديد الذي 
أتت به لامار وصديقها هو استخدام الموجات الصوتية لآداء هذه المهمة. واتكلت لامار على خبرة صديقها 
في آلة البيانو لتصنيف 80 ذبذبة يمكن التحكم بها (وهو عدد مفاتيح البيانو). وفي العاشر من شهر يونيو 


41 م. وضعت لامار وشريكها تصوراً لابتكارهماء وأرسلاه إلى المجلس الوطني للمخترعين الذي يقول 
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رئيسه أن من ين 625 ألف فكرة اختراع كانت هناك قلة قليلة قابلة للتطبيق» وكان ابتكار لامار وانثيل من 


بينها. فمنحا براءة الاختراع في 11 أغسطس 1942م. 


ولكن رغم إلحاح لامار وانثيل» رفضت البحرية الأمريكية تصنيع الاختراع الجديد» لاعتقاد المسؤولين 
فيها أن تطبيقاته الميكانيكية ستكون كبيرة الحجم لا يمكن للطوربيدو أن يتسع لها. ولم تغير البحرية الأمريكية 
رأيها إلا في عام 1957م, عندما التقطت شركة «سيلفانيا الكترونيكس؟ المبادئ الأساسية لهذا الابتكار» 
وصنعت أول أجهزة تحكم عن بعد بصواريخ الطوربيدوء وأدخلتها الخدمة الفعلية في حصار كوبا عام 


2م بعد ثلاثة أشهر على انتهاء مدة براءة الاختراع الممنوحة للممثلة هادي لامار وصديقها الموسيقي 


الفصل الرابع 


(3) المرحلة الثالثة: المرحلة التحليلية (مرحلة الدراسات التفصيلية) 


وققي عذه الركلة عجووهة متزارظ ةوه اعطلة م الدراسات التفصيل تح : 


1- دراسة الجدوى التسويقية وتتضمن مايى: 


- التنبق بالطلب. - التنبو بالعرض للمنتجات المنافسة. 
-توقعات الأسعار. - دين الفتحوة التساوديقية: 


-إمكانيات التصدير. 

ويتم في ضوء هذه الدارسة تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع الُقترح وتوزيع الإنتاج 
امُتوقع بين السوق المحلي والتصدير. 
2- الدراسة الفنية والهندسية وتتضمن ما يلي: 

- وضع المواصفات التفصيلية لمنتجات المشروع. 

- تحديد الطاقة الإنتاجية وتكاليف الإنتاج. 

- تحديد موقع المشروع. 

- تقدير حجم ونوعية القوى العاملة اللازمة ومصادر الحصول عليها. 

- تقدير كميات ونوعيات مستلزمات الإنتاج الأخرى ومصادرها. 

- وضع تقديرات للإحتياجات من الآلات والمعدات. 


كوض طحن السريع, 


مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات 


وفي ضوء هذه الدراسة. يتم وضع خطة عمل (2]30 811510655) لتنفيذ المشروع. 


3- الدارسة المالية والاقتصادية للمشروع وتتضمن ما يلي: 

- تقدير التكاليف الرأسالية الاستثارية للمشروع. 

- تقدير تكاليف الإنتاج لمتتجات المشروع. 

- تقدير إيرادات المشروع والتدفقات النقدية. 

- تقدير التكاليف الرأسالية الاستثارية للمشروع. 

- تحديد مصادر التمويل والإلتزامات المالية المترتبة عليها. 

و وفقاً لنتائج هذه الدراسة يتم إتخاذ القرار النهائي للإستثار في المشروع أو عدمه. 
وفيها يلي تفصيل وبيان لهذه الدراسات. 


الفصل الرابع 


بقيمة 363 ألف دولار 


اثفافية منحة لتمويل دراسة جدوى افتصادية 


هد 


ل «الكهرباء الأردنية» 


محمد الجيوسي 

عمان - وقعت أمس في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية منحة مقدمة من وكالة التجارة والتنمية 
الأمريكية بقيمة 363 ألف دولار لتمويل تنفيذ دراسة جدوى اقتصادية لصالح شركة الكهرباء الوطنية حول إنشاء 
خط كهربائي بقدره 400 كيلو فولت يربط ما بين العقبة وشمال شرق عمان إلى جانب إنشاء محطة تحويل كهرباء 
شرق عمان. 

وسيحقق هذا المشروع تقدماً تنموياً على الصعيدين الأردني والإقليمي من خلال زيادة القوة المحركة 
الكهربائية (الفولتية) في المملكة وتخفيض نسبة فقدان الطاقة الكهربائية والانقطاعات في التيار الكهربائي وبالتالي 
ضمان ثبات وانتظام شبكة الكهرباء الأردنية. ىا سيساعد المشروع الأردن على تبادل الطاقة الكهربائية مع دول 
الجواز. 

ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور تيسير الصمادي» وعن 
الجانب الأمريكي القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمان ديفيد هيل وبحضور مدير عام شركة الكهرباء 
الوطنية الدكتور أحمد حياصات. 

وقال الدكتور تيسير الصمادي أن مشاريع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية في الأردن تضمنت مويل 
إجراء عدد من الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية تركزت في معظمها في قطاعات الاتصالاات 
وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والكهرباء والنقل والبيئة» مشيراً إلى أن حجم الدعم المقدم للمملكة من 
خلال الوكالة الفترة 2005-1996 وصل إلى حوالي 5.5 مليون دولار. 

وأشاد الصمادي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين عمان وواشنطن وبدعم الولايات المتحدة المتواصل 
للمشروعات التنموية في المملكة» حيث ارتفعت قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من خلال 


الوكالة الأمريكية للإناء الدولي من 7 ملايين دولار عام 1996 إلى 348.5 مليون دولار لعام 2004» وساهمت 


مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات 


تلك المساعدات في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات المياه 
والصحة والفرص الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى دعم برنامج التحول الاقتصادي 
والاجتماعي. 

كما شهدت العلاقات التجارية بين المملكة وأمريكا نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في ظل اتفاقية 
المناطق الصناعية المؤهلة واتفافية التجارية الحرة بين البلدين» إذ تجاوزت صادرات المملكة إلى الولايات 


المتحدة المليار دولار مقارنة مع 13 مليون دولار فقط عام 1998. 


إلى ذلك أكد ديفيد هيل على التزام الجانب الأمريكي ومن خلال مؤسساته المختلفة الاستمرار في توفير 
برامج الدعم المالي والفني للأردن في مختلف المجالات وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية 
والشراكة العميقة بين الجانيين من أجل تحقيق أهداف التنمية لدى الأردنيين» مشيداً بالمملكة كنموذج يحتذى 


لباقى دول المنطقة على صعيد تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتاعية المختلفة. 


دراسة الجدوى التسويقية 


010 دراسة السوق 
(2) العوامل المؤثرة في الطلب الاستهلاكي 
(3) طرق تقدير حجم الطلب المتوقع 


دراسات الجدوى التسويقية 

(1) دراسة السوق (1) 
(أ) مفهوم وأهمية دراسة السوق: 

#بدف دراسة السوق إلى تحديد مدى إمكانية تسويق المنتج (سلعة أو خدمة) المزمع 
إنتاجه أو تقديمه إلى السوق بواسطة المشروع الذي نُدرس جدواه. وكذا توصيف 
المتتج أو المتتجات وتوصيف سوق أو أسواق هذه المنتجات. أيضاًء دف دراسة 
السوق إلى تقدير حجم الطلب على هذا المنتج والتنبؤ بحجم الطلب في المستقبل. هذا 
بالإضافة إلى تقدير حجم العرض الحالي والتنبؤ بحجم العرض في المستقبل. 

وتظهر أثمية هذه المرحلة من دراسات الجدوى فيا يترتب على نتائجها من إتخاذ 
قرار بالبدء في المرحلة التالية من الدراسات أو التوقف عند هذا الحد. فإذا كانت نتائج 
دراسة السوق مشجعة فسوف يتخذ قرار بالبدء في إجراء دراسات الجدوى الفنية 
والهندسية للمشروع. أما إذا كانت هذه النتتائج غير مشجعة, أو أنها في غير صالح 
المشروع فغالباً ما يُتخذ قرار بالتوقف عن دراسات جدوى المشر_وع تحت الدارسة 
والتفكير في دراسة أفكار أخرى إذا ما رغب المسغمرين في ذلك. 

ومن الملاحظ أنه في بعض الدول النامية لا تأخذ دراسة السوق للمشروعات الجديدة 
الأهمية التي تنالها الدراسات الفنية أو المالية. ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة منها (9: 


)21 د. عبد المنعم ا حمد التهامي: دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة. مكتبة عين شمس» القاهرة» 
5)ا| لفصا الثالثة 
(2)د. يسري خضر إساعيل: إعداد وتقيبم المشروعات الإستثارية. دار النهضة العربية» القاهرة» ص 20-19. 


دراسات الجدوى الاقتصادية 


(1) الإعتقاد السائد بين المخططين في هذه الدول إلى أن المشاكل الأساسية التي تُواجه 
عمليات التنمية تتمثل أساساً في المشاكل الإنتاجية أو التمويلية وليس في المشاكل 
التسويقية. وهذا الإعتقاد قد يكون مرجعه إلى أن مستويات المعيشة في هذه الدول 
النامية هي أصلا في حدودها الدنيا وإن كثيراً من المنتتجات غير متوافرة» ولذا فان 
السوق غير مشبعة وعلى ذلك فكل ما ينتج يباع. 

(2) عدم توافر البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء مثل هذه الدراسات. 

(3) عدم توافر الخبرات التسويقية اللازمة لإجراء مثل هذه الدراسات. 

(4) عدم توافر الأدوات والأجهزة المساعدة التي تتطلبها الدراسات التسويقية الدقيقة 
(كالحاسب الآلي مثلا). 

(5) ضعف الوعي التسويقي عموماًء وأهميته بالنسبة للمشروعات الجديدة خصوصاً 
نتيجة للأنظمة السياسية التي تحكم بعض هذه الدول. بالإضافة إلى أن رغبات 
وميول المستهلكين غالباً ما يتم تجاهلها. ويظهر ذلك في أن كثير من المتتجات تكون 
(#اسقيوقة )نشيدا اناك شكوسة مناه إبسست معتاة عل أساسن د زات 
ودراسات السوق تتطلب تجميع وتحليل بيانات عن السوق المع تقديم المنتج إليه 

وذلك بغرض تعريف وتوصيف وتحديد حجم هذا السوق. وتعتبر الدراسة المتعلقة 

بالتنبؤ بالطلب على منتجات المشروع من أهم هذه الدراسات لأنه يترتب على تقدير 
حجم الطلب تحديد حجم المخرجات المتوقعة وبالتبعية حجم الإنتاج المطلوب 
ويتوقف إستخدام أسلوب معين لتقدير حجم هذا الطلب على طبيعة السلعة وحجم 


الأموال المخصصة لهذا الغرض. هذا بجانب الوقت المحدد والدقة المطلوبة لإجراء 
مثل هذه الدراسة» كما تشمل دراسة الجدوى التسويقية تحديد حجم المعروض من 
المنتجات المائلة أو البديلة لمتتجات المشروع الذي تُدرس جدواه ووضع تقديرات لهذا 
المعروض سواء كان انتج محلياً أو المستورد منه. 
(ب) طبيعة البيانات اللازمة لدراسة السوق ومصادر الحصول عليها: 

عند البدء في إصدار الخطط التفصيلية المتعلقة بتجميع البيانات والمعلومات عن 
سوق انتج المزمع تقديمة الى السوق؛ يجب أن تُمدد أولاً الأغراض أو الأهداف 
المطلوب تحقيقها من هذه الدراسة. وفي ضوء ذلك يتم تحديد أنسب البيانات 
والمعلومات التي تكن من تحقيق هذه الأغراض» وكذلك تحديد أفضل المصادر 
للحصول عليها. 

ويجب ملاحظة أن تجميع البيانات والمعلومات يكلف وقت وجهد ومال. ولذا فإنه 
يجب أن جاب على الأسئلة التالية» قبل تجميع أية بيانات أو معلومات: ما هو الغرض 
من هذه البيانات؟ ما هي أوجه الإستفادة منها في تحليل السوق؟ هل تتضمن إضافات 
جديدة وما هي تكلفتها؟ هل الآموال متاحة لذلك؟ ما هو الوقت اللازم لتجميعها؟ 
هل هو متوافر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تكن في النهاية من تحديد إطار البيانات 
والمعلومات المطلوب تجميعها لإستخدامها في الغرض المحدد لها. 

وحيث أن الغرض العام من دراسة السوق هو تحديد مدى إمكانية تسويق منتج أو 
منتجات معينة» فانه يجب التأكد من أن هذا المنتج أو المتتجات قد تم توصيفها 
وتحديدها بدقة» حتى يُمكن التعرف على سوقها وتحديد طبيعة ومصادر البيانات 
المطلوب جمعها. 


دراسات الجدوى الاقتصادية 


ولمساعدة القائم (أو القائمين) بدراسة السوق على تحديد نوعية البيانات المطلوبة 
وكيفية الحصول عليهاء فإنه من الأفضل القيام بمسح مبدئي لسوق السلعة أو الخدمة 
ليست بالجديدة على السوق). وقد يتم ذلك عن طريق الإتصالات الشخصية وغيرها 
من منافذ التوزيع المختلفة من وسطاء وموزعين وغير ذلك من مصادر. 

وغموما هناك توغين من البيانانت 7 : البيانات الأولينة أو الميدانية والبيانات 
الثانوية أوالمكتبية. والنوع الأول هي التي يقوم الباحث بتجميعها للمرة الاولى. أما 
النوع الثاني فهي مجموعة البيانات المتوافرة أو المتاحة والتي سبق جمعها وتسجيلها في 
سجلات المشروع أو المنشورة بواسطة إحدى المؤسسات أو أحد الباحثين © 

وعادة ما تبدأ دراسة السوق بإستخدام البيانات الثانوية أو المكتبية لتحليل الأسواق 
الحالية والمستقبلية. فإذا لم تُساعد هذه البيانات في تحقيق الغرض من هذه الدراسة: فإنه 
لابد من إعداد وتحديد الوسائل المناسبة لجمع وتحليل النوع الآخر من البيانات أي 
البيانات الأولية. لذا سوف نتناول أولا البيانات الثانوية ومصادر الحصول عليهاء ثم 
بعد ذلك تُناقش البيانات الأولية وطرق جمعها. 


أولا: البيانات الثانوية (أو المكتبية): 


وهذه البيانات تتوافر في صورة مواد منشورة بواسطة الحكومة مثل دائرة 
الإحصاءات العامة, التقارير السنوية للوزارات والدوائر الحكومية, الوكالاات 
)21 د. محمد الحناوي: دراسات جدوى المشروع: دليل قي نفييم الأعيال الجديدة» الدار المصرية الحديثة. 
الإسكندرية» الطبعة الأولى» 1980 » ص 77-76. 


(2) د. محمود صادق بازرعه. بحوث التسويق للتخطيط والرقابه واتخاذ القرارات التسويقية دار النهضة 
العربية )2 القاهرة) الطبعة الرابعة» » 1980» ص 165. 


التجارية النقابات» الجامعات» الشركات المتخصصة في تجميع المعلومات ونشر-هاء 

بنوك المعلومات؛ وغير ذلك من الجهات. وكما هو معلوم؛ فليست هناك قائمة محددة 

للبيانات المطلوب جمعها لكل السلع والخدمات. بل تتوقف هذه البيانات على طبيعة 
السلعة أو الخدمة ذاتها. ولذلك يقع على عاتق القائم بدراسة السوق أن يحدد بدقة نوع 

البيانات الثانوية المطلوب جمعها والتي يمكن أن نورد من بينها ما يلي: 

(1) بيانات متعلقة بالسكان والنمو السكاني: مثل عدد السكان وتوزيعهم (بحسب 
الجنس» السن.ء الإقامة) ومعدلات التعليم ومعدلات المواليد. ومعدلات النمو 
السكاني» وغير ذلك. 

(2) بيانات عن الإقتصاد القومي وسياسات الحكومة الإقتصادية: وتشمل بيانات 
عن الدخل القوميء معدلات الإستهلاك والإدخار. متوسط دخل الفرد. 
توزيعات الدخول على بنود الإنفاق المختلفة» وتوزيعات الدخل على فئات المجتمع 
المختلفة» إجراءات الإستيراد والرسوم الجمركية؛» سياسيات وقوانين الإستغثار» 
وقوانين الضرائب. 

(3) بيانات عن الأسعار والتكلفة: وتشمل بيانات عن أسعار وتكلفة السلع أو 
الخدمات الماثلة أو البديلة» وكذلك الأرقام القياسية لأسعار البيع بالتجزئة والجملة 
وسياسات التسعير المتعارف عليهاء وسياسات الدولة التسعيرية. 

(4) بيانات عن ظروف السوق الحالية: وتشمل بيانات عن أنظمة ومنافذ التوزيع 
المتبعة في تسويق المنتج او الخدمة. 

(5) بيانات عن معدلات الإستهلاك والتصدير والإنتاج والإستيراد في الماضي: 
ويشمل معدلات الإستهلاك المحلي والتصدير الخارجي وكذلك معدلات الإنتاج 


دراسات الجدوى الاقتصادية 


المحلي والإستيراد من الخارج للمنتجات الماثلة والبديلة لمتتجات المشر_وع تحت 
الدراسة وذلك عن فترات زمنية سابقة. ويسترشد بهذه البيانات في تحديد حجم 
وكذلك معدلات الإنتاج المحلي والإستيراد من الخارج للمنتجات الماثلة أو البديلة 
لمنتتجات المشروع التي تدرس جدواه وذلك عن فترات زمنية قادمة. ويسترشد بهذه 
(7) بيانات عن العملاء: وتشمل هذه البيانات سلوك المستهلكين المرتقبين» دافع 
الشراء» فئات السن والجنس لمستهلكي مثل هذا النوع من السلع أو الخدمات» 
وطبيعة الطلب على مثل هذه المنتتجات. 
(8) بيانات عن المنافسين: وتشمل هذه البيانات طبيعة ودرجة المنافسة في سوق المنتج 
ءِ 2 
وعدد المنافسين ومراكزهم التنافسية وأية خصائص أخرى تميزة للهم. 
إمكانيات النقل الحالية والمستقبلية بأنواعها المختلفة من بحرية:؛ نهرية» سكك 
حديدية» جوية» برية» وكذلك إمكانيات التخزين الحالية والمتوقعة. 
وتجدر الإشارة هنا أنه يجب إستخدام مثل هذه البيانات الثانوية بحذر شديد. 


وَذلك لأسبات كدرة وني : 


(1)د. محمد الحناوي: دراسات جدوى المشروع: دليل تقيبم الأعمال الجديدة» مرجع سبق ذكره 


(1) إحتمال إختلاف الغرض الذي تمت من أجله جمع هذه البيانات عن الأهداف 
الخاصة بالدراسة الحالية. 
(2) إحتمال تقادم هذه البيانات. 
(3) إحتمال عدم الدقة أو التحيز عند جمع هذه البيانات. 
ولذا يجب مراعاة فحص هذه البيانات بدقة للتأكد من عدم التحيز وصدق وثبات 
هذه البيانات الثانوية. وعلى الرغم من إحتمال وجود المشاكل المتعلقة باستخدام 
البيانات الثانوية» إلا ان سرعة الحصول عليها وقِلّة تكلفتها (بالمقارنة بتكاليف جمع 
البيانات الأولية) تشجع إستخدامها. 
ثانياً: البيانات الأولية أو الميدانية: 
سبق أن أوضحنا أنه على دراسة السوق أن تُحَدّد مدى إمكانية إستخدام البيانات 
الثانوية في تحليل السوق. فإذا جد أن البيانات الثانوية غير كافية أو غير دقيقة» فلا بد 
من وضع المخطة اللازمة لجمع البيانات المطلوبة من مصادرها الأولية وذلك خلال 
إعنتع الطوق العا 0 
(10) الإستقصاء: 
وينقسم الإستقصاء حسب نوع المعلومات المطلوبة إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ هي : 
(أ) إستقصاء الحقائق: ويمد هذا النوع من الإستقصاء دراسة السوق بمعلومات 
عن المستقصّى منه مثل السنء والدخلء والمهنة» والإقامة» ومعلومات عن أنواع 


(1) للتوسع راجع: د. محمود صادق بازرعه؛ المرجع السابق» ص182-174. 
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وكميات السلع أو الخدمات التي يقوم بشرائها في المرة الواحدة وأنواع المتاجر 
التي يتم الشراء منهاء وغير ذلك من المعلومات. 

(ب) إستقصاء الآراء: ويْمَكِنْ هذا النوع من الإستقصاء دراسة السوق من 
اعرف علا وجيات نظز امسقم نم 'قاة الستلعة أن (تتزيةوكد لك وريسة 
تفضيله لماركة أو شكل معين. 

ج) إستقصاء الدوافع: وبواسطة هذا النوع من الإستقصاء يمكن التعرف على 
دوافع المستهلكين لشر_اء سلع أو خدمات معينة أو تفضيل ماركة معينة أو 

ويتم الإستقصاء إما من خلال المقابلة الشخصية. أو البريد. أو التلفون. وكل 

يقة من هذه الطرق لها مزاياها وعيوبها وأوجه استخداماتها المفضلة. ويتم إختيار أو 
تفضيل وسيلة أو أكثر وفقاً للعوامل التالية ('): 

(1) الوقت المتاح للقيام بدراسة السوق. 

(3هية انه الدراسة: 

(3) إمكانية البحث المتوافرة. 


(4) درجة الدقة المطلوبة في النتائج. 


(1) د. محمد الحناوي » مرجع سابق » ص81. 


() الملاحظة: 

يعتمد هذا الأسلوب على القيام بملاحظة ما يحدث في الوقت الحالي وتسجيله أولاً 
بأول. كملاحظة الداخلين لمتجر معين خلال فترة زمنية» وعدد الذين إشتروا مُنتج 
معين والكمية المشتراة من هذا المنتج بسعر معين.ويمكن إستخدام هذه الطريقة 
بمفردها أو كطريقة مكملة لطريقة الإستقصاء. 

وسواءً تم جمع البيانات عن طريق الإستقصاء أو الملاحظة فلا بد من إعداد قائمة 
تستفرام ارورما لحكل تيت :فيه التاناك واللكلو هناف الطلوية مين المتتدض باضه (. 
وأيضاً يجب تحديد ما إذا كانت دراسة السوق تتم على أساس الحصر الشامل لجميع 
مفردات المجتمع أو على أساس العينات. وفي حالة إستخدام أسلوب العينات يجب 
تحديد المجتمع تحديداً دقيقا وأن يتم تحديد نوع وحجم العينة وكيفية إختيار مفردات 

ا 6 
العينة من مجتمع البحث ©" . 

وبعد أن يتم تجميع وتسجيل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليهاء يتم 
تحليلها لغرضين أساسيين» هما: توصيف السوق ووضع تقديرات لحجم الطلبء با 
نكن تديذ المتغيزات العاليةة 

و 5 و 
(1) حجم العملاء المرتقبين للسلع أو الخدمات المزمع تقديمها للسوق بواسطة 
المشروع تحت الدراسة. 

(1) لمزيد من التفصيل لكيفية إعداد قوائم الإستقصاء والملاحظة وكذلك أنواع العينات وغيرها من 
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(2) تحديد نوع السوق. هل هو سوق مستهلك أخير» أو سوق سلع صناعية» أو 
سوق سلع جديدة» أم سوق سلع معروفه ؟هل هو سوق سلع معمرة» أم سوق 
سلع استهلاكية» هل هو سوق محلية أو سوق خارجية؟ 

(3) تحديد خصائص السوق المختلفة» كمنافذ التوزيع التعارف عليهالمثل هذا 
المتتج . 

(4) تحديد العوامل المؤثرة على الطلب على منتجات المشروع تحت الدراسة. و تجمع 
بيانات عن هذه العوامل حتى يَمْكِنْ وضع تقديرات لكمية الطلب على هذه 
المتتجات بإستخدام طريقة أو اكثر من طرق التقديرات المختلفة. 

(5) تحديد درجة المنافسة في السوق؛ ووضع تقديرات لعدد المنافسين وحجم 
الغرفن:من المتتجات الائلة. 

(2) العوامل المؤثرة في الطلب الإستهلاكي 

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الطلب الإستهلاكي. ولكن تختلف هذه 
العوامل من سلعة إلى أأخرى» فمثلاً العوامل المؤثرة على الطلب على الخدمات السياحية 
أو الصحية أو النقل تختلف عن تلك المؤثرة على الطلب على المنتتجات الإستهلاكية 
المنزلية» مثل المشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية المنزلية. وكذلك فإن أهمية هذه 
العوامل قد تختلف بالنسبة للسلعة الواحدة من وقت لآخر. ولكن عموما يُمْكْن أن 
تُحدد مجموعة من العواملء الإقتصادية والإجتماعية والنفسية» التي يعتقد كثيراً من 
الكتاب بأنهاُؤثر في الطلب على مختلف المنتجات؛ وهي: 


1- النمو السكان (طغ/01055 مناه 1 ناممط) 


2- معدلات الزو 3 (وعغ112 ع21138ة]/1) 
3- معدلات المواليد (وع)2] طامز8) 
4- ناذج فلسفة الحياة (عكنآ أه تتطمهدملتطط كممعكوط) 
5- التجديد (ممتكه7مصمط) 
6- الموضة (ممتطكةط) 
7- وقت الفر اغْ (عمطة]' عسداوامآ) 


8- نمو الدخل وإعادة توزيعه اط تناد نللع1 220 01011 عمممعم1ا) 
9- الثقة ف المستقبل :قاط مآ ععمع0 مم00 ) 
0- الإنتاجية (7إاتاعتلموط) 
وفيا يلي توضيح لتأثير هذه العوامل ني الطلب الاستهلاكي: 

1- النمو السكاني: يؤثر النمو السكاني المتوقع في بلد معين على أسواق العديد من 
السلع والخدمات. حيث أن الزيادة المتوقعة في السكان تُثل طلباً جديداً على 
المساكن, الغذاءء الملبسء النقلء الخدمات الطبية» الأجهزة الكهربائية المنزلية» وغير 
ذلك. وأيضاً يمكن القول أن حجم السوق يعتمد بدرجة كبيرة على عدد السكان؛ 
وبالتالي فإن الإحصاءات عن عدد السكان وتقسيئاتهم المختلفة» مثل الفئات 
العمرية؛ الجنسء الحالة الإجتماعية» التعليم» الدخلء تُعدٌ هامة جداً في أي خطة 
تسويقية. وهذه البيانات تحدد حجم السوق لسلع مختلفة» فمثلاً إذا كانت السلعة 


المترح تقديمها للسوق سوف تُستخدم بواسطة الأطفال في سن حمس سنوات. فإنه 
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يمكن تقدير السوق الكلي لهذه السلعة عن طريق الإعتماد على أرقام التعداد العام 
أي عدد السكان الذي تقع أعمارهم بالفئة العمرية المطلوبة. 

2- معدلات الزواج: يلاحظ أن الزواج له أثر هام على الطلب. حيث أن خلق 
وحدات إستهلاكية جديدة يحتاج إلى الإنفاق على مشتريات متعددة. ويؤثر هذا 
العامل على السلع والخدمات التي عادة يتم شراؤها بواسطة الوحدات الإستهلاكية 
وليس الأفراد. وما لا شك فيه أن ظاهرة الزواج تتآثر بالميول والإتجاهات السائدة 
في المجتمع. فمثلاً إذا كانت الميول والإتجاهات تُشجع الزواجء فإن معدلات الزواج 
في هذا المجتمع سوف تختلف عن ذلك المجتمع التي لا تسود فيه مثل هذه القيم.كم| 
أن الظروف الإقتصادية السائدة في المجتمع تُؤثر على هذه الميول والقيم. فمثلاً في 
ظل تحسن الظروف الإقتصادية في المجتمع فإن ظاهرة الزواج المبكر (ناذج الزواج) 
سوف تنتشر أكبر ما هي عليه في حالة الظروف الإقتصادية المتدنية. 


3- معدلات المواليد: تتأثر معدلات المواليد بعدّة متغيرات أهمها: 


() ظاهرة الزواج المبكر التي لما تأثير إيجابي على هذا المعدل. 
2 
(ب) إتجاهات سيكولوجية الأسرة نحو إنجاب أطفال أو عدم الإنجاب. 
ويلاحظ أن النمو السكاني والرغبة في الزواج المبكرء وبالتالي إنجاب عائلات 
كبيرة» له أثر كبير على الطلب على السلع والخدمات. وهذه العوامل تعمل على زيادة 
رغبة الُستهلك في الشراء. فمثلاً الأسّرة الجديدة ترغب في شراء العديد من المنتجات 
لتأثيث المنزل. وأيضاً الأب الذي أنجب طفلاً يكون مُتَسَوقاً لشراء العديد من الأشياء 


لطفله الجديد. 


4- نماذج فلسفة الحياة: ولما كان الإستهلاك يُحَدٌ إحدى نماذج أشكال التصر_ف 
الانسانيء الذي يتأثر كثيراً بفلسفات الأفراد» فإن دراسة نماذج فلسفة الأفراد في 
الحياة تُحَذّ هامة في تقدير الطلب على سلعة معينة. ولما كانت المعتقدات يتم ظهورها 
في أفعال الشخص وفي مشترياته. وبالتالي لكي نفهم الْمستهلك لابد من التعرف على 
الفلسفات التي يعتنقها الفرد» مثل الميول والإتجاهات التالية: 

(أ) الميول والإتجاهات تجاه تكوين أسرة: بعض الأفراد نجدهم يفضلون حياة 
العائلة» وبالتالي نجدهم دائاً يسعون إلى العمل على إيجاد مسكن مناسب» 
وقضاء أوقات الفراغ مع الأطفال والزوجة. كذلك تجد أنواع أأخرى من الأفراد 
الذين يُؤْجِلون عملية تكوين الأسرة. أو أنهم يفضلون ا حياة بلا قيود» على حد 
تعبيرهم, وبالتالي فإن تصرفاتهم وكذلك نوع المشتريات التي يشترونها سوف 
يختلف عن تلك التي يطلبونها أصحاب الأسر. 

(ب) الميول والاتجاهات نحو الإستدانة: الأفراد يختلفون فيم| بينهم» فمثلاً هناك 
الذين لا يرغبون في الإستدانة أو الحصول عل المشتريات بالأجل. وبالتالي فهم 
يفضلون الإدخار إلى أن يجمعوا الثمن المطلوب للشراء بدلاً من الحصول على 
السلعة المطلوبة بالتقسيط. بين| نجد فريقاً آخر من الناس يحبذوا ذلكء ولا 
توجد لديهم إعتراضات على الإقتراض والشراء بالآجل. 

(ج) الميول والاتجاهات نحو الإستهلاك: الآفراد يختلفون فيا بينهم من حيث نمط 
الإستهلاك فمنهم من يرغب في أن يُنفق كل دخله على الإستهلاك وعلى إقنتناء 
سلع وأدوات كالية» مثل إقتناء قارب بخاري أو أطباق لاقطة. وهذا النوع من 


الناس يعتقد ويُؤْمن بمبدأ إنفاق دخله وهو قادر. وهناك أيضا نوع آخر من 
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الناس يوجهون جزءاً صغيراً فقط من دخلهم نحو الإستهلاك وعدم إقتناء 
السلع والأدوات إلا التي يعتقدون أنها ضرورية وسوف تُستهلك بالكامل. وفي 
كثير من الأحوال» يصعب تفسير هذه الظواهر والعمل على تغييرها. وبالتالي 
لابد من قبولا على ما هي عليه. 

5- التجديد: يُعد التجديد من العوامل الحامة المؤثرة على الطلب في القرن الحالي. فمثلاً 
كثيراً من الشركات والمؤسسات الآن تمارس أعملها في منتجات لم تكن معروفة منذ 
عشرين سنة ماضية. وبإستمرار تجد متتجات جديدة تظهر في السوق تؤثر بالتاللي في 
الطلب على بعض المنتجات القديمة. ويلاحظ أن التجديد يجعل الناس غير راضين 
عن المنتجات التي يستخدمونها حالياًء حتى ولو كانت تعمل بإنتظام وبدون 
مشاكل» مثال ذلك في قطاع السلع الإلكترونية فمثلا ظهور التلفزيون الملون أدى 
إلى تقادم التلفزيون الأبيض والأسود. 

6- وقت الفراغ: مع التقدم الإقتصادي والإجتماعي للمجتمعء تظهر أهمية وقت 
الفراغ للفرد وكيفية إستغلاله. فمثلاً في الدول المتقدمة» أصبحت أيام العمل في 
الأسبوع خمسة أيام فقط. وكثيراً من الدول النامية بدأت تنتهج هذا الأسلوب. ومما 
لاشك فيه» فإن وجود وقت الفراغ يخلق أسواق جديدة. فمثلاً إستغلال وقت 
الفراغ في مجحالات الرياضة» الرحلات. مارسة الموايات المختلفة كالقراءة والكتابة 
والرسم التشكيلٍ» وهكذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المتصلة بهذه 
المجالات. كما أن وجود وقت الفراغ أدى إلى زيادة إرتباط الفرد بالموضة والتجديد. 

7- الدخل: هناك ثلاث عناصر متصلة لما آأثر على الطلب على الإستهلاك هي: 


أ- مستوى الدخل الحقيقى ومدى زيادته من سنة لأخرى. 


ب- توزيع الدخل بين طبقات المجتمع المختلفة. 

ج- قوة الإنفاق الإختيارية. 

ويُشير مستوى الدخل الحقيقي وتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع إلى القوة 
الشرائية لأفراد المجتمع» فمثلاً إرتفاع مستوى الدخل الحقيقي للأفراد» معناة زيادةً في 
قوتهم الشرائية أو بمعن ىآخرء قدرتهم على الإنفاق. كذلك إعادة توزيع الدخول بين 
طبقات المجتمع يُؤثر على القوة الشرائية وعلى نمط الإستهلاك؛ مثلاً إنتقال بععض 
الأسّر من مستوى الدخل المتوسط إلى مستوى الدخل المرتفع سوف يؤدي إلى تغيير 
نمطهم الإستهلاكيء أو بمعنى آخر سيؤدي إلى دخول مستهلكين جدد في سوق السلع 
والمنتتجات التي تستهلك بواسطة الأسر ذات الدخل المرتفع. كذلكء فإن قوة الإنفاق 
الإختيارية ترتبط بمقدار الدخل الذي يحصل عليه الفرد. ذلك أن إنفاق أي فرد يمكن 
ان ينقسم إلى: (1) المشتريات الأساسية الضرورية. و (2) المشتريات الاختيارية. 

فمثلاً إذا كان الفرد يملك فقط ديناراً» فإنه من المؤكد سوف يُنفق هذا الدينار على 
الطعام» وبعد أن يكتسب دخل كاف لشراء الطعام, فإنه يبدأ في التفكير في شراء بععض 
الضروريات الأخرىء ملابس وأدوات منزلية مثلاً. هنا نجد أن الشخص في حدود 
دخل معين لا يستطيع أن يتحكم في توجيه دخله (حيث أن الدخل مُوّْجَه إلى 
الضروريات). غير أنه عندما يحصل على زيادة في الدخل يبدأ في الحصول على حرية 
توجيه دخله. أو بمعنى آخرء فإنه يستطيع أن يتحكم في مجالات الإنفاق. ولكن لا 
يجب أن يؤخذ ذلك على أن جميع الأفراد يتبعون هذا السلوك بدقة تامة» ومع هذا فإن 
ذلك يعتبر إتجاه عام. إن الأفراد لا يبدأون في طلب السلع الكمالية أو غير الأساسية إلا 


إذا تم إشباع السلع الضرورية والأساسية. وما لاشك فيه. فإن مُعظم المشر_وعات 
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الجديدة تعتمد على هذا الجزء الذي يوجهه الأفراد المشتريات الإختيارية في تقدير 

الطلب المتوقع على السلع والخدمات التي تتوقع أن تقدمها للسوق. 
كذلك يفسر مفهوم قوة الإنفاق الاختياري كيف أن بعض الصناعات تتأثر بدرجة 

كبيرة جداً عن البعض الآخر في حالة إنخفاض الدخول. مثل ذلك شركات إنتاج 

السيارات» حيث أنه في حالة تخفيض الدخول يمكن للفرد تأجيل 
عملية شراء السيارة بدرجة أكبر من عملية تأجيل شراء الطعام والملابس. 

8- الموضة: الموضة مثل التجديد, تعمل على تقادم بعض المنتجات بين| تعمل في نفس 
الوق غل لق متجات اخرىفيغلا لاقرمة للقيتعان ندئ الفيدة إذا العينت 
موضته؛ فعادةً ترفض أن ترتديه بالرغم من أنه قد يخدم الغرض. وكثيراً ما لا تأخذه 
بالحسبان عندما تحاول ان تحصي الفساتين التي تمتلكها. وما لاشك فيه أن إتباع 
الموضة ومسايرتها عبارة عن تصرف ناتج عن تأثير عوامل سيكولوجية وإجتماعية 
على الفرد» بالإضافة إلى ضرورة توافر الدخل ووقت الفراغ. فمثلاً لا تتوقع أن 
يقوم شخص بإتباع الموضة وليس لديه الدخل الكافي لإشباع حاجاته الأساسية. 
وأيضاً للفرد المشغول بوظيفته لا يجد لديه وقت لتتبع الموضة أو الإهتمام بها. 

9- الثقة بالمستقبل: هذا العامل له تأثير على الطلب على الإستهلاك؛ فمن المعروف أن 
رغبة المستهلك على شراء السلع والخدمات تعتمد إلى حد كبير على مقدار ثقته في 
المستقبل. فمثلاً إذا كان الفرد متأكد من أن دخله في المستقبل سوف يكون على نفس 
المستوى أو حتى مستوى أفضلء فإنه سوف يكون راغباً في الإنفاق. وسوف يكون 


الوضع مختلفاً إذا كان الفرد مُتشائاً بالنسبة للمستقبل. وبالتالي سوف يقلل من 


إفاقه [تشعدادا 33 لعفل .وها تعد خاب هاه معن لوادت السيكر لوس 
للأعمال. وبالتالي فإنه من المهم جداً لرجال التسويق في تقديرهم للطلب على سلعة 
معينة» أن يعرفوا ماذا يفكر المستهلك وما هى نظريته بالنسبة للمستقبل. 
0-الإنتاجية: من المعروف أن إجمالي الإستهلاك من السلع والخدمات بواسطة أعضاء 
المجتمع يعتمد إعتمادا مباشرا على إنتاجهم. والإنتاجية عبارة عن مفهوم يقيس العلاقة 
بين المدخلات والمخرجات. والمخرجات هي عبارة عن عدد السلع المنتتجة أو 
الخدمات القدمة. والمدخلات تُقاس عادةٌ عن طريق عدد ساعات العمل التي 
إِستَخدِمّت لإنتاج هذه السلع والخدمات وبالتالي لزيادة إجمالي الإستهلاك فإن على 
المجتمع أن ينتج سلع وخدمات أكثر وإلا فإن أي زيادة في الإستهلاك بواسطة قطاع 
من قطاعات المجتمع سيكون على حساب نصيب القطاعات الأخرى. فمثلاًء أي 
زيادة في الأجور في قطاع معين غير مرتبطة بالزيادة في الإنتاج في ذلك القطاع. سوف 
يكون على حساب نصيب القطاعات الأخرى من نصيبهم في الإنتاج القومي. 
وبالخلاصة» يلاحظ أن العوامل المذكورة سابقاً تؤثر على الطلب على الإستهلاك 
عن طريق: 
(1) التآثير على رغبة الفرد في الإستهلاك؛ و (2) التأثير على قدرة الفرد على 
الإستهلاك. 
ويمكن توضيح هذه العلاقات بالشكل التالي: 
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العوامل المؤثرة في الطلب الاستهلاكي 


الحاجة والرغبة في 
الشراء 


(3) طرق تقدير حجم الطلب المتوقع 
أ- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام أرقام الواردات: 

يستخدم كثير من الباحثين أرقام الواردات كأساس يُعتمد عليه في التَنبِؤ بحجم 
الطلب على منتج معين على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي توجه لهذه الطريقة» 


الأول. 1978. 


والتي تجعل منها طريقة غير دقيقة للتنبؤ ولا يعتمد عليها. وتتمثل هذه الإنتقادات 
والمساويء با يلٍ: 
أ- إن قيمة الواردات تمثل المعروض من المنتتجات المستوردة وليس الطلب عليها. 
ب-إن هذه الطريقة لا تأخذ المخزن بالحسبان. 
ج- تفترض هذه الطريقة التشابه التام بين السلعة النتتجة والساعة الأمستوردة» في 
حين أن لكل منهما مواصفاتها وسوقها الخاص بهاء وبالتالي فإن حجم الطلب 
على السلعة المستوردة ليس بالضرورة هو نفسه على السلعة المنتجة محلياً. 
وكمثال على هذه الطريقة» قامت إحدى الشر_كات الأردنية بإتخاذ قرار بإنتاج 
بطاريات للسيارات. وقد قام المسؤولون في الشركة بتحديد الطاقة الإنتاجية للمصنع 
على أساس70/ من كمية الواردات من البطاريات خلال عام 1998. وقد قرر هؤلاء 
المسؤولين- دون القيام بأي دراسة للسوق- الاتصال بإحدى الشر_كات الأوروبية 
وإنتاج بطارياتها بترخيص منها مقابل دفع مبلغ معين أتّفق عليه. وقد أَتخَدٌ هذا القرار 
على أساس أن البطاريات الآوروبية عالية الجودة» وأن المستهلك في الأردن على درجة 
من الثراء بحيث لا مانع لديه من دفع سعر مرتفع لشراء بطارية عالية الجودة. وفعلاً تم 
إنتاج هذه البطارية و أثبتت بعت غتيزات الشركة الأجتية أنيا مطابقة اما للمواضصفات 
الفنية عالية الجودة. وعرضَت البطارية الجديدة» بعد طرحها في الأسواق في حملة 
إعلانية ضخمة. ومع ذلك فإنها لم تحقق المبيعات المرجوة منهاء بل تكدس محزون 
ضخم منهاء وكان مرد ذلك إلى ما يلٍ: 
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(آ)لم يتم تقدير الطلب بطريقة سليمة وإعتمد على نسبة جزافية عالية من الواردات. 
(ب) عند الإعتماد على أرقام الواردات» لم تُؤخذ في الحسبان أرقام المخزون 
والمبيعات. 
(ج) نسبة ال70/ بالإضافة إلى أنها جزافية» فهي نسبة مرتفعة قياسا بقوة منافسة 
البطاريات الأخرى» وخاصة في غياب الحاية للإنتاج المحلي. 
(د) إفترضت الشركة أن البطارية المطلوبة هي البطارية عالية الجودة» مرتفعة 
الأسعار.ولم تتم أي دراسة للتأكد من مواصفات البطارية من وجهة نظر المستهلك. 
فلرب| كان المستهلك يفضل البطاريات معقولة الجودة» منخفضة السعر. 
ب- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام أرقام المواد الخام: 
يعتمد بعض الباحثين على البيانات المتعلقة بالمواد الخام الرئيسية اللازمة للإنتاج في 
التنبؤ بحجم الطلب. فمثلا في صناعة الأحذية الجلدية وطبقا هذه الطريقة يمكن الإعتاد 
على مساحة الجلود المستخدمة في تصنيع الأحذية الجلدية ومعدل إحتياج زوج الأحذية 
من الجلد لتحديد الكمية التقديرية للمبيعات من الأحذية. فمثلاً إذا بلغ عدد الأقدام 
المربعة للجلود المستخدمة في صناعة الأحذية 28.8مليون قدم مربع في عام 1998 موزعة 
بنسبة 35/ للأحذية الرجالي و33/ لأحذية السيدات و17/ لأحذية الأولاد و15/ 
لأحذية البنات» فإن مساحة الجلود المستخدمة لهذه الأنواع من الأحذية تكون: 
1 مليون قدم مربع لأحذية الرجال» 9.5 مليون قدم مربع سيدات» 


9 مليون متر مربع أولاد. 9 مليون متر مربع بنات. 


وبإعتبار أن معدل إحتياج زوج الأحذية من الجلود المستخدمة لهذه الأنواع من 


الأحذية تكون: 
2.0 قدم مربع للأحذية الرجال» 1.5 قدم مربع لأحذية السيدات» 
1.5 قدم مربع لأحذية الأولاد. 5 مشر مربع لأحذية البنات» 


فإن كمية المبيعات التقديرية من هذه الأحذية تصبح كما يلي: 
أحذية الرجال 5.5 مليون زوج أحذية (أي 1.1مليون قدم مربع + 2 متر مربع)» 
وأحذية السيدات 3 مليون زوج أحذية (أي 9.5 مليون قدم مربع + 1.5 متر مربع)» 
وأحذية الأولاد 9 مليون زوج أحذية (أي 4.9 مليون قدم مربع + 1.25 متر مربع)» 
وأحذية البنات 4 مليون زوج أحذية (أي 4.3 مليون قدم مربع + 1.25 متر مربع). 

ومن الملاحظ أن هذه الطريقة تبمل تماما جانب المستهلك الذي يطلب 
السلعة وتعتمد كلياً على المتاح من المواد الخام. لذلك فهي لا تُعتبر طريقة دقيقة 
ج- التنبو بحجم الطلب بإستخدام آراء رجال الإداره: 

وهي من أبسط طرق التنبؤء حيث يقوم كل مدير من المدّراء الرئيسيين في المشروع 
بالتنبؤ بحجم الطلب على السلعة خلال الفترة الزمنية المقبلة» إعتمادا على البيانات 
المتاحة عن الظروف الإقتصادية والسياسية العامة» وأيضاً عن الصناعة التي ينتتمي 
إليها المشروع وظروف المنافسة بالإضافة إلى خبراته وآرائه الشخصية وحكمه. لايتم 


بعد ذلك التوفيق بين التقديرات المختلفة التي يقوم بها كل مدير وذلك في إجتماع عام 
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للوصول إلى التقدير النهائي للطلب خلال الفترة الزمنية المقبلة ويجب أن يُوضَح في 
التقدير كل من الطلب المشبع والطلب الكامن. 

وتتميز هذه الطريقة بالبساطة وقلة التكلفة وتمثيل جميع الخبرات والتخصصات في 
القيام بالتنبؤ والتنسيق بينها ومع ذلك فإنه يُعاب عليهما الإعتماد إلى حد كبير على الرأي 
والحكم الشخصيين, مما قد يجعلها متحيزة في إتجاهات معينة. كما أنه ليس بالضرورة أن 
يكون المدير خبيرااق أساليت التق ذاه 

ولا يُنصح بإتباع هذه الطريقة إذا كان القائمون بالتقدير غير ملمين تماماً بالنواحي 
الإقتصادية والتسويقية وردود الفعل الخاصة. ويوصى بإستخدامها في الدول النامية 

3 

يقة لمناقشة صحة التقديرات التي يتم الوصول اليها بالطرق الأخرى. 
5- يقة دلفاى نطمكء12 في التنبؤ بحجم الطلب: 

تعتمد هذه الطريقة في التبنؤ على خبراء من داخل وخارج المشر_وع» وليس من 
داخله فقط ى) هو الحال في الطريقة السابقة. حيث يُؤخذ رأي كل منهم على حده في 
التنبؤ بعد دراسة اثر كل المتغيرات على ذلك مع تقديم أي افتراضات له لهذا الشان. 

ويقوم أحد المسؤولين في الشركة (المنسق) بدراسة إجابات كل منهم بعد تعريفها ثم 
يزود كلا منهم بقائمة تحتوى على جنيع الأجابات؛ وفيم| إذا كان يرغب في تعديل أي 
من آرائه على ضوء الإجابات الأخرىء مع تبرير أسباب اختلاف إجاباته عن 
الإجابات الأخرى وإعطاء قيمة رقمية معدله لما يتنبأه في حالة تعديل إجابته السابقة. 


وهكذا يتكرر الاتصال بالخبراء إلى ان يتوقف كل منهم عند إجابة معينة يستقر رأيه 


عليها. ويجري كل ذلك شريطة ان لا يعرف أي من المشتركين الآخرين لتفادي تأثير 
الشخصيات الهامة» ولإتاحة الفرصة لتغيير الآراء بدون حرج. وهنا يقوم المنسق 
بتحديد التنبؤ على الطلب طبقا هذه الإجابات. 

ونظراً لإعتماد هذه الطريقة على عدد كبير من الخبراء فهي باهظة التكاليف. ولا 
جبدف هذه الطريقة إلى الوصول إلى رأي موحد بين الخبراء. فهذا غير مطلوبء بل على 
العكسء قد يؤخذ التفاوت النهائي في الآراء كمؤشر لدرجة عدم اليقين المصاحبة 

يكوكا غل هذه الطر فق ققد انمع اذكه حو الشراكاه بيخونة ا خجراء نديد 
حجم الطلب على مُنتجها الوحيد. وفيما بلي رسم توضيحي لآراء الخبراء خمسة خلال 


رانلها 


اناما 


10 


1 


حت 
تمدن 


20 


30 


40 


88 65 


2 564 


50 


23 لا 


2 562 


60 


561 ا 


0م 


50 


50 


اعم | اع معطا 
/ م 


1711 


560 
121210 


لالد انا 


10111 


5 
9 
ضيع 

ل 


تدع م1 
8 


00طاء 1لآظطاظادا عصتونا عدصساهملا لصمحطء د[ ع1 عستامساوط 
9 


دراسات الجدوى الا 


7 


قتصادبة 


ملاحظات على الشكل أعلاه: 
- الخبراء المشتركين في الاختبار هم ()) (ب)». (ج). (د)ء (ه). 
- الخبير (ج) أعطى تقديراً لحجم الطلب 60 ألف وحده؛ من بداية الجولة الأولى 
وبقيّ ثابتاً حتى نباية الجولة الخامسة. 
- الخبير (ب) أعطى تقديراً لحجم الطلب 50 ألف وحدة: من بداية الجولة الثانية 
وبقيّ ثابتاً حتى نباية الجولة الخامسة. 
- الخبراء (أ)» (ج)» أعطوا تقديرات متفاوتة في الجولة الثانية ثم تقاربوا مع المخبراء 
(ب) و(د). و(ه) في الجولات الثلاث الأخيرة. 
ه تقدير حجم الطلب بإستخدام المرونة: 


1- مرونة الدخل: 
وهي توضح العلاقة بين مدى التغير في الطلب نتيجة للتغيرات في الدخول. وغالباً 
ما يكون المقصود بالدخل هو متوسط نصيب الفرد من الدخل. ويمكن الإعتماد على 
مرونة الدخل - [ (ك, - ك صفر) + ك صفر] + [ (د: - د صفر) + د صفر] 
حيث أن: 
ك1 - كمية الطلب على السلعة للفرد في العام ا حالي. 
ك صفر > كمية الطلب على السلعة للفرد في العام السابق (أي في سنة الأساس). 
در - دخل الفرد في العام الحالي. 


دم - دخل الفرد في العام السابق (أي في سنة الأساس). 
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وكمثال على ذلك فإن الجدول التالي يوضح متوسط نصيب الفرد الأردني من 
الدخل (د) وطلب الفرد على السلعة (س) خلال الفترة من 1994-1991. 
متوسط نصيب الفرد كمية الطلب على السلعة (س) 
السنوات 
الدخل (بالدينار) من الفرد (بالكيلو غرام) 


23.3 10.1 19901 


3.4 


1 
2ئ1ئ6] 803 
ئئ0] 212 2500 


1006 100013 1004 


من البيانات السابقة يمكن احتساب مرونة الدخل لسنة 1994 نسبة إلى سنة 
الأساس 1991 مثلا كما يل: 
مرونة الدخل - ( (20-23)+120 + [ (90-94.8) + 90) 
- 20+31 4 + (4.8 + 290 
- 2.8 
وإذا ما قَدِرَ متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 1995 به| يساوي 1080.2 ديناراً 
فإن هذا يعني أن معدل الزيادة فيه 50.2/ (أي متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 
5 ناقص متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 1991 والناتج مقسوماً على 
متوسط نصيب الفرد من الداخل عام 1991 سنة الأساس. ومن ثم فإنه يمكن 
القول أن معدل الطلب على هذه السلعة للفرد خلال عام 1995 سيزداد بنسبة 


7 أي (معدل الزيادة »ا مرونة الدخل) أي (50.2/ < 37.2). وهكذا فإنه يمكن 


تقدير الطلب على هذه السلعة عام 1995 من قبل الفرد (نسبة إلى سنة الأساس 1991) 
كا يلٍ: 
حجم الطلب على السلعة لكل فرد - الطلب على السلعة من الفرد سنة1991 + 
الزيادة على الطلب سنة 1995 
- 20 + (7/20 »18.7/) 
-23.74 كغم. 
فإذا علمنا بأن حجم السكان يُقدر ب4.5931 مليون نسمة» فإن حجم الطلب على 
السلعة خلال 1995 تحسب كم يلي: 
حجم الطلب الكلي على السلعة لعام 1995 - عدد السكان المقدر 1995<ا الطلب 
على السلعة للفرد 1995 
- 4.5931 مليون * 23.740 كغم 
- 109.040.194 مليون كغم 
أي - 109040 طنء أي - 109 ألف طن. 
يلاحظ أن إتباع هذه الطريقة في التنبؤ يتطلب ما يلي: 
(1) توفر إحصائيات دقيقة عن السكان. 
(2) توفر إحصائيات دقيقة عن متوسط نصيب الفرد من الدخل. 


(3) توفر إحصائيات دقيقة عن الطلب على السلعة للفرد. 
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كما يجب ان يلاحظ أيضاً أن الناتج من هذه الطريقة يمثل كلاً من الطلب المشبع 
والطلب الكامن. 
2- مرونة الطلب: 

وهي تعكس العلاقة بين التغيرات في الطلب والتغيرات في الأسعار. ويمكن التعبير 
عنها بالمعادلة التالية: 

مرونة الطلب- ( (ك من- ك .ن) + (ك ىم + ك س )1 + ((س مد- س)) + اس سد + س )1 

حيث أن: 

ك .مم > كمية الطلب عند السعر الحالي. 

كسح كمية الطلب عند السعر الجديد. 

س مد > السعر ا حاللي. 

س :- السعر الجديد. 

فمثلا إذا كان عدد الوحدات المطلوبة من سلعة معينة 500.000 و حدة عند السعر 
0 ديناراً و400.000وحدة عند السعر 60 ديناراً فان مرونة الطلب لهذه السلعة تحتسب 


كايلي: 
مرونة الطلب - ( (500.000- 400.000) + (500.000+ 400.000) +( (50-60) + (50+60) 2 


ح- 1.22 


,0111100] لا دعتتومع: ,5601015 :111ط1موع'1 055131م1 01 «ممتدمدمعء؟ط عطا 101 لمناصدكلة8 (1) 
7 1977 11126 ,5601015 121ا5تالم] 101 تتعامعن) 0021 1ه معام[ 


وحيث أن العلاقة بين السعر والطلب على هذه السلعة علاقة عكسية» فهذا يعني 
أنه لو تم تخفيض السعر مثلا بنسبة 5 ./ فإن الطلب على السلعة يتوقع أن يزيد بنسبة 
1 أي (35341:22 2/7 

ويلاحظ أنه لا يمكن الإعتماد على هذه الطريقة وحدها في التنبؤ بالنسبة للمشاريع 
الجديدة» نظراً لضرورة القيام بالتنبؤ بها سيكون عليه الطلب عند كل مستوى من 
مستويات الأسعار بالطرق الأخرى للتنبؤ. وبالتالي فإن إستخدام طريقة مرونة الطلب 


في تقدير حجم الطلب المتوقع محدودة بالمشاريع القائمة فقط. 
و- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام معدلات الإستهلاك أو الإستعمال: 

تعتمد هذه الطريقة على تحديد مستهلكي السلعة موضع البحث إذا كانت سلعة 
إستهلاكية» وتحديد المشترين الصناعيين لها إذا كانت من سلع الإنتاج. وبعد ذلك تتم 
دراسة معدلات الإستهلاك أو الإستعمال من السلعة بالنسبة لكل قطاع من قطاعات 
المستهلكين أو المشترين الصناعيين. 


فتكاذ بالنيجة لزي فإنشسمكة ديد الكيلكين بقطافات السبازاك اقاض: 
وسيارات التاكسبي وعربات النقل والدراجات النارية...الخ. وبإفتراض أنه تم القيام 
بدراسة ميدانية في هذه القطاعات واتضح منها ما يلي بالنسبة لمعدلات الإستهلاك 7'". 


ادة لسري لات ارات 


سااتاخام 


1211120 نزم لعمومعءط" دعتلنهد كتلتط تمدع لمتأكسلمآ 06 ممتتممومعءءط عط 20 لقنتمة3 (2) 
1977 نال ,561015 5121ا دتمم[ 101 تعامعن) لممه0 1 مممعاص]1 
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أخرى 0 من إستهلاك السيارات الخاصة 


والجدول يبين عدد السيارات (بالآلاف) وكمية الطلب المتوقعة على البنزين 


(بالألف م0 


000001995 0-1 1 


ارات ا ا 
م ات ل 5 


شخض |« | «* | #0 | سنت | ص | م | 
الل 223 ا9515 لتك لاد ك5 الك نكرو 


ز- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام نصيب الفرد من الإستهلاك: 
يمكن تقدير حجم الطلب على أساس نصيب للفرد من إستهلاك السلعة التي سيتم 
تقدير الطلب عليها. وتتطلب هذه الطريقة ما يلي: 
أ- تحديد الإستهلاك من السلعة خلال عدد معين من السنوات السابقة من واقع 
الواناة: المتشورة. 
ب- قسم الإستهلاك خلال كل سنة من هذه السنوات على عدد السكان فيها 
ليكون الناتج نصيب الفرد من الإستهلاك خلال كل سنة. 


الفصل الخامس 
ج- تقدير معدل النمو في نصيب الفرد من الإستهلاك خلال السنوات المطلوب تقدير 
حجم الطلب فيها. ويمكن استخدام المعادلة البسيطة التالية لاحتساب ذلك: 
معدل النمو- ؤنصيب الفرد من الإستهلاك للعام الحالي - نصيب الفرد من 
الإستهلاك للعام السابق) + (نصيب الفرد من الإستهلاك للعام السابق ) 
وبالتال يمكن تقدير نضيب من إستهلاك السلعة خلال كل سلنة منق الستنوات 
موضوع البحث. 
د- تقدير عدد السكان في السنوات المطلوب التنبؤ بحجم الطلب خلالها. ويمكن 
الوصول إليها من خلال دائرة الإحصاءات العامة. 
ه- ضرب تقدير نصيب الفرد من إستهلاك السلعة خلال كل سنة في عدد السكان 
التقديري خلال نفس العام ويكون الناتج هو حجم الطلب المتوقع. 
وكمثال على ذلك. فقد إسشتخدمت هذه الطريقة في تقدير حجم الطلب على 
الإسمنت في محافظات المملكة الأردنية الماشمية. وقد تميزت سوق الإسمنت في 
المملكة بظروف سوق البائعين. وهذا يعني أن العرض من السلعة أقل من الطلب 
عليهاء وقد أَتبِعَتْ الخطوات التالية في التقدير: 
أ- إعتمد التقدير على أوامر الشراء من العملاء والتي تم دفعها فعلاً في كل محافظة. 
ب- تم تجميع الكميات الواردة في أوامر الشراء المدفوعة خلال الفترة من 1991- 
6 في المحافظات المختلفة. 
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ج- تم الحصول على عدد سكان كل من هذه المحافظات سنويا من 1996-1991 
كما تم تقدير هذه الأعداد سنوياً من قبل الجهات الحكومية في السنوات 1997 
إلى 2006. 

د- تم إحتساب نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت سنوياً عن طريق قسمة كمية 
الطلب على عدد السكان خلال الفترة من 1991حتى1996. 

ه- تم إحتساب معدل النمو في نصيب الفرد من إستهلاك الإسمنت خلال الفترة 
من 1991 حتى 1996 بإستخدام المعادلة المشار اليها سابقاًء وبناء على ذلك تتم 
تقدير نصيب الفرد من إستهلاك الإسمنت في كل محافظة سنوياً خلال الفترة من 
2006-7. 

و- نظراً لظروف سوق البائعين» فإن كمية الإسمنت المشتراة طبقاً لأوامر الشراء 
مدفوعة القيمة لا تشمل الطلب الحقيقي على الإسمنت. وبالتالي فإنها لا تعكس 
الطلب الكامن على الإسمنث. لذلك أعيد النظر في الأرقام السابقة على أساس 
زناذة هده الكنيات سلنويا لال الفتترة تن 1991ل 996تينسية 10 مرة 
وبنسبة20/ مرة أخرى ثم أعيد إحتساب نصيب الفرد من إستهلاك الإسمنت 
في كل سنة في كلتا الحالتين. كا تم تقدير هذا النصيب سنوياً خلال السنوات من 
7 إل 2006 ني كل من هاتين الحالتين وذلك بإستخدام الخطوات 
السابقة»وذلك لكل محافظة. 

ز- تم ضرب نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت في كل من محافظة في عدد 
السكان التقديري للمحافظة في السنة لتحديد الطلب على الإسمنت وفق أي 
من الحالات الثلاث التالية: 


الحالة الأولى: عدم تغيير الأرقام المشتراة من الإسمنت. 
الحالة الثانية: زيادة هذه الكميات بنسبة10/. 
الحالة الثالثة: زيادة هذه الكميات بنسبة 20/. 
ويلاحظ أن التقدير في الحالة الأولى لا يعكس على الإطلاق الطلب الكامن على 
الإسمنت. بين يأخذه في الحسبان في الحالتين الثانية والثالثة. وقد تم تفضيل توقعات 
الحالة الثانية لتحفظها مقارنة بتوقعات الحالة الثالثة. 


ع3 التنبؤ بحجم الطلب عن طريق تحليل الإتجاه العام للطلب: 

من المعروف ان كمية أو قيمة الطلب تتغيّر من فترة زمنية لأخرى. إما نتيجة لعوامل 
وظروف مفاجئة أو منتظمة. وقد ترجع التغيرات المفاجئة في الكمية أو القيمة للطلب 
إل عامل أو آسيانت يضعب النمق ءا نظرا لأنبنا قن تحت فحأة ]انبا لا تتكرن 
بنفس الصورة في جميع مرات حدوثها. ومن أمثلة التغيرات المفاجئة تأثر المبيعات 


بالعوامل السياسية والإقتصادية والتشريعات. 


أما التغيرات المنتظمة فهى تغيرات تحدث بشكل متسق ويمكن التنبؤ بها بدرجة 
عالية من الدقة. وتنقسم التغيرات المنتظمة إلى تغيرات موسمية؛ مثل زيادة الطلب على 
المياه الغازية في شهر الصيف» إنخفاضه في الشتاء. 

وهناك نوع آخر من التغيرات قد تكون مستمرة لفترة زمنية طويلة وتسمى 
بالاتجاه العام» والذي يمكن تعريفه بمعدل التغير الذي يطرأ على الظاهرة في المتوسطء 
في كل وحدة من وحدات الفترة الزمنية التي جمعت منها البيانات. ويمكن استخدام 
الاتجاه العام في التنبؤ بحجم الطلب عندما تكون هناك بيانات تاريخية. كما يمكن 
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إستخدام نوع الاتجاه العام في التنبؤ بحجم الطلب عندما تكون هناك بيانات تاريخية 
عن الطلب في السنوات الماضية والتي يجب أن تكون سنوات عادية لم تحدث فيها 


ظواهر غير طبيعية. 


ويفضل دائاً الاعتماد على الأرقام الكمية وليس على القيمة في التنبؤ بحجم وخاصة في 
دزائنات الخدوى المشروعات الخديذة:نظرا لآن الونوول إل كمي الطني :ولي إل 
قيمة الطلب هو الحدف الأساسي لهذه لدراسات للتخلص من تأثير تقلبات الأسعار. 
الإتجاه العام الخطي البسيط: 

تتوقف هذه الطريقة بصفة عامة على جمع بيانات تاريخية عن حجم الطلب أو 
الإستهلاك من السلعة موضوع البحث خلال سلسلة زمنية في الماضي ثم توقع كمية 
الطلباعل امون الرأسى للرسه :لياق والستؤات عل التخور أي ومتناكم فإن 
العلاقة بين الزمن والطلب في الماضي توضح في شكل نقاط. فإذا فرض على سبيل المثال 
أن أرقام المبيعات من إحدى السلع خلال الأعوام السابقة تمثلها السلسلة الزمنية التالية: 


جدول يبين حجم المبيعات من إحدى السلع خلال الفترة من 1989إلى 1997 


| ةل | حجوالياتيلاتافوطات 


فيكون إظهار العلاقة بين المبيعات والزمن على الرسم البياني كا هو موضح في 
الشكل التالي: 


]57 تت2 :1 بتر 
ابتك جاتير 
22 سسا 
لشظه2 ةا 
ل و 


حجم المبيعات بآلاف الوحدات 


30 
25 
20 
حجم المبيعات هه 1 
بآلاف الوحدات 5 
10 
5 
0 


0 0 47 ك 2 
09 09 9 9 39 
لف 2 2 ل 3 


ويتضح من الرسم البياني أن نقاط الطلب لا تنتظم قاماً على أي خط مستقيم. إلا 
أننا يمكننا إفتراض أن شكل العلاقة بين الطلب والزمن هي علاقة خطية» يمثلها الخط 
المستقيم الذي يتوسط هذه النقاط» بحيث يكون مجموع إنحرافات هذه النقاط فوق 
هذا الخط تساوي مجموع إنحرافاتها تحته. والشكل الرياضي لمعادلة الخط المستقيم في 
صورتها العامة يعبر عنه ى| يلي : 
ص- أ+ ب س 
حيث أن: ص - حجم المبيعات (بالآلف وحده)» س- السنواتء أت القيمة التي 
يقطع عندها الخط المستقيم المحور الرأبي و ب- مقدار ميل الخط على المحور الأفتقي 
معبرا عنها بظل زاوية هذا الميل. 
ويّلاحظ على هذه الطريقة ما يلي: 
() انها تفترض بصفة عامة أن تغير كمية الطلب من فترة زمنية لأخرى يكون 
لعوامل أو ظروف منتظمة» ولا تأخذ هذه الطريقة في اعتبارها التغيرات التي قد 
تحدث بصورة مفاجئة نتيجة للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 
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(ب)حتى بالنسبة للتغيرات المنتظمة فإن هذه الطريقة لا تبحث في العلاقة السببية 
أو العوامل الحقيقية ن التي تتسبب في تغير الطلب عبر الزمنء والذي قد لا 
يكون في حد ذاته عاملاً مُؤثراً في الطلب. 

(ج) أن هذه الطريقة لا يمكن بواسطتها تحليل التغيرات المنتظمة في الطلب والتي 
تحدث بشكل موسمي. مثل زيادة الطلب على المياه الغازية في شهر الصيف 
وإنخفاضه في الشتاء. 

(د) تفترض هذه الطريقة أن شكل الإتجاه العام مطابق لصورة الخط المستقيم» وهو 
إفتراض غير صحيح في جميع الحالات. 

ط- التنبؤ بالطلب عن طريق تحليل إرتباطه بالعوامل المؤثرة فيه: 

إذا كانت طريقة تحليل الاتجاه العام تَعْنَى فقط بالمظهر الخارجي لكيفية تغير الطلب 
مع الزمنء فإن طرق الإرتباط تذهب أبعد من ذلك؛ حيث تبحث في العوامل المؤثرة 
والمتسببة في تغير الطلب سواء أكانت هذه العوامل إقتصادية أو إجتاعية أو سياسية أو 
غير ذلك. 

وإذا كان الطلب في طرق الإتجاه العام يتوقف على متغير واحد فقط هو الزمن. فإن 
هذا الشرط غير ضروري عند تحليل الإرتباط حيث قد يؤثر في حجم الطلب متغيرين 
إثنين أو ثلاث أو أكثر يُطلق عليها عادة أس)ء المتغيرات المستقلة» بين| يُطلق على حجم 
الطلب إسم المتغير التابع. 

ويلزم عادة لإستخدام هذه الطريقة في التنبؤ بالمتغير التابع سلسلة زمنية لكل متغير 

من المتغيرات المستقلة فإذا تم الإتفاق على شكل العلاقة أو النموذج الرياضي الذي 


يحكم العلاقة بين هذه المتغيرات وتم حساب ثوابته بواسطة طرق تحليل الانحدار. 
وأردنا التنبؤ بقيمة الطلب في سنة معينة» فإننا سوف نتبع الخطوات التالية: 
أ- دراسة الاتجاه متغير من المتغيرات المستقلة والتنبؤ بقيمتها عند سنة التنبق. 
أ- دراسة الاتجاه العام ير من المتغيرات المستقلة والتنبؤ بق ة التن 
ب- التعويض بالقيم التي يتم الحصول عليها في العلاقة التي تحكم الطلب مع هذه 
المتغيرات للتنبؤ بحجم الطلب عند هذه السنة وهذا يتطلب مجهوداً أكبر من 
مجهود التنبؤ بوسائل تحليل الاتجاه العام. 
تعتمد هذه الطريقة بصفة أساسية على إختيار عينه معينة لمستهلكي | لسلعة موضع 
البحث أو مشتريها الصناعيين» لدراسة مدى الإقبال على شراء السلعة موضع البحث 
والكميات المشتراة منها خلال فترة زمنية معينة. فمثلاً إذا كان الوسط الحسابي للعينة- 
5 وحدة. وكان الخطأ المعياري-8.4 فإن الوسط الحسابي لمجتمع البحث يتراوح بين 
2 أو 232.8 وحدة» وذلك كما يل: 
الوسط الحسابي للعينة- 2 < الخطأ المعياري للعينة 


حيث أن العدد (2) هو عدد الدرجات المعيارية مقربة من 1.96عند معامل ثقة 95/: 
وهو المعامل الذي يعتمد عليه دائم) في بحوث التسويق. وحيث أن الوسط الحسابي 
لمجتمع البحث - الوسط الحسابي للعينة + (2< الخطأ المعياري) - 315 + (2 < 8.9) - 


222.8 وحدة أو 20012 وحلة. ويُضرب كل من الحد الأدنى والحد الأعلى ف عدد من 


تشملهم الدراسة لتقدير حجم الطلب. 
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ك- التنبو بحجم الطلب الكامن: 

تتجه معظم دراسات الحدوى الوقتصادية للمشروعات الصناعية إلى تقدير حجم 
الطلب المتوقع على السلع الصناعية وذلك في ظل مجموعة من الظروف الإجتماعية 
والإقتصادية والسلوكية السائدة باستخدام العديد من الطرق والأساليب. 

وتتلخص تلك الظروف في مجموعة من العوامل المعتمدة والمتشابكة.كأنماط 
الإستهلاك السائدة أو التفضيلات الإجتاعية المختلفة أو مستويات الدخل والإنفاق 
المتاحة. إلا أن أحجام الطلب التي يمكن الحصول عليها ببذه الوسائل لا تعدو في 
النهاية سوى أنها محطة نبائية لمستويات النمو أو التخلف السائدة في المجتمع وبالتالي 
كد أن يطلق علبهااعين الطلي الثباتة أورالطلك الال ومن 'تاحية أخري” إن 
الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة صناعياً قثل طلباً كافياً أو غير مُحقق تحجبه 
عوامل التخلف وفي مقدمتها ضعف الدخول وإنخفاض التصنيع في الدول النامية. 

وعلى الرغم من أن طبيعة الطلب الكامن بالمفهوم السابق تقترب من مفهوم 
الحاجات (716605) أكثر من مفهوم الطلب بالمعنى الإقتصادي المتعارف عليه على 
مستوى المشاريع الفردية» إلا أنه يظل على درجة كبيرة من الأهمية» ويحتاج إلى نوع من 
القياس الكمي للإسترشاد به وذلك للأسباب التالية: 

أ- ان جنيع الدول النامية تّعانِ من ندرة الموارد وبالتالي فهي لا تستطيع تحمل المجازفة 

بإنشاء مشروعات لا تُثل وسيلة لتلبية الحاجات الأكثر أهمية بالنسبة لها. 


ب- أنه بازدياد التصنيع» يزداد الدخل وبالتالي يزداد الطلب. 


ج- إن قياس الطلب الكامن يُفيد في معرفة المعدلات التي يُنتتظر أن تصل إليها 
أرقام الطلب الحالي. ومن ثم تكون ذات فائدة كبيرة في إختيار الطاقات 
الإنتاجية للمشاريع الحالية. 

بما سبق يتضح لنا أن لكل طريقة من طرق تقدير الطلب على السلع مزايا وعيوب. 

لهذا يستحسن إستخدام عدة طرق لتقدير الطلب على السلعة المدروسة» وذلك لتقدير 
الحدود العليا والدنيا لكمية الطلب المتوقعة. 
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(2) الدراسات الهندسية والتكنولوجية 
(3) تكنولوجيا المشروع 
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(1) الدراسات الإدارية والتنظيمية 
أ- تطور النشاط الإقتصادي: 

إن تطور النشاط القتصادي من حيث الشكل القانوني للمشاريع. والتطور 
التكنولوجي وإتساع الدور الذي تؤديه الدولة الحديثة في إنشاء المشاريع. أو تنظيم 
علاقات تلك المشاريع بالمجتمع والتطور في تطلعات الأفراد من أجل تحقيق مستوى 
رفاه أعلى وساعات عمل أقل» كل ذلك وغيره أدى إلى الاهتام بالإدارة كفرع من 
فروع المعرفة الإنسانية. 

إقتصر النشاط الإقتصادي لحقبة طويلة على الزراعة المنسمة بالإكتفاء الذاتي على 
مستوى الفرد أو الأسرة وبإزدياد الحاجات الإنسانية نشأت الّقايضة» والتي تمثل أول 
طور للنشاط التجاري. وبالتدريج نشأ النشاط الصناعي تالياً. وقد أدى إتساع 
النشاطات الزراعية والتجارية والصناعية إلى الحاجة إلى نقل وإنتقال العاملين» فبرز 
نشاط النقل والمواصلات. 

وبإزدياد عدد المشاريع الإقتصادية وكِبّرٌ حجمهاء من حيث عدد الوحدات المنتجة» 
وتوسعهاء ومن حيث تعدد أنواع المتتجات». نشأت الحاجة إلى الأجهزة الإدارية 
المتخصصة ونشأت الحاجة إلى تنظيم نشاطات المشروع المتعددة. 


ب- تطور أشكال المشاريع: 
لقد بْدِءَ بإنشاء المشاريع» في بادئ الأمر بواسطة أفراد كان على الواحد منهم أن 
يرصد المال اللازم ويبذل الجهد المطلوب لإبراز المشر_وع إلى حيز الوجود؛ ومن ثم 
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إدارته وتنظيم علاقته مع الزبائن والموردين. ثم نشأت الحاجة إلى توظيف مساعدين 
للقيام بمهمات معينة وإلى ممولين لدعم هذه المشروع الفردي. وفي كثير من الأحيان. 
تطورت مثل هذه المشاريع الفردية إلى شركات أشخاص ثم إلى شركات مساهمة أو 
شركات أموال. وهذا التطور أدى إلى ظهور فئة من العاملين يُطلق عليها مفهوم 
الإدارة. وأضحت مهامها تكمن في تسيير شؤون المؤسسة دون أن تكون هذه الفئة من 
العاملين بالضرورة من المالكين للمؤسسة. 
ج- عناصر الإنتاج والتطور التكنولوجي: 

جرت العادة على إعتبار الطبيعة والمال والطاقة البشرية الدعائم الأساسية 
للإنتاج. إذ لا بد من وجود قطعة أرض تُشاد عليها مباني المشر-وع» ولابد من شراء 
الآلات والمحدات» وكذلك لا بد من توظيف الأفراد للبدء بعملية التشغيل والإنتاج أو 
تقديم الخدمات. 

إن توفرٌ عناصر الإنتاج يُعدّ شرطاً أساسياً ولكن ليس بكافٍ للبدء في الإنتاج أولاً 
وللإستمرار فيه بكفاءة ثانياً. فهذه العناصر بحد ذاتها عاجزة عن القيام بالإنتتاج 
بمفهومه الحديثء وهنا يأتي دور الإدارة أو التنظيم. فالتنظيم يجمع عناصر الإنتاج 
الثلاثة الأخرى ويدمجها مع بعضها بنسب يختارها. فهو يخطط لما وينظم أعماللها ويقود 
مسيرتها ويوجه أنظارها ويراقب أداءها وينسق في! بينها من أجل تحقيق الهدف المنشودء 
سلعة كان أم خدمه. وبين ينال كل عنصر مردودة على هيئة ريع أو فائدة أو أجرء فأن 
للتنظيم عائد أيضاً. فالتنظيم بمعناه الواسع هو متخذ القرار الذي يتعرض للمخاطرة 
ويتحملهاء وعائده على ذلك إما جني الربح أو تحمل الخسارة. 


١‏ لفصمز ( السادس 


وقدرة المشروع على القيام بنشاطاته تتأثر تأثيراً مباشراً بقدرة العناصر المكونة له. كما 
أغها تتأثر تأثيراً مباشراً وحاساً بالمناخ السياسي والنظام الإقتصادي والبيئة الإجتماعية. 
وهذه العوامل بمجملها من جهة. وبطريقة تفاعلها مع بعضها البعض من جهة 
أخرىء تُشكل المتغيرات الأساسية المستقلة التي تؤثر على مدى نجاح المشروع والذي 
يشكل المتغير التابع. 


العوامل الداخلية 


المناخ السياسي 
المناخ الاقتصادي 
البيئة الاجتماعية 


البيئة الداخلية 
(عناصر الإنتاج) 


نموذج مبسط للعوامل المؤثرة في نجاح المشروع 
إن هذا النموذج المبّسط للعوامل المؤثرة على المشروع يُظْهِرْ بوضوح محدودية قُدرةٍ 
الإدارة وحدها في التأثير على مدى نجاحه. فهى جزء من العوامل الداخلية التى 


2 ا 
بمجموعها تؤثر على مدى نجاح المشروع. 
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على أن هناك جوانب أخرى لمقدرة الإدارة في التأثير على مدى نجاح المشروع؛ ولا 
تظهر من خلال هذا النموذج المبسط. ومن هذه الجوانب ما يتعلق بمقدرة الإدارة في 
التأثير على عناصر الإنتاج الثلاثة الأخرى. وذلك من منطلق أن الإدارة هي العنصر- 
للعو ليق لد العاضن 

وتتفاوت مقدرة الإدارة في التأثير على هذه العناصر. فبين| لا تتمكن الإدارة من 
التحكم با يتوفر من مواد أولية ضمن بيئتهاء فهي تستطيع أن توفر ا المال لكي تحصل 
على تلك المواد من مصادر أخرى. وفي حالات عديدة» تستطيع الإدارة» بفضل التقدم 
التكنولوجيء إستبدال مواد أوليه بمواد أخرى بديله. وبينها تكون الإدارة عاجزة عن 
إتباع طريقة إنتاج معينة» فإ:ها تستطيعء إن نسمت ببعد النظرء أن تُدَرِبَ العاملين على 
إتباع الوسائل الحديثة أو إستخدام الآلات المتطورة. كما أنها تستطيع أن تستقطب 
المؤهلين نما يمكنها من إستععال مستوى أعلى من التكنولوجيا. وإن التطور 
التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً هو متاح للإداريين إن تمكنوا من تأهيل أنفسهم 
وتحديث خبراتهم. ولا بد من التأكيد على أن إعتماد الآلات كبديل أحياناً للعنصر- 
البشري في شتى النشاطات الإقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة ونقل وإتصال» غدا 
ضرورة لا غنى عنهاء نظراً لإرتفاع تكاليف العنصر. البشر-ي إذا ما قورن بتكاليف 
الآله» وخاصة في المدى البعيد. كما لابد من التأكيد بأن هذا التطور لا يُقَلَلَ مُطلقاً من 
أهمية العنصر البشري في تسيير المشاريع وإنما يعطي الإدارة المزيد من القدرة والإمكان 
على القيام بمهامها. وعليه؛ فالمجالات مفتوحة أمام الإدارة للمساهمة في إنجاح 
المشروع من خلال تحسين إنتاجية العناصر الداخلية» ولكن ذلك يعتمد على مُعطيات 
ليست خاضعة دوماً لسيطرة الإدارة. 


د- علاقة المشروع بالدولة والمجتمع: 

لاجر امام أعرى تداق وقد الخار ةق التأدر صل سام الشرموع وؤلات 
من خلال قدرتها على التأثير» منفردة أو من خلال تجمعاتهاء على بعض العوامل الخارجية. 
ودرجة نجاح الإدارة في التآثير» يعتمد على قدرتها الذاتية من جهد. وعلى مدى التجاوب 
الذي يبدر من العناصر المكونّه للبيئة الخارجية. فالإستقرار السياسي يُمكن الإدارة من 
الإنصراف إلى مهامها وهي مطمئنة البال. فرأس المال ينجذب نحو المناخ السياسي المستقر 
والمعتدل. والمناطق التي توفر هذا المناخ تُسَجل مُعدلات عاليه لدى دراسة إنشاء المشاريع» 
فهي تزخر بالنشاط الإقتصادي وتتهافت عليها مصادر التمويل. كا أن لطبيعة النظام 
الإقتصادي. وما يمكن أن يبدر منه من حوافز ومشجعات,. له تأثير كبير على قرارات 
الإدارة بإنشاء المشاريع في ظله أو التوسع في المشاريع القائمة أو إقتناص فرص تصدير 


متاحة أو إستيعاب تكنو لوجيا حديثه وإستعإالها. 


وللبيئة الاجتماعية تأثير ملموس على مشاريع الأعمال» من خلال تأثيرها على 
العاملين في المؤسسة من جهة, وتأثيرها على المتُعاملين مع المؤسسة من جهة ثانية. فَمُثل 
العمل والإنضباطية والعلاقات الصناعية والتنظيم غير الرسميء وما إلى ذلك. هي 
نتائج تأثيرات عدة» من بينها الأعراف والعادات الإجتماعية. وَمَنْ مِنْ مُديرى المشاريع 
لم يُطأطيء هامته إزاء عادة إجتماعية أو عرف مجتمعي؛ وهو على يقين من أن هذا 
يتعارض ما أبسط مبادىء الإدارة العلمية البحتة. 

إن كان العرض السابق قد أظهر محدودية قدرة الإدارة وحدها في التأثير على تسيير 


أمُور المشروع» فلا بد من التأكيد هنا أن في وَسْع الإدارة النيّرة اتتحرك بحكمة ضمن هذا 
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الإطار والتأثير في العوامل الداخلية ضمنه. ويبقى مجال الإدارة في التأثير على توجهات 


المشروع واسعاً إذا ما ركزت جهودها على النواحي التنظيمية التي تقع تحت سيطرتها. 


ه- التنظيم الداخلي للمشروع: 

تستطيع الإدارة أن تُؤثر تأثيراً جلياً على مؤسسة الأعمال من خلال قيامها بوظائفها 
المتعددة. وهي عادةً تملك السّلطة للقيام بذلك. فضمن المحددات الآنفة الذكر, 
تستطيع الإدارة أن تخطط للمستقبل؛ في ظروف من عدم اليقين» تسمح بإحتساب 
إحتمالات يُعتمد عليها. فوضع تصور عام للمستقبل» بعد الإستعانة بالمؤشرات المتّاحة 
والاستعداد لهاء هو وظيفة إدارية تنظيمية تستطيع معظم الإدارات إنجازها. 

والتخطيط من أوآكل الوظائف الإداريةء وهو بطبيعته أسلوب عمل وغلمي يرمي 
إلى تحقيق أهداف المشروع مستعينًا بالوسائل المتاحة. وعملية التخطيط تتضمن وضع 
إفتراضات عن المستقبل» ثم إختيار الأهداف وتحديد الموارد اللازمة وكيفية 
إستخدامهاء وكذلك المراحل والوقت والتكلفة اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف. 
أي أن عملية التخطيط تتضمن رسم سياسات المشروع وتبيان الإجراءات ووضع 
البرامج الزمنية» بها في ذلك الموازنات التقديرية. ولا بد من التركيز هنا على ضرورة 
كر تداك كار ةاون انعو و1 الح وغ كور رع كيان تر نامو لذن 
العاملين بالمشروع. 

وينبغي أن تساهم الخطة بتحقيق الأهداف وأن تتسم بالشمول والكفاءة والمرونة. 
سواء كانت خطة للمشروع بأكملة» أو لنشاط من نشاطاته؛ أو لدائرة من دوائره. كا 


أنبا يجب أن تمَكٌنَ من إفراز خطط مُشْتقة وخطط مرحلية. ولكي تتسم الخطة بالجدّية: 
لا بد من إقرارها رسمياً وتنفيذها ومتابعة التنفيذ ومراقبته ثم تقييمها وتعديلها مرحلياً 
حسب الضرورة. 

أما التنظيم فهو اليكل الذي يحتوى على النشاط الإداري» ويسعى إلى توحيد جهود 
الاو ا ل ل 
العمليات أو الوظائف الإدارية. ويتضمن التنظيم تقسيم العمل وتجميعه في وحدات 
إدارية أو دوائر» ويجري هذا التقسيم والتجميع بناءً على طبيعة النشاط أو المراحل التي 
تتم مها العملية الإدارية أو المكان أو الزمان أو الزبائن. وبعد ذلك ينبغي تحديد مهام 
كل وحدة وصلاحياتهاء أي توزيع السلطات والمسؤوليات. والسلطة هي حق إتخاذ 
القرارات» وخاصة تلك التي تحكم تصرفات المسؤولين. بين) المسؤولية تتضمن محاسبة 
المسؤول عن القيام بمهامه التي حولت إليه سلطة القيام بها. وعليه فالسلطة تُمَوَض 
والمسؤولية تثُراقب ولا تفوض. 

وبالإضافة إلى هذه المراحل الأساسية في التنظيم هناك مراحل فرعية لا تقل أهمية 

عن المراسخل الأساشية:.وكثير اما تتردى أوضاع المشاريع تنظيمياً وبالتالي مالياً أو 
إقتصادياً أو + مجتمعياً» رغم أن القائمين عليها مدركون مراحلها الأساسية ولكن أهملوا 
المراحل الفرعية. والمراحل الفرعية للتنظيمء والتي تُعْنَى بالتفصيلات» تتضمن تحديد 
نطاق الإشراف والذي يعتمد مداه على كفاءة رئيس الوحدة وأفرادها وكذلك طبيعة 
عملها. وتنضمن أيضاً تحديد غدد المستويات الإدارية إغناداً عل حجم التنظيم وتنوع 
العمل ونُّزعة المدراء إلى التفويض أو التركيز. وبشكل عامء فقد جرى العُرف في الأدب 
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الإداري على إعتماد ثلاثة مستويات إدارية تُعرف عادةً بالإدارة العُليا والوسطى 
والدنيا. وتتضمن هذه المراحل أيضاً وصف الوظائف وتصنيفها لإطلاق إسم مميز لهاء 
وتعداد واجباتهاء وتحديد المؤهلات المطلوبة من شاغلها. كما تتضمن تبيان قنوات 
الإتصال ورسم الخرائط التنظيمية الأفقية والرأسية أو السطحية أو المستديرة. ولا بد 
من إستكال التنظيم هذا عن طريق وضع إجراءات العمل وأساليبه والناذج المستعملة 
لتنفيذ الأعمال على إختلاف أنواعها. ولا شك أن هذا ينطوي بطبيعته على نشؤ روتين 
قد يقتل النزعة إلى الإبتكار والإبداع. ولكن التنظيم معني أساساً بتوحيد الجهود 
البشرية من أجل تحقيق الأهداف. ويتضمن الكثير من المرونة في تنفيذ الإجراءات 
والأساليب الموضوعة والقابلة للتعديل والتغيير ووفق الظروف السائدة. إن المعيار 
الجوهري للتنظيم هو مدى مساهمة كل فرد أو مجموعة» وكل وظيفة أو وحدة إدارية. 
نحو تحقيق أهداف المشروع. 

إن هذا الجانب من التنظيم هو ما يسمى بالتنظيم الرسمي وَلْبتَهُ هي الوظيفة 
وخطوط السلطة تشكل الإسمنت الذي يعمل على تماسك اللبنات مع بعضها البعض» 
كها تشكل القوانين والأنظمة والتعلييات والإجراءات ضوابط سلوك العاملين. ويعمل 
التنظيم الرسمي على إشباع الحاجات الأساسية لدى العاملين فيه. 

وهناك جانب أخرى للتنظيم هو التنظيم غير الرسمي» الذي يشكل الإنسان الفرد 
وغلاقاته الاجتاعية وظروفه النفسية ليه الأسائنية) وتشكل غاداته وتقاليدة قنوابط 
سلوكه ودوافعه. وبهذاء فقد يكون التنظيم غير الرسمي مُعيقاً أو محفزاً للتنظيم 
الرسمي وبالتالي الإنجاز والكفاءة الإنتاجية. 


و- خاتمة: 


إن إدارة المشروع هي التي تخطط له وتنظمه | تم تبيان ذلك. وهي التي تختار 
الكااتررق او مظنيو وتوحهود وتنك وعد ع اذه وتترعهة فل وتام الرقي 
الوظيفي أو تستغني عن خدماتهم. وهي التي تراقبهم وتتأكد من أنهم يؤدون واجباتهم 
حسب نظام من السلطات والمسؤوليات» ونُصحح مسارهم. وهي التي تقوم بتنسيق 
كل هذه المهام من أجل تحقيق أهداف المشروع. 

وهذه اللمحة السريعة تُظهر أن الدراسات الإدارية والتنظيمية تُشكل ركنا أساسياً 
من أركان المشروع. ويتضافر هذا الركن مع الآركان الأساسية الأخرىء التسويقية 
والفنية والمالية والاقتصادية في إنجاح المشاريع أو إخفاقها. وإن التركيز هنا على هذا 
الركن له ما يبرره» فهو الركن الذي مال القائمون على دراسة وتخطيط وتنفيذ المشاريع 
إلى إهماله. وحَرّيٌّ بنا أن نُعيد لهذا الركن مركزيته وأهميته في دراسات الجدوى 
الإقتصادية» في هذا الوقت بالذات حيث قطع الأردن شوطاً في مجال النهوض 
الإقتصادي وغدا يؤسس مشاريع باهظة التكاليفء بين أمسى سوق العمل يتسم 
بِندْرَةٍ الأكفاء الذين على أكتافهم تَيِمُ إدارة المشاريع وتنظيمها. 

إن خم لادان لواجباتهاء وإستثار الوقت» ووضوح الأوامر والتوجيهات. 
ووضع الأنظمة وتطبيقها بعدالة» وفتح قنوات الإتصالء ومُكافأة المجدين» وتشجيع 
المبّادأه الفردية بين العاملين» كل ذلك يؤدي إلى تحسين إحتمالات نجاح المشروع بغغض 
النظر إلى حد ماء عن العوامل الأخرى. 
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الهندسة القيمية 


5 00 
م. توفيق الريمس 

تقوم ال هندسة القيمية على عملية تحليل منظم للكلفة من خلال تحليل وظائف المشر_وع وأجزائه. 
وتستعمل لتحسين الكلفة الكلية لعمر المشروع وأيضاً لتحسين أدائه. كما أنها تحاول العثور على فرص لزيادة 
القيمة وإزالة الفائض عن الحاجة, لكن من دون التضحية بالجودة أو بالأداء الوظيفى أو السلامة أو 
الموثوقية. وبالإضافة إلى المشاريع» يمكن للهندسة القيمية أن تكون مجدية في نظم الإدارة والتصنيع 

وتعتمد ا هندسة القيمية منهجاً منظمأ يقوم على الإجابة عن ستة أسئلة هي: 

1- ماهو هذا الشىء؟ 

2- ماذا يعمل؟ 

4- ما هي كلفته؟ 

5- ما هي المواد الأخرى التى تؤدي العمل نفسه؟ 

6- ما هى كلفة هذه المواد أو الطرق؟ 

ولو أخذنا أرامكو السعودية كمثال» لأشرنا إلى أنه قبل عام 1998م» كانت دراسات الهندسة القيمية 
تُعمل بصورة اختيارية ومجزأة» ولم تكن إلزامية. ولكن بدءاً من ذلك العام. أسست الشركة مجموعة ا هندسة 
القيمية في إدارة مساندة المشاريع» وذلك بجمع أفراد كثيرين من تخصصات مختلفة» ويتكون الفريق عادة من 


رئيس ورئيس للدراسة واختصاصي تكاليف تقييم مشاريع واستشاري فني من مالك المشر_وع وممثل عن 
إدارة المشاريع وإدارة ال هندسة وإدارة التخطيط ومجالات أخرى. 


(1) رئيس قسم إدارة الهندسة القيمية في أرامكوا السعودية. 


ومنذ عام 1998م. أمّنت دراسات الحندسة القيمية في الشركة فرص توفير بلغ مجموعها 1000 مليون 
دولار من خلال 150 دراسة. بمعدل 30 إلى 40 دراسة سنوياً. وفي إحدى الدراسات للمواصفات الكهربائية 
في أحد المشاريع تم تحديد توفير أكثر من 60 مليون دولار من المقترحات الموافق عليها. الأمر الذي دفع إدارة 
المشاريع إلى جعل دراسة الحندسة القيمية إلزامية لكل مشروع تفوق قيمته عشر.ة ملايين دولار» وهذا ما 
تنص عليه مواصفات عمل التصاميم الأولية. ى| أن هناك مشاريع خاصة تقل قيمتها عن عشررة ملايين 


دولار وتعمل لها دراسة قيمية إذا كانت مشاريع متكررة. 


وتؤكد التجارب أن أفضل وقت لإنجاز الدراسة الهندسية القيمية هو في مراحل تحديد جدوى المشر_وع 


وفي المرحلة الأولية لوضع تصاميمه المبدثية. 
ودفعت هذه النجاحات بالشركة إلى تدريس الهندسة القيمة لنحو 550 فرداً من موظفيها. ى| تم تدريس 
0 فرد دراسات متقدمة في هذا المجال. كى) أصبح في أرامكو السعودية خمسة أشخاص يحملون أعلى شهادة 


تمنح من هيئة مهندسي القيمة العالمية (775©)» وهو أكبر عدد لشركة واحدة في الشرق الأوسط. 
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ضحية أخرى لدراسات الجدوى 


علي القبسية 


عمان - تشير التقارير إلى أن أسباب تعثر الشركة العربية لتصنيع الجبص التي تساهم بها المؤسسة الأردنية 
للاستثار تعود إلى القروض والفوائد المتراكمة ونقص السيولة النقدية إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام 
فضلاً على تأخر المقاول الفرنسي في إنجاز المصنع» وتخليه عن إكماله وعدم الوفاء بالتزاماته بخصوص 
الأصناف المتفق على إنتاجها ومواصفاتها. 

وعند الحديث عن الشركات التي تسبب في إهدار كبير لموارد الخزينة ينبغي الإشارة إلى تأكيد وزير المالية 
بالأمس على إعادة النظر بممثلي الحكومة في هذه الشر_كات رغم أن هذا المطلب قدم من طرف مراقبة 
الشركات مراراً وتكراراً منذ عام 2001. 

وكان السبيل الوحيد المتخذ في هذا الصدد -متابعة لما ورد في المقدمة- دراسة أوضاع الشر_كة فيم| فيها 
جدولة القروض وتوفير السيولة النقدية وبحث إمكانية ضم شركاء جدد وإمكانية استقطاب شريك أجنبي 
أو بيع الشركة إضافة إلى رفع الخلافات مع المقاول الفرنسي لغرفة التحكيم الدولية في باريس. 

وفي العام 2002 بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال (34/) ونسبة صافي العجز في صافي رأس المال 
العامل إلى الأصول المتداولة (428/) وقد تراجع صافي رأس المال العامل بنسبة (159/) عن العام 2001 كما وصل 
معدل التغير بصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية ما نسبته (215/) متراجعاً قليلاً عن العام السابق. 

وبمقارنة بيانات عامي 2001/ 2002 فقد عانت الشركة من مشاكل السيولة والتي أثرت على نشاطها في 
الملدى القصير مع ما ترتب عليها من ديون مستحقة من أقساط قروض لم تسدد إضافة للفواتير وفوائد 
التأخير حيث بلغت المصاريف الصناعية في 2002 نحو 115.2 ألف دينار ارتفاعاً من 47.2 ألف في حين بلغت 
بدلات تنقلات المديرين في العامين 18 ألف دينار. 
قرض من «الإنماء الصناعي» 

وعودة لمجريات تعثرها فقد حصلت الشركة عام 1998 على قرض من بنك الإناء الصناعي بقيمة 800 
ألف دينار لأغراض تمويل شراء ماكينات للمصنع شاملة جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية مقابل 


اعتهادات مستندية تفتح لدى البنك وقدمت الشركة ضماناً لهذا القرض رهناً عقارياً من الدرجة الأولى على 
كامل أرض المصنع المملوكة لها بحيث يستحق القسط الأول في شهر 12/ 2000 ويستمر كل قسط من 
الأقساط التالية بعد 3 شهور من تاريخ استحقاق القسط السابق له بحيث يكون الأخير في أيلول 2006 
واستحقت الأقساط التسعة الأولى وحتى 2002 والبالغ مجموعها 5 ألف دينار ول تسدد في حين تم 
تسديد 177 ألف دينار من الفوائد وعمولات التأخير المستحقة في 31/ 12/ 2002. 


ثم حصلت الشركة على قرض جديد في أيار 2000 بمبلغ 150 ألف دينار من شركة المنشآت العقارية 
الأردنية مع سنة سماح من التسديد وحصلت على صافي القرض بعد دفع الفائدة كاملة وقدمت رهناً عقارياً 


من الدرجة الثانية على أرض المصنع وما عليها ضانات للقرض وتم تسديد القسط الأول والثانيٍ في 
مواعيدها في حين لم تسدد الأقساط الأربعة المستحقة خلال 2002 والبالغة 50 ألف دينار وكذلك الفوائد عن 
القسطين الأخيرين البالغين 4.687 ألف دينار. 

كما أن مشكلة أخرى صادفت الشركة متمثلة بعدم التوصل لاتفاق مع الشركة الفرنسية 66100 الموردة 
لمصنع الشركة ونتيجة اتخاذ الأخيرة وسيرها بالإجراءات القانونية للتحكيم فقد قامت إدارة الشر_كة بإثبات 
باقي المبلغ المستحق والمتبقي للشركة الفرنسية والبالغ 183 ألف دينار ودفعت الشركة 67 ألف دينار كرسوم 


وأتعاب محامين. 

والشركة العربية لتصنيع الجمبص تأسست كشركة محدودة المسؤولية عام 1989 وغاياتها إقامة مصنع 
جبص أو أكثر أو إقامة أي صناعات تتطلبها أو تتولد عن إنتاج أو تصنيع الجبص وأبرز المساهمين فيها شركة 
الفوسفات وبنك الإناء الصناعي. مصانع الإسمنت» صندوق توفير مستخدمي مصانع الإسمنت. صندوق 
الاستثار لجامعة اليرموك والحكومة من خلال المؤسسة الأردنية للاستثار. 
دراسة الجدوى 

ومثلها كمثل الشركات الأخرى فقد شكلت مشكلة دراسة الجدوى نقطة مفصلية في مسيرتها فقد بيدنت 
التحاليل المخبرية للمواصفات المتعاقد عليها نسبة نقاوة المتتج 85/ وهي النسبة التق قبلتها الشر_كة المنفذة 
لعطاء المصنع ولكن تبين لاحقاً ونتيجة لنقص الخبرة أن السوق الأردني يفضل البياض مما يعني ضرورة 
توريد حجر خام تزيد نقاوته عن 90/. 

وكان الرد لفشل الشركة المنفذة في تحديد الوصفة الفنية لإنتاج جبص السيراميك والقوالب. إقامة الشر_كة 
لدعوى تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس مطالبة بأضرار وخسائر بقيمة 3 ملايين دولار 2003. 
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الشركة باهضة -رغم النجاح النسبي المتحقق في السوق الفلسطيني- في عرقلتها الفترة طويلة. 


وقد وصلت خسائر الشركة خلال عام 2002 إلى 470 ألف دينار نتيجة استمرار مشكلة عجز السيولة 
وهي ذات مشاكلها للعامين السابقين ى] أن انخفاض أسعار البيع باعتبار معدل سعر بيع الطن المنتج من 


نوع جبص الكورنيش والأسقف يتراوح من 50-45 دينار شاملاً ضريبة المبيعات ساهم في ذلك الانحدار 


ولحق ذلك قيام دائ ة ضريبة المبيعات ساهم في ذلك الانحدار ولحق ذلك قيام دائ ة ضريبة المبيعات بالحجز 
على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة في العام التالي. 

وأخيراً أرسلت الشركة العربية لصناعة الجبص كتاباً للشركة العامة للتدين في 15/ 4/ 2004 قالت فيه أنه 
وفي ضوء الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 50/ من رأسمال الشركة ما في حسابات الشر_كة للعام 2003 فإنها 
تدعو لاجتماع هيئة عامة غير عادي وحيث أن الأولى وشركة مصانع الاسمنت تمتلك 29/ من رأس المال 
فهم| يدعوان لتخفيض عدد أعضاء هيئة المديرين ودراسة خسائر الشركة المتراكمة وتم في الاجتماع خفض 
عدد هيئة المدرين إلى 5 والموافقة بالإجماع على استمرارية الشركة ووافقت مراقبة الشركات في كتابها بتاريخ 


6 6/ 2004 ما ذهب إليه اجتاع الهيئة العامة. 


(2) الدراسات الهندسية والتكنولوجية 


أُ. هندسة المشر وع 6 أع زط 


من الممكن القول أن الدراسة الهندسية ومهارة القائمين بها تمُثل العنصر الحاكم 
الأول والأخير في نجاح المشروع تشغيلياً إِذْ أنها تشمل تصميم وتنظيم جميع الأنشطة 
(التكنولوجيا)» ووسائل (المعدات والآلات)» والمهارات الواجب توفرها للمشر-وع 
(العمالة الفنية»» بها في ذلك عمليات التأهيل والتدريب اللازمة وإختيار المواد الأولية 
ومعالحتها وتحديد جودتها وجودة الانتاج ومراقبة كليههاء وترتيب وتنظيم عمليات 
التخزين والنقل وال مناولة داخل المشروع وخارجه. وتخطيط خطوات تنفيذه. 

ومن الواضح أن العمليات التى تشملها هندسة المشروع 8 انه 210 هى 
العمليات الأساسية وإختيار بداتلها الاقتصادية تحدد تكاليف الإستغار غمسعاوءهم1) 
(00515 الأساسية للمشروع» وتكمن أهمية الدراسة ا هندسية في أنها تمثل العنصر_الحاكم 
الذي يقرر إمكانية تنفيذ المشروع من النواحي التقنية وتوفر العناصر المحلية الضرورية له. 

وتتضمن هندسة المشروع إعداد: 

التخطيطات الأولية للمشروع (1230115 4ءء[20) التى يضعها المسؤول الهندسى 
بعد أن تحدد المعلومات اللازمة» مثل: 

1- برنامج الونتاج لستمعع مط دمتاعسلممط) والذي تحدّد الونتاج وكمياته ومواعيد 


الذوانيكات الفنية واليتتينية 


2- برنامج التوريد (ستدمع25:0 نإآمد5) والذي تحدّد المواد الأولية والموادالممساعدة 
اللازمة للإنتاج وأنواعها وكمياتها ومواعيد وصوها. 

3- المعرفة والمهارات اللازمة لمعالجة المواد الأولية وعمليات الإنتاج (التكنولوجيا) 
(7إ108مصطءء1) والتى حدّد رق الونتاج ووسائل معالحة المواد الأولية. 

4- المعدات (1220م80111) وهى إختيار الآلات والأجهزة اللازمة لعمليات 
د ع 

الإنتاج التي تُحدّدها المعرفة والمهارات التي أختيرت للمشروع. 

5- الأعمال المدنية (77015 111©) وهي الطرق والأبنية التي تتلاءم مع ما تتطلبه 


وتحدده العناصر السابقة. 


ولاشك أن مهارة المسؤول الهندسي عن التخطيطات الأولية للمشر_وع تتجلى في 
إبتكار الطرق الأكثر إقتصادية للإنتاج وإختيار التكنولوجيا الأبسط التي تحقق 
المطلوب, ومن ثم إنشاء المأوى (الأبنية) التي تفي بغرض أنشطة الإنتاج والإدارة بأقل 
تكلفة تمكنة. ولعل قمة المقدرة ال هندسية تتجى في التخطيط للتنفيذ على أساس 
إستخدام الإمكانيات المحلية إلى أقصى حد ممكن وعدم إستيراد ما يمكن تأمينه محلياً؛ 
ِنَْ كان من معرفة (0© /0207)» أو معدات وأجهزة وأدوات وكذلك الإستفادة من 
كل خطوة ومن كل وجه من وجوه الدراسة والتخطيط وتنفيذ المشر_وع لتكون 
تدزينا لعناصرز الشركة التق سَيكَوْلوٌنَ شُوْون تشهيلها واسغارهاء إل جانب تخطيظ 
وتنفيذالمشر. وع (18]100معسعامصطآ امءزم©) وتوزيع الإمكانيات المتاحة 
(00وه110ى و5ععتناهوع1) بحيث ينفذ التخطيط بسهولة ويسر ودون عقبات 


وتأخيرات قد تكون قاتلة بالنسبة لحياة المشروع. 


وف هذه المرخلة من الدزاسة لابد للدزاسة المندسية من أن تعن بنقطتين أساسيتين 
في دراسة وتخطيط المشروع. وهما: 
(0) هندسة المشروع. و (2) استثمارات المشروع 
فإذا كانت الدراسة الهندسية ماهرة واعية وصادقة وعارفة تأتي نتائجها اقتصادية 
ووافية لمتطلبات المشروع ومن ثم يبنى على نتائجها التخطيط لاستثار واقعي سليم. 
وحتى تتمكن الدراسة ال هندسية من ربط هندسة المشروع بإستثاراته المالية بها يمكن 
معه الحصول على مشروع استثاري مجد وسليم» لابد من الأخذ بعين الاعتبار ومعالجة 
النقاط التالية: 
1- هدف المشروع بشكل جيد وتسمي المعطيات اللازمة لتحديد معالمه الرئيسية» 
ولا بأس من تكرار مراجعته بين الحين والآخر. 
2- معرفة المواد الأولية اللازمة للإتتاج والتعرف على خصائصها وفهمها فهاً 
كامالاً. 
3- فهم العمليات الإنتاجية وإجراءاتها وخطواتها وما تحتاج من معدات لتنفيذها 
بالتفصيل. 
4- التعرف على البدائل التاحة لتنفيذ العمليات الإنتاجية والمعدات المختلفة التي 
يمكن إستخدامها للتنفيذ. 
5- التعرف على الإمكانيات المحلية التي يمكن أن تكون إحدى البدائل لتنفيذ 
العمليات الإنتاجية أو إنتاج معداتها. 
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6- الابتعاد عن المظاهر التي لا فائدة منها والمكلفة» إِنْ كان في إختيار طرق الإنتاج» 
أو في المعدات, أو في الأبنية اللازمة لإيواء المشروع. 

7- الحرص على توفر الموارد الضرورية لتنفيذ خطة تنفيذ المشر_وع في أماكنها 
وأوقاتهاء والزمن بين القيام بالعمل المطلوب وخطة التمويل» بحيث يبدا 
إستخدام الاستثار مباشرة عند توفره. 

8- الحرص على تأهيل وتدريب القوى العاملة اللازمة لتنفيذ خطة تنفيذ المشر-وع» 
للتشغيل التجريبي والتشغيل الإنتاجي والاستثار» توظيف الاستثارات في 
برامج تدريب متزامنه مع احتياجات تنفيذ المشروع. 

9- الحرص على وضع برنامج إنتاج مبنى على مُعطيات ذات أساس واقعي 
وتقديرها بالطرق العلمية المُتعارف عليها. 

0- الحرص على تقدير تكلفة الاستثار تقديراً سلياً وربط برنامج التمويل مع 
برامج التنفيذ. 

1- استخدام الأموال المطلوبة للتنفيذ فقط» أي خلال فترة زمنية قصيرة. 


2- استخدام وسائل التخطيط والمتابعة المدمطة» ولا تترك شيئاً للذاكرة. 


ب- أبعاد هدف المشروع: 
إن المقصود بأبعاد هدف المشر-وع أءءز2:0 01 عومه5 حجم المدف أو الأهداف 


والمذى الذي تمتذ اليه أي ماهو المسعقيل الذي يضصوزه البدارس للمه وع بأبعاده 


الثلاثة إضافة إلى البعد الزمنى الذي تقدره الدراسة الهندسية. 


ومرة أخرى فان أبعاد هدف المشروع عامل مقرر حاكم لما يجب ان يكون عليه 
المشروع الان حتى يستطيع ان يتطور مع الزمن ليحقق الأبعاد التي صَوِمّت لمستقبله. 
ولااشك أن لأبعاد هدف المشروع علاقات كثيرة بكل ما في المشروع وما يحيط به وما 
سيحيط به مستقبلا. ولا بد من استخدام كافة الإمكانيات (التقنيات) الممتاحة لتأتي 
أبعاد هدف المشروع على محور الزمن أقرب ما يمكن إلى الواقع المستقبل. 

وهكذا فأبعاد هدف المشروع تعني الوضع الآني للمشر_وع» أي تكوينه من آلات 
وأجهزة ومعدات وأنظمة وتقنيات وعمال وإنتاج ومستوى التصنيع الذي تم التوصل 
اليه لغاية الآن ليُساير خطة مصممة تتدرج فيها ومعها تطورات تكوين المشر_وع وفق 
مقاييس ومعايير تتحقق مع الزمن. وتحقق الأبعاد المرحلية للهدف إن كان في الإنتتاج 
كأ وكيفاً» أو كانت في مستوى التصنيع وتعميقه او في تنوع الإنتاج وأصنافه. 

وقد يكون من السهل تصور ما يجب أن يكون عليه المصنع الآن» وما هو الإنتاج» 
كأ وكيفاً الذي يجب أن يننْجه ليرضى السوق بأذواقها وأحجامها. أما ما ستكون عليه 
هذه السوق في المستقبل فليس من السهل التأكد منها. 

ولكن التقنيات الحديثة المتاحة؛ والتي يُمْكّن تَعلّْمها من مراجع علم الإخصاء 
والاقتصاد. يمكن أن تساعد كثيرا في هذا المجال» مع ضرورة تدخل الخيال المرشد 
لتهذيبها وبيان معالمها الحية» والتي منها: 
- تققنية التوجه الحسابي (الخطي ) همع 1" "تمعصنآ" عتأءعسطاتم 


1 
- تقنية التوجه الأسّى (النصف لوغارتمى) لمع1' "8م آ-تصءد" 21 معمممدط 
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- تقنية التوجهات من الدرجة الثانية» وما بعدها. المتعددة الحدود 
.5 2017:0201 ععنوءعدآ تعطعاط ممه 20مع56 
- تقنية تابع كاب- دوغاللاس (اللوغاريتم المضاعف») 
0 (105 ع1001011) 135ع00101آ -0060) 


5-000 


- تقنية التر اجع الآلى «منووعموء!1-ماناك 


وهذه التقنيات يمكن استخدامها في الوصول إلى صورة لما يمكن أن يكون عليه 
المتتجح موضوع الدؤاسة بعد فترة أوفترات زمشة عددة: 
ج- المعرفة والمهارات (التكنولوجيا): 

التكنولوجيا هي نتيجة المرحلة التطبيقية من مراحل المعرفة التي تبدأ بإكتشاف 
وتقنين الظواهر الطبيعية (02600طعط2 8130131) ومن ثم إدخالها في البحوث 
التطبيقية (ادتةءوء1 1161مم.ه) للتعرف على و تحديد إمكانيات الاستفادة منها في الحياة 
العملية» وبالتالي في الأنشطة الإقتصادية» ووضع التقنيات اللازمة لتلك التطبيقات 
والآلات أو الأجهزة التي تُبتكر على أساسها. 

وإختيار التكنولوجيا الُلائمة لمشروع مُعين يتطلب معرفة واسعة لما هو مُتاح من 
التقنيات في السوق العالمية والمستخدمة في مؤسسات صناعية متعددة. وفي الحياة 
العلمية» ليس هناك مجالات كثيرة للاختيار» لأن المشروع محكوماً في الواقع بم يُقَدِمهُ 
المرجع الذي سيتعاقد معه» وهو في طبيعة ا حال لن يقدم له سوى التكنولوجيا التي 
يستخدمها في المشروع. 

وفيا إذا كان هناك محال لإنتقاء التكنولوجياء فلا بد من الاستعانة بخبرات 


متخصصة في فرع الصناعة الذي ينتمي اليه المشر_وع, للتعرف على التكنولوجيات 


المختلفة المتاحة» ومن ثم اختيار التكنولوجيا المناسبة لنوع الإنتاج وحجمه وتطوره 

المستقبلي ولذلك لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار» عند القيام بدراسة الجدوى التقنية- 

الاقتصادية» إنشاء وحدة بحث وإستقصاء وتطوير تتناسب في حجمها وإمكانياتها مع 

حجم المشروع وإمكانياته. وتكون مهمة هذه الوحدة هي متابعة تطوير التكنولوجيا 
والتقنيات التي يستخدمها المشروع وإجراء بحوث وإستقصاءات على المنتج وتطويره 
مع تطور التكنولوجيا. إن ما يبخصصه المشروع لإنشاء وحدة من هذا النوع يعتبر» على 
المدى الطويلء أنجح استثار وأعلاها عائد» لأنه سيصبحء بقدر الإمكان, مشتقلا في 
تطوره وتطور إنتاجه, ولا يحتاج إلى إذن أو دعم أو صرف مال للحصول على 

التكنولوجيا المتطورة. 
وفي كل الأحوالء فلابد للدراسة التقنية» قبل البدء في استعراض التكنولوجيات 

المتاحة أن تُحدّد العناصر التالية: 

1- طبيعة التكنولوجيا المطلوبة من حيث هل هي تكنولوجيا برأسرال مكثف 41ازمه1) 
(عاتأقمع امآ أم تكنولوجيا لا تؤول إلى الزوال (ع©مءءو05016 -8105). وهناك من 
يعتقد بأن هذا التمبيز لا فائدة منه لأن التكنولوجيا الأصلح للمشر_وع هي 
التكنولوجيا التي يُتَنْح بها المشروع إنتاجاً اقتصادياً. ولذلك لا بد من تجربة هذه 
التكنولوجيات في دراسات الجدوى. ومن ثم في ضوء نتائج تطبيقها الاقتصادي 
يقرر إختيار أفضلها. 


2- مصادر التكنولوجيا من حيث طرق الحصول عليهاء بإجازة (5158معع11)» شراء 


(1111125) شر اكة (عتتخطعلا أصذهل). 
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3- التكلفة 6080) من حيث تكاليف الاستثار» تكلفة الانتاج؛ جعالة الانتتاج 
(وعنائله:(ز0)» أو المبلغ المحدد الذي يدفع في نباية كل سنة. 

4- المعدات (26245دم17»]1): تتعلق نوعية المعدات بنوعية التكنولوجيا التي يتم 
اختيارها. ولابد من تصنيفها إلى معدات للإنتاج المباشر (0هناء لمع أععناطط) 
ومعدات ثانوية (11333نكاناك) ومعدات للخدمات (ع1716ه5). 

أ- تتكون معدات الانتاج المباشر من: 
- معدات معالحة المو اد الأولية #معسممنناو لصة ووعءعمءط غصقاط). 
- المحِدّات الميكانيكية (أمعمطامننو8 لدع نتصقطءع/3) . 
- المحِدّاتَ الكهربائية 7ع ةمنند8 لدعتتاءه81) . 
- أجهزة القياس و التحكم (015م00 متهأ مع ستصاكم1) . 
- مُعَدّات المناولة والنقل (016مقصةء!' 0مة عصتتزء 5م00 دوعه20ط) . 
- مُعِدّات والآلات أخر ى (لإاعسمتطعد/طا ممه صقاط تعطا0) . 
-النقل» كالسيارات والباضات» وسيارات القل» وسيازات تقل المخروقنات» 

والرافعات الشوكية» والسكك الحديدية» وصهاريج نقل الماء والوقود. 
- المنافع العامة: معدات القدرة الكهربائية» والماء (بحطات الضخ) والغاز 


(المحطات المدعمة) كمعدات توليد الكهرباء» البخار» الماء ا حار والبارد والهواء 


المضغوط (اذالم تكن جزء من معدات الانتاج المباشرة ومعدات الطوارئ» 
كمحرك ديزل إضافي و معدات الورشة: ميكانيكة وكهربائية» وأجهزة قياس 
والمختبر ومعدات المخازن والتخزين ومعدات الإتصالات الداخلية:» مثل 
وحدات مقاسم هاتفية» ووحدات لاسلكيء, وتلكس والفاكس والكمبيوتر. 

- التدفئة والتهوية ومكيفات الهواء. 

- معدات التعبئة والتغليف. والتغليف المقاوم, المنشار الميكانيكي؛ وآلات المسمرة. 
مسحاج» مفرزة» حاويات... الخ. 

- معدات معالجة المجاري: مضخات مع دوافعء ناقلات لولبية» معمل معالجحة. 

- معدات معالحة الفضلات. 

- معدات ثانوية اخرى. 

1 معدات الخدمات وتتكون من: 

- معدات المكاتب: الآلات. آلات التصويرء الأثاثء الخزائن المكاتب. 

- بوفية المصنع. 

- معدات الخدمات الطبية. 

- معدات أمان المصنع الحاية من الحريق والمراقبة... الخ. 

- معدات تنظيف مساحات المصنع وخدماتها: منشآت ميكانيكية» سيارات رش.- 


أبنية خدمات الموظفين وسكنهم وغير ذلك. 
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ولاشك انه وبالرغم من أن إخختيار التكنولوجيا قد حَدّد مبدئياً نوعية مُعِدَّات الإنتاج 
(خطوط الإنتاج) التي يجب الحصول عليهاء لابد من دخول السوق العالمية والمحلية 
للبحث عن الْهِدّات التي تتصف بنفس المواصفات المطلوبة أسعارها مع بعضها البعض 
للوصول إلى أحسن التتائج المناسبة للتكنولوجيا المختارة وبتكلفة معقولة. أما بقية المحدات 
فهي معدات عامة وتنتتجها شركات متعددة» فالمجال مفتوح أكبر في إختيار أفضلها 
مواصفةً وأسعاراً والقطع التبديلية اللازمة ها خلال فترة معقولة. 


إن تقدير تكلفة المعدات سيكون حصيلة وناتج الخطوة السابقة إذإن كل عرض من 
عروض المعدات سيرافقه الأسعار التي يعرض بهاء وبالتالي سيكون من نتائج ذلك 


تكلفة المخزون الأولي من قطع التبديل وقطع الإهلاك والأدوات اليدوية. 
د - أعمال الهندسة المدنية: 
ليت الأعوال المدنية (15:ه7770 ع شتاءوءماعم8 011)) سوى إستيفاء متطلبات 
المشروع من مأوى لْعِدَاته وقواه العاملة وتسهيل إستقبال وتخزين ومناولة مواده 
الأولية اللازمة للإنتاج» ومن ثم مناولة منتجاته النهائية وتخزينها ونقلها إلى زبائنه. 
وتصنف الأعمال المدنية إلى ثالئة أنواع مفصلة كا يلي: 
أ- تحضير الأرض: إن أعمال تحضير الأرض تتكون من التعرف على ما هو موجود من 
أنابيب وكوابل وخطوط كهربائية وطرقء و هدم وترحيل الأبنية القديمة (اذا كانت 


موجودة) والهدم و إستئصال القلاع غير المرغوب فيها وتسوية الأرض لتصبح 
مستوية تقرييا دون أن تسو وفقاً لتفاصيل معينة» والخلصض :سن الميآء السطحية 
وإستصلاح المستنقعات (إن وجدت) وتحويل سواقي المياه (اذا كانت موجودة)»؛ و 
توصيل نقاط على أرض المصنع إلى نقاط توصيل الشبكات العامة مثل: 

- الماء (ماء للاستعمالات العامة/ ماء الشرب) 


- الكهرباء (الجهد العالي/ الجهد المنخفض) 
- الطرق 
- تحويلات الخطوط الحديدية» وغير ذلك. 

ب-الأبنية: إن أعمال البناء تتكون من: الحفريات و بناء الاجر و أعمال الإسمنت 
المسلح ومنع رشح الماء و التلبيس والكسوة و الهياكل الحديدية و أعمال الصفيح 
الحديدي و أعمال النجارة وأعمال التشطيبء با فيها الطلاء والنجارة وأعمال الحديد 
والتلبيس وأعمال السيراميك وتغطية الأرضيات وسفلتتها أو وضع الباركية أو 
تبليطها ولصق ورق الحائط والدهان؛ والتمديدات الفنية ومعداتها بم| فيها تمديدات 
المدنية الخاصة وهي أساسات الركائز» بلاط جدران الخنادق وتدعيم الحفريات 
الأرضية» الصرف الصحيء تخفيض مستويات الماء» المداخن» أساسات جميع 
المعدات الثقيلة؛ والأبنية والهياكل (الإنشاءات وأعمال التمديدات الخاصة). 


خزانات الوقود والغازولين» ومحطات تموين البترول» ومقاسم اغهاتف وشبكات 
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الاتصالات الحاتفية الداخلية ومعدات مكافحة الحريق و مراكز ضغط المواءء. 
وأنابيب توصيلات الضاغطة؛ ومحطات الدعم والمصاعد الكهربائية» والرافعات 
والغسالات والمختبرات. 

ج- الأعمال المدنية الخارجية: ويدخل ضمن هذه الأعمال توزيع الماء (للاستعمالات 
الخاصة وماء الشر_ب) وشبكات الكهرباء (للجهد العالي / والمنخفض). 
والإتصالات (كالماتف والتلكس». والبخار والغاز وهذا بالاضافة إلى معالجة 
الإنتشارات غير المرغوب فيها به| فيها شبكة الصرف الصحي ١(المياه‏ الأساسية» مياه 
للمعالجات الصحية» ومعالجات الانتاج»» فاصل الزيوت والشحوم, محطات الضخ» 
خطوط النقل الحلزونية» علب النفايات وأجهزة المرور بها فيها الساحات والممرات 
وأمكنة وقوف السيارات والسكك الحديدية والناقلات ومواقف الدراجات 
والدراجات البخارية والسيارات» والإشارات الضوئية للمرور والتنوير الخارجيء. 
والحدائق والمزروعات والحشيش الأخضر والبحيرات والجدران الخارجية لالأرض 


ل 


تقدير تكاليف أعمال الهندسة المدنية (وحدات قياس المعادل المالي): 

تختلف وحدات قياس الأعمال ال هندسية وفقاً لنوع العمل الهندمي المنجز. فمثلا 
الأعمال ال هندسية التخطيطية (الفكرية) تُقدّر حجمها وبالتالي تكلفتهاء على أساس 
رجل لكل يوم. أي ما يحتاجه العمل في عدد الأيام اللازمة لعدد من التقنيين لإنجاز 
عمل محدد. ومن الطبيعي أن نوعية العمل وتعقيداته ونوعية التقنيين ومٌستواهم في 
الخبرة تلعب الدور الأول في تحديد المعادل المالي العادل ليوم العمل. ولكن في الممارسة 


العملية فإن القيام بهذا النوع من العمل وتقدير معادلة المالي العادل يقدر بنسبة مئوية 
من مجمل التكلفة المالية للمشروع. 
أما الأعمال المدنية فلها عدة وحدات قياسية. فالحفريات تقدر بالمتر المكعب والبناء 
بالمتر المسطح المبني» والأعمال الكهربائية بعدد العقد والمصابيح والمخارج والتمديدات 
الصحية بعدد الأمتار الطولية ومقاطع أنابيبها. أما المعادل المالي لكل منها فيختلف 
باختلاف الزمان والمكان ومستوى الجودة الصناعية المطلوبة من قبل المصمم. 
و للتعرف على الأسعار السائدة في السوق للنوع المعين من الأعمال يتم عادة بإتباع 
الخطوات التالية: 
1- تحضير دفتر مواصفات العمل وكمياته التقديرية والشر_وط التقنية والمالية 
والقانونية. 
2- عرض دفتر الشروط والمواصفات في السوق مقابل معادل مالي بسيط مع دعوة 
للمقاولين لتقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط. 
3- مقارنة العروض المقدمة وإختيار أفضلها من النواحي التقنية والمالية والقانونية. 
4- التعاقد مع صاحب العرض الأكثر ملاءمة وإعتبار دفتر الشر_وط المواصفات 
جزءاً لا يتجزأ من العقد بينهما. 
إن هذه الطريقة التقليدية لتلزيم الأعمالء لا تتطلب شروطاً خاصة ولما بدائل 
وأشكال عديدة حسب نوعية العمل وشروطه. أما الأعمال التى تتطلب مُواصفات 
المؤهلة (1560لةناوه:2) ومن ثم يجري المفاضلة بينها. 
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و- المخططات الحندسية: 
تلعب المخططات الهندسية دوراً أساسياً في توضيح حالة المشروع وما سيكون عليه 

عملياً. وتعطي الدراسة ال هندسية صورة حية عن الوضع الفعلي للتقسيات المقترحة 

وأمكنة الآلات والماكينات» وسير وتدفق المواد اللازمة للتصنيع» وحركة القوى 
العاملة الإنتاجية وأماكن التخزين المؤقت والخزن الدائم للمواد الآولية والمنتج تحت 
التصنيع والمنتج النهائي. ولاشك أنه قبل تحضير هذه المخططات لابد من توافر 
المعطيات عن حجم السوق والطاقة الإنتاجية للمشروعء وسياسة تموين المواد اللازمة 
للإنتاج» والشروط الحاكمة المتواجدة ني الأرض التي سيُّقام عليها بناء المصنع وكذلك 
التكنولوجيا التي أُخْتِيرت والماكينات والآلات والمُمدات. والمخططات الرئيسية 

اللازمة لهذه المرحلة» هي : 

أ- مخططات وضعية ترتيبية عامة (015ا1270 لهصهناعصد1 1تعص») والتي 2 
العلاقات المتبادلة بين المعدات والأبنية والأعمال المدنية. ولا بد أن تُظْهِرٌ هذه 
المخططات التوسعات المستقبلية الممكنة لمخطوط الانتاج والمخازن والنقل والأبنية. 

ب- مخططات حركة المو اد (كسفتعدتط 315-110 ترء]813) التي 0 حركة المواد 
ومستلزمات الانتتاج وكذلك المنتتجات الوسيطة (5مع لم 126لعمسعام) 
والمتتجات النهائية (5أء2*001 81281) والمتتجات العرضية (كاأء011م83-2:0) 
والإنتشارات في كل أقسام المصنع» وترسم عادة المعدات الرئيسية والحياكل والأبنية 
رسياً توضيحياً ببدف إستكمال الصورة. 

ج- مخططات الحركة الكمية للمواد (كستهتدعةذط 110 :)نسدد 0) الذي يبين التدفق 
الكمي للكميات الداخلة أو الخارجة من المعالجات. وثَبيّن الكميات المعنية بحجم 


وأطوال وأوزان خط الحركة. 


د- مخططات خطوط الانتاج (5تة:5ز2 عصنآ سمناءن800) ويبيّن تفصيلات كل 
قسم لتقديم توالي عمليات الإنتاج بمواقعهاء والمساحات بينها. وبين القسم التالي 
لحاء ومتطلباتها من القدرة والعناصر الأساسية الأخرى ومقاييس ومواصفات 
وأبعاد قواعد المعدات الأخرى. 

ه- مخططات النقل الداخل (1.3720045 لقص ام1) التى تين المسافات ووسائل نقل 
المواد إلى خارج خطوط الإنتاج. وتُستخدم إذا كان هناك مسافات أكبر يرغب 
تجاوزها للمداخل والمخارج. 

و- مخططات إستهلاك المستلزمات الأخرى (15نا0/إ2آ «منام سسحم20 /ونلنان]) التي 
كين نقاظ الأسكينااك الرقسية للكهرناء «الطاقة واكاء والخان وا شواء الفندوط: 
وجودة وكميات المستلزمات المطلوبة والإستهلاك اليومي لها. وتخدم هذه 
الخططات كاساض اناسى ومعان قديلات توصي هته المستلزمات وإغداة 
العروض للموردين وحساب الاستثارات اللازمة وتكلفة الانتاج. 

ز- مخططات الإتصالات الداخلية ((1230015 عصهنادعءنصن381 ددمءمة )م1 والتى ا 
التوصيلاات الضرورية بين جميع أجزاء المشروع بالهماتف والتلكس والاتصالات 
المباشرة الداخلية الأخرى. 

ح - مخططات متطلبات القوى العاملة (230015:آ الع سيوع غ1 “ع تمصصة31) التي 
تين عدة ومهازات العالة المطلوية: 

ط- مخططات تنظيمية (''كطتهتتع نصدع1'' 1230015 [دمنةتصدع01) التى 0 


تنظيات المشروع كاملة. وفي كثير من الحالات تدعم هذه المخططات بمُصوّرات 
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متطلبات التنظيم التي تبين المواقع ومتطلبات كل من الأقسام من القوى العاملة 
وتبعية علاقاتها. 

ي- مصورات المخططات الطبيعية (كعصة5ة8 أناهزه1 لدءزووطط) والتي 1 
بتوضيح مخططات التبعية في الشروط الحقيقية التي تسود في أرض بناء المصنع» يجب 
ان تبين هذه المصورات التفصيلات الترتيبية الواقعة والمقاييس الرئيسية والمعدات 
الرئيسية؛ والهياكل والأبنية» والأعمال المدنية؛ والطرق» والسكك الحديدية ووسائل 
النقل والإنتقال إلى نقاط إرتباطها؛ وبشبكاتها العامة. خطوط وين العناصر 
الرئيسية (الكهرباء, الماء» الغاز» الهاتف. المصارف لصحية) داخل حدود المصنع 
وخارجه إلى نقاط إرتباطها بالشبكات العامة أو الخاصة؛ والمساحات المخصصة 
للتوسعاتك المستفيلة: 


وتعتمد مُصوّرات التخطيط المادي على مُصوّرات تُبِيّن نتائج المسوح الجيوديسية 
والجيولوجية والهيدرولوجية وميكانيكية التربة والمسوح الأخرى. 

ان مقاييس هذه المخططات تختلف بين: 1: 1000 إلى 1: 200؛ وهذا يتوقف على 
حجم وتعقيدات المشروع. أما إختيار المقياس فيُشُترط أن يكون كبره كافياً لبيان 
التفاصيل الأساسية التي تُوْمنْ الأعمال الهندسية القادمة. وإن إنتقال تصوّر المشروع من 
مرحلة الفكر إلى مرحلة الترسيم» بممصوّرات وخرائط وتصميهات؛ يجعل مجال وهدف 
المشروع بكامله واضحاًء ويقدم الأساس المرئي للأعمال الهندسية؛ التي على أساسها 
تُقدّر تكاليف الإستثار والإنتاج. إن المصورات والخرائط لا تكون عادة بالمقاييس 
الطبيعية للمشروع» وكذلك تتوقف التفاصيل التي تحتويها على الحجم التقني للمشروع 


ودرجة تعقيداته. 


فمثلاً عند إعداد مصورات ترتيب الماكينات والعمال في المصنع يجب أن تكون 
المعلومات والمعطيات عن حجم السوق وطاقة المصنع الإنتاجية وقواعد تموين المشروع 
والشروط الحاكمة في موقع المصنع والتكنولوجيا المطلوبة والمعدات والأعمال المدنية 
متوفرة وجاهزة كذلكء» وعلى. 

من الضروري في هذه المصورات أن يترك مجالا لتوسعات الانتاج المستقبلية» 
والتخزين والنقل والأبنية. وعلى أية حال» فلا يوجد اختلاف بين المصورات والخرائط 
والمخططات المطلوبة إلا من حيث أن الأولى تعني الرسم ال هندسي للمخططات. 


وهكذا فلكل مخطط بيان هندسى بمقاييس وأبعاد ملائمة. 


(3) تكنولوجيا المشروع 

إن قرار نوعية التكنولوجياء التي سيصمم المشر_وع لإستخدامهاء يتوقف عليه 
مصير المشروع» ىا تتوقف عليه جدواه الإقتصاديه. وقبل عرض نوعية التكنولوجيا 
وبدائلهاء لابد من أن الإلمام بمعلومات ومعطيات واسعة عن أوضاع الصناعة المعنية 
والعاملين فيها محلياً وعالمياً ومستويات التكنولوجيا والتقنيات المستعملة في إنتاج 
سلعها ومُتطلباتها ومحاسن ومساوئ كل منها. إن أحدث التكنولوجيا لا تعني دائا أنها 
أفضل خيار لمشروع يقام في منطقة معينة من العالم. إذ» في كثير من الحالات» قد تكون 
متطلباتها من المهارات والمناخ والسوق غير متوفرة» وبالتالي فإن إستخدامها سيكون 
كارثة على المشروع الذي سيقام في المنطقة. 

ولا يقلل من أهمية دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية القول أنهما من الممكن أن 
تكون خادعة في نتائجها إذا لم يأخذ بعين الإعتبار الشروط اللازم توافرها لإستخدام 
نوع من التكنولوجيا. إذا أنه من المحتمل أن تبين دراسة الجدوى أن إستخدام تلك 
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التكنولوجيا سيوفر تكاليف القوى العاملة ويخسن من جودة الإنتاج ويزيد كمياته. 
وبالتالي يحُْفض من تكاليفه. ويظهر على الورق مثالية المشر_وع وربحيته الأكيدة 
والذائمة طيلة جياقة؛ 

ولكن عند الدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي تبدأ الملشاكل تعترض طريق الإنتاج 
لأسباب جوهرية وأساسية» وبالتالي تبدأً تدهور إقتصاديات المشروع بالتدهور. إن أول 
المشاكل التي من المحتمل أن تعترض طريق الإنتاج هي مشكلة حُسْن إستخدام 
ومعاملة الماكينات والأدوات والأجهزة التي تتطلبها تلك التكنولوجيا المستخدمة. 
وبالتالي» فهم واستيعاب المسؤولين عن تشغيلهاء فهياً صحيحاً وعميقاً لمبادئ سين 
التكنولوجيا المستخدمة. إن هذا الفهم والاستيعاب يتجلى في المهارة التي يجب أن 
يمتلكها المسؤول عنها إن كانت في تشغيلها واستثارها أو صيانتها وإصلاحها. 

كما لابد من التعرف على معدل تغير التكنولوجيا. إذ أن ذلك التغيير ذو تأثير مباشر 
على الفترة الزمنية التي ستكون قطع التبديل اللازمة لصيانة وإصلاح الماكينات 
والأدوات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج لدى الجهات الصانعة» إذ أن سرعة التغيير 
في التكنولوجيا ثُقَادِمْ أجهزتها بسرعة» وبالتالي يوقف صانعوها عن إنتاج ما يلزمها من 
تلك القطع و يسارع في إهلاكها ويفرض أنواعاً وموديلات جديدة من الماكينات. 

إن إستيعاب التكنولوجيا لا يعني فَهْمُها من قبل مُستخدميها فقط. إِذْ ليس 
صحيحاً أبداً أن يُقام المشر-وع ليكون جزيرة معزولة لقمة التقدم التكنولوجي في 
صحراء ليس بينه وبينها تفاعل متبادل يدعمها وتدعمه ويأخذ منها ويعطيها ويتعايش 


و. 
معها ويغذيها. 


إن هذا التصوير لأقصى سابية محتملة لوضع تكنولوجيا حديئة قصده أن يُبيّن 
وجوب إختيار التكنولوجيا التي تتوافق مع سعة إستيعاب المجتمع الذي ستدخل فيه 
وتتعامل مع عناصره. ولكن هذا الكلام لا يعني أبدأ أختيار تكنولوجيا مُسْتهُْلكة 
((00501616 بحجة إستيعابية المجتمع. بل يجب البحث عن التكنولوجيا الحديثة 
الملائمة لاستيعاب المجتمع. 


أ- معايير إختيار نوعية التكنولوجيا: 
من الواضح مما تقدم أن أختيار نوعية التكنولوجيا الملائمة مهمة صعبة تمثل نقطة 
حاسمة لمستقبل المشروعء ولابد من الإجابة على عدد من الأسئلة قبل إتخاذ قرار إختيار 
نوع ومستوى التكنولوجيا التي سيستخدمها المشروع, والتي منها: 
1) ما هو مُستوى التكنولوجيا الحديثة الذي يتناسب مع المستوى العام لمهارات 
القوى العاملة. 
2© ما هو نوع الماكينات والمعدات والأجهزة وتعقيداتها التقنية التي تفرضها 
التكنولوجيا التي تستخدم في المشروع. 
3 هل هناك فرق كبير في إقتصاديات المشروع إذا ما أستخدم المشروع تكنولوجيا أقدم؛ 
ولكن ليست مُسْتَهُلكه عن إستخدام تكنولوجيا أحدث وأكثر تعقيداً من الأولى. 
4) هل معدل التغير العام في التكنولوجيا يضطر المشروع لإجراء تعديلات مكلفة 
في طريقة الانتاج وماكيناته ومعداته وأجهزته. والمعدل الزمني للتغير. 
5) ما هي القيود التي سَتَفْرضُها شروط التعاقد على التكنولوجيا ان كان في الإستخدام» 
أو في الحصول على مواد الإنتاج الأساسية والمدخلاتء أو في المنتج وأسواقه. 
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6) هل في الجهة أو الدولة حيث سَيؤّسس المشروع أي من التكنولوجيا التي تتكامل 
أواتكاية أو تشارك التكنولوجيا موضوع البحث في بعض أو كل مواصفاتها. 
التكنولوجيا الأحدث والمناسبة لإستيعابة المجتمع. 


بعد تحديد الخيارات التكنولوجية ومقارنتها وتقيمها وإختيار أكثرها موافقة وإيجابيه 
للأسئلة السابقة» نصل إلى مرحلة التعاقد على إجازة الصَنع وهنا لابد من فصل 
الخدمات الهندسية والتقنية التي يلتزم بتقديمها مالك التكنولوجيا عن حق الإستخدام 
ومجالاته والخدمات الأخرى الضرورية للإنتاج واختيار وحيازة الماكينات والمعدات 
والأجهزة الضر_ورية للمصنع ان هذا الفصل والتفصيل ضرورة لا يستغنى عنها 
للتخلص من مساوئ الخُرمة التكنولوجية التي يَصرٌ- عليها أصحابها لتغطية المبالغ 
الكبيرة التي يحُملُومهَا للخدمات وتكاليف الماكينات والمعدات والأجهزة. 
ب- سوق التكنولوجيا (اع1:ة31 نرعو1[مصطء»1): 

بون كرو الأمتاسية لوصوو تيوق المج يدر أن كمي | موول :وفنا ليله و توصدة 
لها ميكانيكة ديناميكية مُتطورة وبائعون وزبائن يتقيّدون بأصوها وتقاليدها في تعاملهم 
مع بعضهم البعض. 

ولكن هذه الشروط والمواصفات ما زالت غائبة عن سوق التكنولوجيا العالمية 
الموجودة حالياء إذ أن هذه السوق ما زالت تحكمها الإنتهازية وإستغلال الفرص. إن 
كان من قبل الشرزدكات الكبيّرة (وخاضة الشريكات الدولية) القى تُسَيطِر على 
التكنولوجيا أو كان من قبل الزبائن (وهي الدول النامية» وخاصة الغنية منها) 


المتعطشة لتنمية بلادها بأية طريقة وبأي ثمنء ما يجعلها في خط هجومي غير ملتزم على 
بشروطها المعقدة القاسية. 
3 و 

وبالرغم من هذا الوصف للسوق لابد من ذِكّْر الوجه الثاني المنظم والمنتظم والذي 
يتمثل فيه تعاملات التكنولوجيا بين الشركات في الدول الصناعية. 

إن سوق التكنولوجيا تمثل البقرة الحلوب للدول الصناعية» وهي تحاول إستحلابها 
والإستفادة منها إلى أقصى الدرجات. بل زيادة تعتيمها وتعميق طلاسمها لتوهم 
الزبائن وتخوفهمء فلا يتجرأ أحدهم على مناقشة قيمة ما يُقدم لهم أو محاولة إختراق 
الظّلمات المصطنعة أو فك الطلاسم الكاذبة. 

إن الغرض من المذكور أعلاه عن سوق التكنولوجيا هو زيادة الوعي والتعريف. 
بالمتطلبات والمشاكل عند الوصول إلى مرحلة إختيار التكنولوجيا الملائمة للمشر_وع. 
وهذا يتضمن وجوب إعداد خطة لمعالجتها صحيحة. ولعل وضع بعض المؤشرات على 
طريق إختيار التكنولوجيا قد يُفيد في تجنب بعض الأشواك وتجاوز بعض العقبات التي 
يمتلئ مها هذا الطريق» وذلك على النحو التالي: 
1) إن هناك نوعان من التكنولوجيا وهي: 

- التكنولوجيا التي تَحَكّمْها بّراءات الإختراع. 

- التكنولوجيا التي تَحَكّمها بّراءات الاختراع أو التي إنتهت مدة التحفظ عليها 
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2 ان هناك مراكز عن التكنولوجيا (55ع]ا0ء0) 101011180105 وأوأع0010طاءع1) رسمية 
وخاصة. يمكن ان الحصول منها على المعلومات المختلفة عن التكنولوجيا المعنية. 
3 ان هناك وكالات دولية متخصصة (وكالات منظمات الأمم المتحدة وبعض 
المنظمات الإقليمية) يمكن اللجوء إليها والحصول على معلومات عن التكنولوجيا 
المتاحة وأوضاعها وشروطها والتزاماتها وأصحابها وما هو مستخدم منها في المنطقة 
ونتائج ذلك الإستخدام, وإحتالات الإستفادة منهاء والتقنيات والأجهزة 
والأدوات المسُّتخدمة في تطبيقاتها ومعالجاتها للادة الأولية ومنتجو تلك الأجهزة 

والأدوات والماكينات. 

4) التعرف على المؤسسات والمصانع التي تستخدم التكنولوجيا المعنية ومراسلتها 
والتفاوض معها حول أسس التعاون مع المشروع وتقديم خبرتها (المعرفة والمهارة) 
التي اكتسبتها من تطبيق التكنولوجيا المعينة» وإختيار المؤسسة التي تقدم أفضل 
الشروطء التي يجب أن تتضمن شرطان أساسيان هما: 

1- قبول تدريب العناصر المحلية في مصانعها قبل بدء تشغيل المشروع وبعده. 

2- قبول إنشاء مختبر متصل بصورة دائمة بمختبر مقدم المعرفة والمهارة. 

إن البنود الأربعة تؤكد على أمر واحد هو ضرورة التعرف على التكنولوجيا 
وأنواعها ومصادرها وتطبيقاتها. وبا انه من الصعب تحصيل الخبرة والإلمام بالتفاصيل 
الكلية والجزئية للتكنولوجيا من خلال مشروع واحدء فلا بد من الأستعانة بنوعين من 

الخبرات المتخصصة في هذا الحقل وهي: 

(أ) خبير التكنولوجيا المعينة. 


ج- بعض المؤشرات في اختيار التكنولوجيا: 
لا بد من تقييم بدائل التقنيات في دراسة الجدوى لتحديد التكنولوجيا الأفضل 

للمشروع بحيث يؤخذ بعين الاعتبار ما يلٍ: 

1) إستطاعة المصنع التي تبدأ بتقييم كمي للمنتج. 

2) مسيرة التقدم الكمي للإنتاج والفترة الزمنية اللازمة وتقييم جودة الإنتاج وإمكانية 

تسويقه. 

3) تفيبم تأثير البدائل على رأس المال المستثمر وتكاليف الإنتاج خلال فترة زمنية. 

4) يجب أن تكون التكنولوجيا المختارة مجربة ومستخدمة في عمليات الانتاج» 
والأفضل أن تكون مجربة في نفس الشركة التي تُقدِمُها. 

5) الإبتعاد عن التكنولوجيا الجديدة وغير المجربة أو الآيلة إلى الزوال ( غدءءو16ه05© 
(لاع108ممصطءه 1 . 

6) دراسة التقنيات المتطورة التي تساير إتجاهات تطور التكنولوجيا ودراسة مناسبتها 
للمشروع تحت الدارسة. 

67 دراسة التكنولوجيا والتأكد من صلاحيتها للمدخلات الرئيسية المتوفرة للمشر_-وع» 
ومواصفات الموارد وتركيبها مع بعضها البعض على المدى القصير والمدى الطويل» 
إذ أنه في بعض ال حالات تَحَدّد المواد الأولية المتوفرة نوع التكنولوجيا التي يجب 
امتخدانها: 

8) تفضيل التكنولوجيا التي تستعمل في عملياتها مواد أولية ومدخلات عن 
التكنولوجيا التي يجب ان تستورد مدخلاتها الرئيسية الى أجل غير محدود. 


الذوايكاات الففية واليكينية 


المدخلات. وبصرف النظر عن المعنى السياسي والاقتصادي لاستخدام المواد 
المحلية» فإنها وبعد كل شيء أضمن لاستمرار ورود المواد والمدخلات للمشر-وع 
وإبعاده عن التأثيرات الخارجية. 

9 يجب النظر الى التكنولوجيا من حيث ما تنتجه من خليط من المنتجات. فإذا ما كان 
بديل تكنولوجي ينتج خليطا من المتتجات أوسع. على أساس نفس مواد الإنتاج 
الأساسية والمدخلات» فلا بد من أن تؤخذ قيمة مجموع الخليط المنتج با فيه 
المتتجات الثانوية القابلة للبيع. 


0 لابد من إختيار التكنولوجيا المناسبة لواقع توفر القوى العاملة بالمواصفات التي 
تتطلبهاء فإذا كان في البلد التي سيستخدم التكنولوجيا قصور في القوى العاملة أو 
أن تكلفة القوى العاملة مرتفعة جداً» كما هي في البلاد الأوروبية» فان اختيار 
التكنولوجيا والتقنيات ذات الرأسمال المحكثف (ل9ع010صطعءعهء!' ع 'اأدمعام1 [دكذمه©) 
ضرورة اقتصادية لابد منها. أما في البلاد التي فيها زيادة في القوى العاملة» فإن 
إستخدام التقنيات والتكنولوجيا التي لا تحتاج الى القوى العاملة قد يظهر بأنه لا 
لزوم له وذو تكلفة مرتفعة. وهذه ال حالة تنطبق على التكنولوجيا بصورة عامة وعلى 
درجة مكنئنة (202100مكنام) المشاريع أو على عملية معينة من عمليات الونتاج مثل 
مناولة المواد (عهنالصدآ؟ 31تع8]2). إن الخيار التكنولوجي من زاوية القوى العاملة 
ورأس المال يجب أن يعطى أهمية خاصة في دراسات الجدوى الإقتصادية بحيث تأتي 
النتيجة باختيار أفضل التقنيات. 

1) ان القول بأن التكنولوجيا المختارة يجب أن تكون في حدود استطاعة البلد على 


استيعاب تقنياتها قد يساء فهمه واستخدامه. اذا أنه وبالرغم من المنطق الصحيح 


الذي تعبر عنه هذه المقولة لابد من الاحتراس الشديد في تطبيقها بحيث لا يفرض 
على المشروع تكنولوجيا مستهلكة وقديمة بدلا من التكنولوجيا الحديثة والادعاء 
بها بأنها أعلى في السعة الاستيعابية للبلد النامي. إن الحل الوسط هو تقدير مااذا 
كانت الفترات التدريبية اللازمة للقوى العاملة وتكاليفها وزمنها تؤثر على 
اقتصادية المشروع فتجعله غير إقتصادي لفترة محدودة ومن ثم يبدأ بعد ذلك 
مسيرته بشكل جيد. كذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار الفائدة التي ستعود على 
البلد من تدريب القوى العاملة على ذلك النوع من التقنيات بحيث يكون العامل 
الدافع الى نوع من التدريب المحسن لمستواها وفتح آفاق جديدة أمامها. ولابد هنا 
من دعم السلطات المحلية للمشروع وتعويضه بشكل أو بآخر عن ما سيفقده من 
عوائد لسلوكه هذا المسلك الصحيح. 
د - مصادر التكنولوجيا (وععنتدناه5 :ع0امصطء»ع1) 


إبتداءً يجب الإبتعاد عن التكنولوجيا المحتكرة» وخاصة اذا كانت تلك التكنولوجيا 
في طور التجربة ولن يستقر أمرها بعد. ذلك أن التكنولوجيا المحتكرة من مصدر واحد 
ستحد من حرية حركة المشروع» وستجعل منه تابعاً مقيداً بمصدرها الوحيد إن كان 
بآلاتبا ومعداتها وأجهزتهاء أو كان بقطع التبديل التي ستحتاجها في المستقبل. إن 
الوضع المثالبي لذلك هو أن يكون هناك أكثر من مصدر يمكن اللجوء إليه عند الحاجة 
على الرغم من وجود الحقوق المسجلة (]73]62) للتكنولوجيا. أما التكنولوجيا غير 
المسجلة فان مصادر المعرفة التكنولوجية تتعلق بطبيعة ومستوى تعقيد معاللجات 
الإنتاج والتي تمتد من حاجة المشروع إلى جيد أو عدد من الخبراء إلى جانب حاجته 
لفريق كامل من القوى لتشغيله واستثاره. وفي الحالة الأخيرة يمكن أن تعلب بيوت 
الخدمات الاستشارية الوطنية والأجنبية دورا هاما في حل مشاكل التكنولوجيا. 


الدراسات الفنية والهندسية 


عند اختيار بيت الخبرة الاستشارية يجب التأكد من هوية البيت الإستشاري 
الأجنبي من حيث عدم إرتباطه بمورد التكنولوجيا الأصلي حتى لا تكون تلك الخبرة 
مون فير اضيا إناقعذة تادر المعوفدة ولؤ وف الات والاقيكايف والاحف»ة 
والمعدات عنصر شديد التأثير على حياة المشر_وع ولابد من أخذه بعين الإعتبار في 
دراسة جدوى المشروع. 


ه- حقوق الملكية الصناعية (كأطعة1 رارع هط لهتدئن1م1) 


عندما تكو ن التكنولوجيا مسجلة (23160160) أو مغطاة بعلامات تجارية 
(21515 120 لعتعوزوء) يجب البحث في موضوع الحصول على الأذن المخاص 
بإستخدامها من حامل تلك البراءة المسجلة»ى| لابد من التحقق من مدى تغطية البراءة 
للتكنولوجيا ومدتها الزمنية» إذ أن في الأسواق الكثير من التكنولوجيات التي إنتهت مدة 
براءاتها وأصبح إستعم لما مباحاً دون دفع أتاوات إنتاج. ولكن هناك نقطة جديرة بالتذكير» 
فإذا كان المنتج كبيراً وسيدخل أسواقا تجارية متعددة فإن إستخدام علامة تجارية أو إسما 
تجارياً يعطيه مميزات في التسويق لا تتوفر له لو دخل السوق باسم جديد غير معروف من 
المستهلكين. وهذا أيضا لابد من تقييمه وتقديره والاتفاق مع حامله على إستخدامه مقابل 
جعالة له تحدد بدلالة عدد المنتج أو مقابل رسم معلوم يدفع مرة واحدة. 

إن التفاوض على جعالات أو قيمة الرسم الواحد للتكنولوجيا المسجلة والعلامة 
والاسم التجاري يدخل فيها عوامل كثيرة يتم إعدادها وتقييمها من قبل أخصائيين 
متمرسين في السوق العالمية» ولا بد من الاستعانة بهم مع عدم إغفال الحكم الذاتي 


المحاكمة الشخصية لما يمكن أن يؤدي إليه إستخدامها من أرباح للمشروع. 


و- طرق الحصول على التكنولوجيا (ده) أو سضععة 'رعمامصطءء1 4ه عصدء31) 

للحصول على التكنولوجيا التي يحتاجها المشروع عدة طرق معروفة في عالم الصناعة. 
إن إختيار الطريق المناسب للحصول على التكنولوجيا تحكمه عوامل متعددة منها: 

2- نوعية السوق أو الأسواق التي سيدخلها المنتج: هل هي أسواق تنافسية أو 

أسواق مغلقة. 

فإذا كان المتتج استهلاكي والسوق التي سيدخلها مغلقة ولن يحتاج إلى مساعدات 
فنية بعد إعداد المشروع وتدريب عناصره وإعدادهم وممارستهم للعمل ونسبة الربح 
المتوقعة على تكلفته كبيرة» فمن الأفضل للمشروع أن يشتري التكنولوجيا اللازمة 
بصورة نهائية. 

أما إذا كان المتتج وسيط أو معمر ويحتاج إلى تطوير مستمر حتى ولو كان السوق 
التي سيدخلها مغلقة ونسبة الربح إلى التكلفة كبيرة» فلابد من الإرتباط المنظم مع 
صاحب التكنولوجيا بشكل دائم لفترة زمنية محددة بحيث يرود المشر_وع بالمعلومات 
والمهارات اللازمة لتطويره وفقا لإجازة (1156208) تحدد شروطها المميزات التى 


تترتب للمشروع على مورد التكنولوجيا وحقوق المورد مقابل التزاماته للمشر-وع 


وطرق تنفيذها وحدودها. 


الدراسات الفنية والهندسية 


أما الشكل الأفضل للحصول عل التكنولوجيا المرتبطة بصاحبها إذا كانت ظروف 
المشروع والتكنولوجيا التي يستخدمها سريعة التغيير والتطوير فهو المخاطرة المشتركة 
(#تناادء1 ؛هذه1)» أي المشاركة مع صاحب التكنولوجيا برأسمال يُقدَّر وفقاً للا تساويه 
التكنولوجيا والمعرفة في السوق العالمية» إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها 
الشريك للمشروع. 

إن الحصول على التكنولوجيا بأية طريقة من الطرق المذكورة أعلاه لايُغني المشر-وع 
أبداً عن تأسيس وحدة للبحوث والإستقصاء لمتابعة تطوير التكنولوجيا التي أختيرت 
وتعاقد المشروع على استخدامها بحيث يكتفي المشروع ذاتياً بالخدمات اللازمة لتطوير 
التكنولوجيا والمنتج معا. 


ز- الصراع في التعاقد على التكنولوجيا 
(7010877اعع'1' 01 عاعع ك4 2[1ناا02412© صآ عاعع ناك ع11) 
إن الصراع بين المشروع والمسيطرين على التكنولوجيا صراع مرير. إذ أن إستثار 
التكنولوجيا أصبح واحداً من الموارد المهمة للشر_كات المتقدمة صناعياء بل يمكن 
القول أنه أصبح من أهم الموارد لتلك الش_كات. إضافة إلى أنه الأداة الطيعة التي 
تستخدمها تلك الشركات في السيطرة على المشاريع في البلاد النامية وجعلها تحت 
مراقبتها بحيث لا تتجاوز الحدود المرسومة لها في تطورهاء وكذلك الحصول على أكبر 
فلوسن غوائن الشر كابت: 
وللشركات المتقدمة صناعياً طرقاً لا يمكن حصرها في هذا المجال؛ منها أن خبراءها 
الموفدون يعملون كل ما بإمكانهم بأن يحتفظوا لأنفسهم بالنقاط الحرجة في المعرفة 


بحيث تستمر حاجة المشروع لخدماتهم وتبقى يدهم هي العليا في تأمين متطلبات 
المشروعء وبذلك يحتفظون بمواردهم وجعالاتهم الكبيرة التي تستهلك جرْءَ كبيراً من 
عوائد المشروع. وكذلك فإن مورد التكنولوجيا يرغب في تقديم التكنولوجيا والمعرفة 
والمعدات والماكينات والأجهزة كحزمة واحدة مقابل ثمن مُبالغ في قيمته وحجمه. 
وبذلك يخفى في طيات الحزمة بين تكاليف الماكينات والأجهزة وتكاليف الخبرات 
وغيرها مبالغ غير منظورة لا يمكن إكتشافها أو تقدير قيمتها. 
2 - التفريد (2)10ع10152551): 
يجب فك وتفريد الخّرمة التكنولوجية إلى مركبات وأجزاء مثل التكنولوجياء 
والخدمات المهندسية (وع0 56171 13661128ع2م8)» وتوريد المتتجات الوسيطة 
(0010015 124لعمتءم1). والمعدات التي يتعهد المورد بتقديمها. 
إن موقف المشروع سيكون ضعيفاً في الدول النامية لحاجته إلى التكنولوجيا التي 
متلكها الدول القدمة» ولكتن البعدت المشت عبن التكنولوجيا وتخذيد البدائل 
التكنولوجية تساعد في رفض الشر_وط المجحفة التي يرغب مالك التكنولوجيا في 
فرضها. ولمذا فلا بد من الإصرار على أمرين أساسيين هما: 
1- فك وتفريد الحزمة التكنولوجية. 
2- البحث مُبكراً أثناء دراسة الجدوى على بدائل التكنولوجية متعددة بحيث يحسن 
من موقفه التفاوضي مع مالكي التكنولوجياء حينا تصل الدراسة الى مرحلة 
تقرير إختيار التكنولوجيا والتعاقد عليها. 


الذوانينات الفنية والوكاسية 


الصعود من ا لحضيض إلى القمة 
نقدم لقراتنا نماذج لبعض رجال الأعمال في جمهورية الصين الشعبية من استطاعوا في فترة وجيزة أن 
يكونوا من أغنى رجال الأعمال ويحققوا ثروات طائلة وشهرة واسعة في عالم التجارة والصناعة. 
استطاع شاو أن يصبح مليونيراً معروفاً عن طريق ابتكاره نوعاً من المستحضررات الزيتية التي تقوي 
الشعر وتحول دون استمرار سقوطه. 
كان شاو ينتمي إلى عائلة قروية تسكن في منطقة وينشو التي تبعد حوالي 300 كيلومتراً جنوب شنغهاي؛ 


كانت أسرته تزرع الأعشاب الطبية» وكان من الممكن أن يقضي (شاو) كل حياته يزاول مهنة بسيطة لا تدر 


عليه دخلاً كافياً» هى مهنة المحاسبة ومسك الدفاتر إلى أن أتيحت له الظروف أن يكتشف أن لديه موهبة 


أصيلة» وهي تحضير مواد التجميل من مختلف الأعشاب الطبيعية التي تنمو في منطقته بكثرة وتباع بأسعار 
زهيدة وقد توصل إلى ابتكار مستحضر يتهافت عليه كثير من الرجال الذين يصابون بالصلع. وهكذاء بعد 
فترة وجيزة انتقل (شاو) من عالم الحسابات والأرقام الجامدة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. إلى عالم 
العطور والمستحضرات الفاخرة التي لا يوجد لها مثيل ينافسها. كان هذا التحول في حياة (شاو) أشبه بقصة 
تجمع بين الحقائق والأوهام. 

في سنة 1968 قرر (شاو) أنه في حاجة ماسة إلى مبلغ من المال قد يساعده على تحقيق أمنيته» فلم يجد من 
يرضى بإقراضه أي مبلغ» ولهذا لجأ إلى بيع البيت الذي يعيش فيه هو وزوجته. كما باع الحلي البسيطة التي 
كانت لدى زوجته. واستطاع أن يكون مبلغاً قدره يوازي 110 جنيهاً إسترلينياً. وهو المبلغ الذي كان يكفي 
لشراء ما يريد من الأعشاب المطلوبة المستخدمة في علاج مرض جلدي يعاني منه الشبان والشابات هو 
مرض (الأكني) أو حب الشعبء وهو علاج سقوط الشعر. 

وكان أول زبائن (شاو) فتاة مسكينة تعسة» سقط شعرهاء فاضطرت إلى استعمال باروكة من الشعر الصناعي» 


وحتى هذه الباروكة سقطت منها في النهر وجرفها التيار. وكان لدى شاو ال حل الشافي والدواء الناجح. 


كان هذا الدواء هو مستحضر توصل إليه (شاو) بعد دراسة عملية استغرقت منه 6 سنوات. وقد أطلق على 


هذا المستحضر اسم (101) وقد يعجب القارئ لاختيار هذا الرقم عنواناً للدواء. لكن (شاو) أراد أن يعبر عن 


مدى مثابرته في سبيل الحصول على ضالته المنشودة وكان قد قام بتركيب مائة من المستحضر-ات دون أن يجد 
المنتحضر السحريء وبفضل مواصاته للجهود توصل إلى هذا الممتحضر العجيب. فأطلق عليه اسم 101. 

ويحتوي مستحضر 101 على أكثر من عشرين نوعاً من الأعشاب الطبيعية التي تنبت في الصين وفي مناطق 
نائية مثل التبت ومنغولياء وثبت أنها ذات خصائص فعالة في علاج فروة الرأس وجذور الشعرء كما أنها تفيد 
في تحسين الدورة الدموية. 

ويتوقع (شاو) أن يزيد الطلب على هذا الممتحضر بحيث يتعين عليه أن ينتج 3 مليون زجاجة» وهو يقوم 
بتصدير 40/ منها إلى الدول الأجنبية وقد بلغت أرباحه حتى الآن أكثر من أربع ملايين من الجنيهات. 
ويجري حالياً العمل على قبول إنتاجه للتوزيع في الولايات المتحدة بعد أن يصدر الاعتماد الرسمي بذلك من 
السلطات المختصة. 

ويعمل لدى (شاو) أكثر من 1200 عامل وعاملة في مصانعه المنتشرة في مختلف أرجاء الصين» وبعد أن 
يمتلك شقة فاخرة في العاصمة بكين» ولديه أكثر من سيارة مرسيدس فاخرة. 


النموذج الثاني (شان شنغ) ملك صناعة الأزرار 


كان (شان شنغ) أيضاً عاملاً فقيراً تزوج في عام 1957» وكانت الأسرة تعيش في كوخ صغير ليس به نور 
ولااماء» حتى أن زوجته كانت تذهب بنفسها إلى النهر وتحمل الماء في صفائح على رأسها وتأتي به إلى الكوخ 
وكانوا يحرقون الحطب والقش للتدفئة ولطهي الطعام البسيط لم يكن لديهم راديوء ولا ماكينة خياطة ولكنهم 
الآن يعيشون في نزل جميل يتكون من 6 طوابق وبه 3 مطابخ حديثة» و3 حمامات فاخرة» وغسالتان 
كهربائيتان» وأربعة تلفزيونات ملونة» وأكثر من فرن ميكروويف. 


تقول زوجته: «كنا نعيش على أكل البطاطاء وها نحن الآن نرتع في المأكل والمشرب والملبس الفاخر». 


كيف حدث هذا؟! 

الذي حدث هو أن (شان شنغ) وجد ذات يوم كومة هائلة من الأزرار ملقاة خارج أحد المصانع» واتضح 
أن تلك الأزرار كان بها عيب بسيط ولهذا استغنت عنها إدارة المصنع لأنه الم تحقق المستوى المطلوب. إلا أن 
(شانغ شنغ) تمكن من بيع تلك الكمية الضخمة من الأزرار بسعر مناسب في منطقة بعيدة» وهكذا جاءه 


رأسمال من حيث لا يدريء واهتم بصناعة الأزرار» وغامر بدخول هذا الميدان وحقق فيه أرباحاً طائلة. 


الدراسات الفنية والهندسية 


ثم انتقل من صناعة الأزرار إلى صناعة أساور الساعات. وخاصة الأساور المعدنية التي تستهوي الرجال 


والسيدات بتصميمها الحديث؛ وإن كانت من معادن رخيصة: وشيئاً فشيئاً زادت شهرة (شان شنغ) واتسع 


نطاق أعماله» وبنى أكثر من مصنع لكي يستطيع مواجهة الإنتاج المطلوب. 

ويقول (شان شنغ): 

إن الثروة لا تببط من السماء إلى جيوب المحتاجينء ولا بد للإنسان أن يكافح ويثابر» إنني أشتغل أكثر 
من 12 ساعة في اليوم» لكنني أتمتع بحياتي إلى حد كبير. 

وهذان مثالان ناطقان من أمثلة المكافحين العصاميين الذين ينتقلون من حياة الأسمال البالية إلى حياة الثروة 
العالية» ى) يقول المثل الإنجليزي وعطء تآ 0غ دع12 مم1 


ولعل شبابنا في الأقطار العربية يستفيدون من هذه الدروس. 


الدراسات المالية 


(1) التكاليف الرأسالية 


(2) تكاليف الإنتاج 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امتالية 


الدراسات المالية 
أولاآً: التكاليف الرأسمالية (0575© 4[1115/115123/11:371 1 [طهع) 
تتكون التكاليف الرأسمالية لاي مشروع استثهاري من عنصرين رئيسين هما تكلفة 
الاستثارات الثابتة وتكلفة رأس المال العامل. وتشمل التكاليف الرأسهالية عموما 
كافة التكاليف اللازمة لتأسيس المشروع وتجهيز للإنتاج با في ذلك مصاريف ما قبل 
التشغيل. وتدفع التكلفة الرأسالية مرة واحدة عند تأسيس المشروع الاستثاري ولا 
يتكرر دفعها سنه بعد سنه خلال فترة حياة المشروع باستثناء تكاليف إبدال الأصول 


الثابتة عند انتهاء عمرها الإقتصادي. 
(1) تكلفة الإستثارات الثابتة: (005)0) أتعصاوع'حص1آ لدغتمد') 1160) 


وتشمل رأس المال اللازم لإنشاء مرافق المشروع اللازمة للإنتاج وذلك بغض النظر 
عن قرب أو بعد التجهيزات اللازمة عن مكان الانتاج مثل برج التقطير في مصفاة 
النفط الخام وثلاجة لحفظ الأطعمة في مقصف الموظفين وتتضمن تكلفة الاستثمارات 
الثابتة تكاليف الهندسية والتصميم و تكاليف شراء وتطوير الأرض تكاليف المباني 
والإنشاءات وتكاليف المعدات ومرافق الخدمات ويمكن تقسيم تكلفة الاستثمارات 


0-2 


الثابتة الى قسمين رئيسين وذلك على الوجه الاتي: 
أ - التكلفة المباشرة: وتشمل تكلفة مرافق المشروع الدائمة ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر المعدات والآلات والمباني والإنشاءات ومرافق الخدمات بما في ذلك 
أجور المواد والعالة اللازمة للتجميع والتركيب. 


الطزة#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


ب- التكلفة غير المباشرة: وتشمل كافة التكاليف الأخرى والتي لا تشملها التكلفة 
المباشرة وتتضمن هذه التكلفة المباشرة على سبيل المثال لا الحصر تكاليف إدارة 
الإنشاءات ومصاريف التامين وتكاليف بدء الإنتاج والتجارب التشغيلية 
وتطناويق للد ويه اندو ور للك 

وفيها يلي قائمة بعناصر تكلفة الاستفارات الثابتة (المباشرة) لمشروع استثهاري 

صناعي ونود التنويه إلى ان عناصر التكلفة المبنية كليا تتعلق بالصناعة الكيياوية ولا 
تنطبق بالضرورة وبشموليتها على كافة الصناعات والمشروعات الاستثارية الأخرى: 

1) الأرض (20هآ) وتشمل: ثمن الأرضءو رسوم الأرض» و رسوم التسجيل 
والمسح. 

2) تطوير المواقع (#عطام067610 6زز5) وتشمل: تمهيد وتسويةءو حفريات»و 
أسوار» و مواقف ومساحات مرصوفة؛ و طرقء و تخطيط معماري. 

3 مباني انتاج (حسب التصميم) (188ل1نناظ 8:06655) وتشمل: شبرات وخناجرء 
ومصاعدء و سلالم» وتمرات» و جدران. و أعمال خرسانة متنوعة. 

4) مبان مساعدة (10108ننا8 1131377لكناك) وتتضمن: الادارة والمكاتب» والكرات» 
والعيادات الطبية» والمقصف. ومخازن المواد الاولية» ورش الصيانة (الكهرياء 
والميكانيك) و غازن المعجات.وخشرات. 

5) خدمات المباني والإنشاءات (5ع5610710 110108:ا) وتشمل: التدفئة والتبريد 
والتهوية» و أنظمة إطفاء الحريق والسلامة» والمصاعد, والاضاءة» وأجهزة 
الاتصالات. والأصباغ والدهانء والتجهيزات الصحية. 


الوق التفعيولية لتقدين التكاليفة الو امستالية 


6» الآلات والمعدات الإنتاجية ()معممنناو8 95 ويتم إعداد القائمة طيقا 
لنوع الصناعة ومن مخطط تدفق العمليات (اعع50 1106 ووعهم2©). 

7 الآلات والمعدات غير الانتاجى (00600منناو8 ووعء0ءط -مه81). 

وتتضمن: أثاث ومعدات المكاتب والمقاصفهو المعدات الطبية»و معدات 
الورش..ورفوف الحرائق والسلامة»و أجهزة الحاسوب وملحقاتها. 

8) مستلزمات المصنع مثل: الأنابيب ووصلاتهاء الخرسانة والسيراميك والنحاس 
والصلب وغيرهااالمواد العازلة. الأدوات (0106815ا5هآ).و اللوحات 
الكهربائية.و لوحات التحكم والسيطرة. 

09 المنافع العامة مثل: المرجل البخارى ومحطة معاللجة مياه تغذية المرجل»و 
المحرقة»)و مولدات ومحولاات الكهرباء.ءو الآبار وحدات المعا لحة الأولية 
للمياه.» وحدات معالحة المخلفات. 

0) مرافق التوزيع (خارج نطاق المصنع).» وتتضمن:أنابيب المياه والبخار والغاز. 
مناولة المواد الخام كالأحزمة الناقلة والشاحنات. محازن المواد الخام (درمات» 
خزانات.....الخ). محطات استقبال وخلط وتوزيع الوقود. مخزين وتحميل 
المتتجات. وزن الشاحنات المحملة بالمنتوجات. 

متفرقات: مثل العوامل الحفازة (03131(/515) الكيماوية للشحنة الأولى. قطع غيار 

المعدات الإنتاجية وغير الإنتاجية. المعدات والأدوات الاحتياطية. إيجار المعحدات 

التأمين. مصاريف غير منظورة 
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(2) رأس المال العامل (1121م02) عصكانده'71): 


عند الانتهاء من تأسيس المشروع الاستثاري وتركيب المرافق الإنتاجية لابد من 
توفر قدر من السيولة النقدية الإضافية لمواجهة أعباء التشغيل كأجور العمال والمواد 
الخام وغير ذلك ريثا يتسنى للمشروع تحقيق عوائد مالية من المبيعات. وتسمى هذه 
السيولة النقدية اللازمة رأس المال العامل والذي يعتبر جزءاً مهما من التكلفة 
الاستثارية الكلية للمشروع. ويتم ترحيل رأس المال العامل من سنة الى أخرى حيث 
يتم استرجاعه في السنة النهائية للعمر الاقتصادي للمشروع. ومن الناحية المحاسبية» 
يمثل رأس المال العامل الفرق بين الأصول الجارية والخصوم الجارية. وتشمل الأولى 
النقدية والمخزون السلعي والمقبوضات والذمم المدينة بين| تشمل الثانية الخصوم 
الجارية والذمم الدائنة والقروض قصيرة الأجل. ويعتبر رأس المال العامل نقدية مجمدة 
في المشروع ((0«نا1 10268 يتم استردادها في نهاية حياة المشر_وع؛ أو عند تصفية 


المشروع في أي وقت من الأوقات. وتتكون أهم عناصر رأس المال العامل مما يلي: 


1-محزون المواد الخام. 2- مخزون المواد شبه المصنعة. 
3- محزون المواد تامة الصنع. 4- مصروفات مدفوعة مقدماً. 
5- الضرائب المستحقة. 6- الذمم المدينة. 

7- نقدية للرواتب والأجور. 8- الذمم الدائنة. 


9- المستلزمات اللازمة للإنتاج. 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امتالية 


(3) التكلفة الكلية للاستثارات (1:.056 اتاع دع )سآ 10121): 

تساف المدين اشاقن مسري دين هو عتاضر الكتاليت الاسفيانة 
للمشروعات هما تكلفة الاستثهارات للمشر_وعات هما تكلفة الاستغارات الثابتة 
وتكلفة رأس المال العامل. ويطلق على مجموع هذين العنصررين التكلفة المبدئية 
للاستثمارات 0050 امعصساوع 'كمصآ لهتائصط) أي ا 


التكلفة المبدئية للاستثمارات - تكلفة الاستثمارات الثابتة+ رأس امال العامل (*). 


وتتمثل التكلفة المبدئية للاستثارات كافة الأموال التي يتم تخصيصها (في حالة 
التخطيطي للمشروع) أو يتم دفعا (في حالة تنفيذ المشر_وع) لإنشاء وتجهيز المشر-وع 
الاستثماري استعداداً لبدء الانتاج. ويتم صرف الأموال اللازمة للإنشاء والتجهيز (أي 
التكلفة المبدئية للاستئارات) خلال فترة التنفيذ».والتي تعتمد مدتها على نوع المشر-وع 
الاستثاري وحجمه وتوافر البنية التحتية وغير ذلك من العوامل. وتتراوح فترة التنفيذ 
للمشروعات الصناعية في الدول النامية على سبيل المثال من سنتين إلى ثللاث سنوات. 
ومن الضروري معرفة وتقدير التكاليف الاستثارية للمشروع خلال عمره الاقتصادي 
المقدر وهو ما تعرف بالتكلفة الاستثئارية الكلية وتتكون من العناصر التالية: 
أ- تكلفة إبدال الأصول الثابتة والتي تكون فترة حياتها أقل من العمر الاقتصادي 
المقدر للمشروع. فعلى سبيل المثال بالنسبة للمشر_وعات الصناعية فإن عمرها 
الاقتصادي يتراوح بين 20-15 سنة وهذا يمثل الآلات والمعدات الرئيسية والمباني 


(*) للسنة التشغيلية الأولى من العمر الاقتصادي المقدر للمشروع. 


الطزق#التفصيلية لتقدين التعاليف» الر أسمالية 


والإنشاءات. وهناك بعض الأصول الثابتة كوسائط النقل والسيارات وبعض 
الأجهزة والمعدات والأثاث والتي يتم إهلاكها خلال ثلاث أو حمس سنوات ولا 
بد من إبدالها للمحافظة على استمرارية المشروع. وتمثل كلفة هذه الأصول كلفة 
استثارية إضافية لابد من أخذها بعين الاعتبار وخاصة عند التخطيط للمشروعات 
وتدقيق ميزانياتها إذ أنه وفي كثير من الأحيان فإن التكلفة الكلية للاستثمارات (أي 
خلال العمر الاقتصادي للمشر_وع) قد تصل إلى ضعفي التكلفة المبدئية 
للاستثارات وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار عوامل التضخم والتطورات 
التكنولوجية والتي تسهم بشكل كبير في تقادم بعض الأصول الثابتة وتفرض 
ضرورة إبداا لما في ذلك من تحسين للجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. 

ب- الزيادة في رأس المال العامل: عند تنفيذ المشروع الاستثاري وتجهيزه للإنتاج يتم 
تخصيص رأس المال العامل لمواجهة أعباء التشغيل في السنة الأول ريثا يتم توليد 
العوائد المالية من المبيعات أو الخدمات المقدمة ويتم التخصيص استناداً للطاقة 
الإنتاجية في السنة الأولى والتي تقل غالباً عن الطاقة المخططة للمشروع بسبب 
عوامل تسويقية وعوامل التدرج في الكفاءة الإنتاجية ومنحنيات التعلم. ومع تطور 
الطاقة الإنتاجية وزيادتها تدريجياً لابد من زيادة محصصات رأس امال العامل عما تم 
تقديره في بداية تشغيل المشروع. وتمثل هذه الزيادة في خحصصات رأس المال العامل 
كلفة استثارية لابد من أخذها في الحسبان وإضافتها إلى التكلفة الكلية للاستثار. 
وللمزيد من الإيضاح يبين الجدول التالي عناصر التكلفة الاستثارية الكلية لمشر-وع 

إفتراضي خلال العمر الاقتصادي المقدر له. 


الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسمالية 


وتقدّر الكلفة الكلية الاستثئارات خلال العمر الاقتصادي كا يلي: 
تكلفة رأس المال العامل للسنة الأولى-200دولار. 

تكلفة إبدال الأصول الثابتة-70+50 - 120 دولار. 

الزيادة في راس المال العامل -20+10 +12+15- 57 دولار. 


التكلفة الكلية للاستثارات خلال العمر الاقتصادي-120+200+1000+ 7 - 
13/7 دولار. 


عناصر تكلفة الاستثهارات الكلية خلال العمر الاقتصادي للمشروع الاستثهاري 


الثابتة 


2- رأس المال العامل للسنة 


التشغيلية الأولى 


للإستثمارات (2+1) 


4- تكلفة إيدال الأصول 

ا ضف صفر 50 70 صفر صفر 
الثابتة 
5- الزيادة في رأس المال 

صفر 10 20 15 12 | صفر صفر 
العامل 


6 كاة لكايه 
للإستثئارات خلال العمر 100 10 20 65 52 صفر 1377 
الإقتصادي (5+4+3) 
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(4) طرق تقدير التكاليف الرأسالية 
151114110171575 2051 1171715123115171 141 [طمع 
أ- المقدمة: 
بادئ ذي بدءء لابد من التنويه إلى أن التكلفة ال حقيقية لأي مشر_وع إستثاري هي 
تلك التي يتم دفعها فعلاً عند تنفيذ المشروع. وما عدا ذلكء أي قبل تنفيذ المشر_وع. 
5 : ِ 
فإن الآمر لا يتعدى بذل مجهودات منظمة قائمة على أسس علمية ومنطقية لتكوين 
فكرة عن تكلفة المشروع أو للخروج بتقدير أو تخمين للتكلفة المتوقعة. وتأتي أهمية 
تقدير تكلفة المشروع الإستثماري من عدة جوانب أهمها ما يلي: 
1- التعرف على الميزانية المطلوبة للإستثار في المشروع. 
2- مقارنة البدائل الإستثارية المختلفةٍ تبعاً لمعيار التكلفة. 
3- تحليل وتقييم الجدوى الإقتصادية للمشروعات البديلة لإختيار الأفضل. 
4- دراسة سبل ومصادر تمويل المشروعات الإستثارية. 
وكا أسلفناء فإن عملية التقدير أو التخمين تعني القيام بجهد منظم لإحتساب 
المصروفات (التكلفة) المتوقعة في وقت ما في المستقبل استنادا الى معطيات عديدة تشمل 
ب- مناهج تقدير التكاليف الرأسمالية 


يمكن تقسيم المناهج المستخدمة في تقدير وتخمين التكلفة الرأسالية للمشر_وعات 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو اسطالية 


)21 منهج تكوين فكر ة أو لية: (01/1) 06نطتصعة31 01 006 

وهذه الطريقة نظرية ولا تتطلب جهوداً أو وقتاً كبيراً للتقدير. حيث تعتمد على 
توافر معلومات سابقة عن مشروعات مائلة» ىا تعتمد هذه الطريقة على مُنحنيات 
العلاقة بين التكلفة الإستثارية والطاقة الإنتاجية للمشر_وعات المتشابهة. وتستخدم 
هذه الطريقة لعقد مقارنات أولية بين البدائل الإستثئارية ولأغراض إعداد دراسات 
الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروعات الإستثارية. وتتراوح دقة التقدير الناتج عن 
إستخدام هذه الطريقة بين -30/ و +50/» وبمعنى آخر فإن إستخدام هذه الطريقة 
ينطوي على إحتمال زيادة التكلفة المقدرة عن التكلفة الحقيقية بنسبة 50 /. أو نقصان 
التكلفة المقدرة عن التكلفة الحقيقية بنسبة 30 /. فإذا كانت التكلفة المتوقعة لمشروع ماء 
هي مليون دولار فإن المخمن عند إستخدامه لهذه الطريقة يدرك أن تكلفة المشروع قد 
تتراوح بين - 700.000 و +1.500.000 دولار. وعلى الرغم من تدني مستوى دقة 
التقديرات المحصلة من هذه الطريقة إلا أنها شائعة الاستخدام على الأخص. في مجال 
البتروكيماوية والكيميائية وفي العديد من الصناعات الأخرى. وذلك بالنظر للسر-عة 
وعدم ضرورة توافر معلومات تفصيلية عن المشروع الاستثاري. 
(2) التخمين الأو لية: دوع أهقدصناد]]1 وتمستستاءمط 

تبلغ دقة هذه الطريقة ما بين -15 / إلى +30 /» وتستخدم في تقدير تكلفة المشروع» 
وإستحصال موافقات الصر_-ف. ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشر_وع. و تمويل 
المشروع مالياء و الحصول على التراخيص الحكومية. وتعتمد على توافر مخطط 
العمليات الإنتاجية اععط11015 ووعع5:0) وتوافر خطط المشروع الأولي؛ وتوافر قائمة 
بالمعدات اللازمة. 
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(3) طرق التخمين التفصيلية: دعأ هتصهناك] ع «نانصقء12 

تبلغ دقة هذه الطريقة ما بين -5/ و +2/15 وتستخدم فقط لغايات الإنشاءات 
البيانات والمعلومات اللازمة لطرق التقدير المختلفة 

من الجدير بالذكر هنا أن مستوى دقة تقديرات التكلفة الرأسمالية يتناسب طردياً مع 
توافر المعلومات والبيانات الاقتصادية والفنية المتعلقة بالمشر_وع. وفيا يلٍ. عرض 
للبيانات والمعلومات المطلوب توافرها لطرق تقدير التكلفة الرأسالية المذكورة أعلاه. 


أولاً: طرق الفكرة الأولية عن التكلفة: 
* الطاقة الإنتاجية. 
:* موقع المشروع دونما حاجة إلى الدراسات الموقعية. 
د المنافع العامة اللازمة (ماء» كهرباء» وقود. بخار). 
الخدمات. 
المباني والإنشاءات (مخطط أولي). 
# المواد الأولية اللازمة وتخزينها. 
* المواد تامة الصنع ومتطلبات تخزينها. 
ثانياً: طرق التخمين الأولية: 
# الدراسات المتوقعة من حيث الوصف ودراسات التربة والدراسات المساحية. 


مخطط أولى للعمليات الإنتاجية. 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو اسطالية 


* التصاميم المعمارية والهندسية الأولية. 
* التصاميم المعمارية والهندسية الأولية. 
:* متطلبات الطاقة والمنافع العامة الأخرى ععمقلة8 تزع رعم8 
* مواصفات أولية للمواد العازلة. 
#* قائمة بِالُولِدَات والماكينات وسعاتها. 
* مواصفات أولية لمحطات تغذية الكهرباء والإضاءة. 
# تقدير أولي لساعات العمل اللازمة للأعمال الهندسية والرسوم. 
ثالثاً: طرق التخمين التفصيلية: 
:* دراسات موقعية تفصيلية. 
مخطط تفصيل للعمليات الإنتاجية. 
* قوائم بالمعدات والآلات اللازمة ومواصفاتها ال هندسية والفنية. 
* التصاميم المعمارية التفصيلية مع مخططات البناء والإنشاء. 
* مخطط تفصيلٍ للتحكم والسيطرة تتتةع 1013 205]تعح تت تتاكمآ لمة دوععءمءط 
#اروام قاف وورسونات فيا المراد العارلة وقوه 
* مواصفات تفصيلية ومخططات للمنافع العامة. 
* حسابات مفصلة لساعات العمل اللازمة للهندسة والإشراف والتنفيذ. 


ج- الطرق الأولية لتقدير التكاليف الرأسالية 


غناك العديةتمن الطرق والميجتات المستخدمة لتكويق فكرة عن الكلفة الرأسيالبة 
للمشروعات الإستثارية وكذلك للتوصل الى تقديرات أولية للتكلفة. وعلى الرغم من 
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أن معظم هذه الطرق يتعلق بالمشروعات الصناعية: إلا أنه يمكن إستخدامها لتقدير 
تكلفنة المتربوغات الزراغية والعقارية ومفرسوغات الخدمات»وغير ذلك فن 
المشروعات الإستثارية. وفي هذا البند نستعرض أهم الطّرق الْمستخدمة في هذا المجال. 
(1) طريقة مؤشر التكلفة (<:©0ه1 0056): 

مؤشر التكلفة لسلعة ماء هو عبارة عن رقم يمثل تكلفة السلعة في تلك السنة» 
منسوباً الى سنة أساس مُعينة. وهناك العديد من مؤشرات التكلفة التي يتم إحتسابها 
بإستخدام طرائق مختلفة ومن مصادر مختلفة. ويتم نشر مؤشرات التكلفة المختلفة في 
دوريات متخصصة. ويجب التنبيه الى ضرورة التعرف التفصيلٍ على مؤشر التكلفة 
وعلى طريقة احتسابه قبل استخدامه لتقدير التكلفة الرأسالية للمشر-وع. ويتم 
إستخدام طريقة مؤشر التكلفة عند توافر معلومات عن تكلفة المشر_وع أو عن الآلة 
الواحدة في الماضي لتقدير التكلفة في الوقت الحاضر. 

وتتلخص الطريقة الرياضية لاستخدام مؤشر التكلفة بها يلي: 

تع - ت ,< (مؤشر التكلفة الحال + مؤشر التكلفة في الماضي) 

حيث:تن: تكلفة المشروع في الوقت الحاضرء و ت.: تكلفة المشروع في الماضي. 
مثال: في عام 1988 كانت تكلفة مشروع صناعي 115 مليون دولار» حيث كان مؤشر 

التكلفة لهذا النوع من المشاريع في ذلك الوقت 350, ما هي التكلفة المقدرة لنفس 

المشروع حالياًء إذا عَلِمَ أن مؤشر التكلفة خلال عام 1998 يبلغ 440؟ 


الحل: تكلفة المشروع عام 2- 44015 + 350 - 18.857.142 دولار 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امطالية 


وعند إستخدام طريقة مُوْشْر التكلفة لا بد من الانتباه الى المحددات التالية: 
1- إن مؤشر التكلفة لا يُراعى الظروف الاقتصادية المحلية. وهذا يعنى أنه عند 
إستخدام مؤشر تم تطويره في أمريكا مثلاً لإحتساب تكلفة مشر_وع في العراق 


فلا بد من تعديل المؤشر با يلائم الظروف الاقتصادية المحلية في العراق. 
التكنولوجية. 


3- لا يوصَي بإستخدام مؤشرات التكلفة لمدى زمني يزيد عن 10 تكورات كحدل 


ع 


أعلى. 


4- يجب اختيار المؤشر المناسب للمشروع حيث توجد العديد من المؤشرات التي 


وبالنظر لأهمية مؤشرات التكلفة» نبين فبما يل أهم ثلاثة مؤشرات مستخدمة على 
نطاق عالمى: 


1- مؤشر السجل الإنشائي 
(1714) .1201 41114101كد0) 10مع116855-16 ماترءع 1051116 
ويبين هذا المؤشر التغير في تكاليف إنشاء المصانع» تبعاً لتغيّرات معدلات الأجور 
وأسعار المواد. وقد حددت سنة 1949 كسنة أساس هذا المؤشر حيث تبلغ قيمته 100./ 


في تلك السنة. 
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2- مؤشر مارشال وستيفز للمعدات 
1201 051)-0111211111آ عدء 567 2201ة للمطائسد11 

يتضمن مؤشرين؛ أحدهما للصناعات بشكل عام؛ والآخر للصناعات الكيماوية. 
وتحْسّب مؤشر مارشال للصناعات على أساس الوسط الحسابي لمؤشر التكلفة لنحو47 
نوعاً من المعدات الضتاعية والتجارية والمخولية. 

أما مؤشر مارشال للصناعات الكيماوية فهو عبارة عن المتوسط المرجح 
(ءع ةنكث لعاطون/97) لثإاني صناعات كيّماوية هي الكياويات 48/» والنفط 2/22 
والورق 10/, والمطاط 8/, والأصباغ 5/» والزجاج 2/3 والإسمنت 2/2 
والفخاريات 2/» وهكذا يكون المجموع 100/ وذلك في عام 1926. وتشمل هذه 
المؤشرات تكلفة الآلات والمعدات وتكاليف تركيب المعدات الرئيسية» كها تشمل 
الأدوات والعدد وأثاث المكاتب وكافة المعدات الثانوية المطلوبة للصناعة. 


3- مؤشر تكلفة برنامج العمليات الإقتصادي 
(111©) 12016 0051) عتتتتد ندع 21:0 ©1]/)2020121 دوعع110 
يعكس هذا المؤشر التغبّر في التكلفة الرأسمالية للمصانع الكيماوية. وقد تم تطوير 
هذا المؤشر من قبل معهد ستانفورد للأبحاث في أمريكا (581).أعدبرت قيمة هذا 
المؤشر 100 في عام 1958 كسنة أساس. ويتم إحتساب هذا المؤشر في كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية. ويبين الجدول التالي قيمة مؤشر (587) خلال الفترة 
(1978-1958)::وتالشنة اصادو :وأو ةا العناضر الأسامية المستكرمة لأحسات هذا 
المؤشر خلال عام 1978 فهي مبينة في الجدول الثاني. ولعقد مقارنة أولية بين مؤشرات 


التكلفة المختلفة فقد بيّنا قيمتها مع سنة الأساس في الجدول الثالث. 


الطرق التقصراة لتقدين التكاليف ار أسمالية 


قيم مؤشر ((285 في الدول المختلفة خلال الفترة (1978-1958) (بالعملة المحلية) 


ذذنا,.خن) علتته2 ماع81 ,21021 تاعغام] 511 :ع0111 5ك 


انحل 5« التقصيلية لتقتين التعاليف:الر أسمالية 


مصادر وأوزان العناصر الأساسية المستخدمة في إحتساب مؤشر (585) لعام 8 في أمريكا 


الببيان المصدر 


مللاحظات: 6112101131 511 _:ع1طة[1' عطا 01 عم:1تامك 


0056 (ااعملاع كا دمداءاظ :ممواءلل 
005) ]2ه[ ع متاعع ماع مط لدع تمسمعطك :ان 


أمداكم00) م1 غ405 10212[ 0056 أصماط عتطنتتععماعصط لدعتسعطك :لطن 
121 


1012 م221 م1ووع01ط11 :1م11 


الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسمالية 


قِيّم مؤشر التكلفة المختلفة (1977-1958) 


وم 8 0514© د10 )005) طنط 
لم1 8 0 ١‏ 1 3 انلها 0 جوع 
4 إن لق 0605 جد6 120 
. 0.5 ععل0سآ1 10.1 مدل ع0 05 


0.5 
| 100 | 100 | 100 |[ 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1958 | 
(1983) عاعد81 320 طداع[ (2) ,020021أعام] 511 (1) :وعه11ا0ك 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


(2) طريقة معامل التكلفة (101آ81151 141012 605871): 


إستند تطوير هذه الطريقة على تحليل التكلفة الإستثارية لما يزيد عن 500 مشر-وع 
صناعي تم إنشاؤها في الماضي. وتتميز هذه الطريقة بالسرعة في تكوين فكرة أولية عن 
تكلفة المشر_وعات الصناعية أو غيرها. ونبين فيم| يل النسب المفترضة والمقترح 
إستخدامها لتقدير التكلفة الرأسالية للمشروعات الصناعية بشكل عام: 


1) التكاليف الرأسالية المباشرة النسب المئوية من المجموع 
- تكلفة المعدات المشتراة 24 
- مصاريف تركيب المعدات 010 
- أجهزة السيطرة والتحكم مع التركيب 1/4 
- الأنابيب مع التركيب آ03 
- المعدات الكهربائية مع التركيب 4خ 
- المباني والإنشاءات 1531 
- مرافق الخدمات 211 
- الأرض 2 
إجمالي التكاليف الرأسمالية المباشرة (1) 1/00 
2© التكاليف الرأسمالية غير المباشرة النسبة المئوية من المجموع 
- مصاريف الحندسة والاشراف 010 
- المصاريف الإنشائية 58/ 
- المقاولات 56/ 
- مصاريف غير منظورة 056 
إجمالي التكاليف الرأسمالية غير المباشرة (2) 30/ 


3) إجمالي التكاليف الإستثارية (1) + (2) 1100 


الطرقع التسعيياية لتقدين الك اليف ال سمالي 


ولتوضيح استخدام هذه الطريقة نورد المثال التالي: 

ما هي التكلفة الإستثارية لمشروع صناعيء إذا عُلِمَ أن تكلفة المعدات المشتراة تبلغ 
0 دولار أمريكي؟ 

الحل: باستخدام مقطع ((2:0516 0056 التكلفة المبين أعلاه يمكن تقدير التكلفة 


الإستثارية للمشروع الصناعي المطلوب كا يلي: 
1) التكاليف الرأسمالية المباشرة: النسبة المخصصة التكلفة المخصصة بالدولار 
-المعدات المشتراة 24 20000 


- تركيب المعدات 10 2*3 


- أجهزة السيطرة والتحكم 1/4 23133 
- الأنابيب مع التركيب 8/ 16666 


- المعدات الكهربائية راكبة 1/4 3.ظ*5ظ 
ليان 7 3 ط1 
- مرافق الخدمات 211 26 
دالارضن 18 4066 
إجمالي (1) 7 1+0 
2) التكاليف الرأسالية غير المباشرة التكلفة المخصصة بالدولار 
-مصاريف الحندسة والاشراف /1 20063 
> المساووت الأنقافة 7 1.66 
القازلاك ١‏ 12100 
عصان ب و 7 1.000 
إجمالي (2) 1 9 600)' 
3) إجمالي التكاليف الرأسالية 09. شه 2 
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وعليه فإن التكلفة الرأسالية التقريبية للمشر_وع تبلغ حوالي 2.084.000 دولار 
أمريكي. وللمزيد من الإيضاح نبين الطريقة التفصيلية للحسابات: 
1- تكلفة المعدات المشتراة-500.000 دولار وتبلغ نسبتها24/ من التكلفة الكلية 
حسب مقطع التكلفة المبين. 
2- مصاريف تركيب المعدات تشكل 10/ من التكلفة الكلية وعليه فإن قيمة 
مصاريف التركيب تبلغ: 
0 10 + 24/) - 208.333 دولاراً 
3- المصاريف الإنشائية تشكل 8/ من التكلفة الكلية وعليه فإن قيمتها تبلغ : 
0 (8,/ + 24/) - 166.666 دولاراً. 
4- التكلفة الرأسمالية الكلية تشكل 100/ وعليه فإن قيمتها تبلغ: 
0ح (100/ + 24/) - 2.083.333 دولاراً. 
(3) طريقة العلاقة بين التكلفة والسعة الإنتاجية (قصتلقء5 83 0056) اسعمسصمنس1) 
تتخلص فكرة هذه الطريقة بربط تكلفة المعدات المتشابهة بسعتها أو طاقتها 
الإنتاجية. ويمكن تلخيص العلاقة المذكورة رياضياً.ك) يلي: 
ت. - ترط +دطيلث 
ت: التكلفة الإستثارية للمعدة أو المشروع 5 


ت .: التكلفة الإستثارية للمعدة أو المشروع ص 


الملوقع التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امطالية 


ط:الطاقة الإنتاجية للمعدة أو المشروع س 

ط : الطاقة الإنتاجية للمعدة أو المشروع ص 
(ع521 01 وعتمتمممعء8) . 
(ن) كلما إنخفضت التكلفة الإستثارية لوحدة الطاقة الإنتاجية والعكس صحيح. 

ويعتمد انخفاض قيمة المعامل (ن) على مدى التطور الحاصل في المعدات من حيث 
التصميم والتشغيل والصيانة. وبالنسبة للمعدات والآلات الُطورة من حيث التصميم 
والتشغيل والصيانة» فإنه يمكن إستخدام قيمة المعامل ن-0.6. 

وبالنسبة لمقدر التكاليف. فإنه عند توافر تكاليف المعدات المتشابهة ذات الطاقات 
الإنتاجية المختلفة» فإنه يمكن إحتساب قيمة المعامل (ن) ومن ثم إستخدامه لاحقاً في 
تقدير التكلفة الإستثارية. 

ومما تجدر ملاحظته هناء أنه يجب استخدام هذه الطريقة ضمن حدود معينة بالنسبة 
للطاقة الإنتاجية» بحيث لا تتعدي النسب بين الطاقات الإنتاجية في المعادلة أعلاه. 

ولتوضيح استخدام هذه الطريقة في تقدير التكلفة الرأسالية نورد الأمثلة 
التوضيخية التالية: 
مثال رقم: تبلغ تكلفة ضاغط هواء بسعة 200 حصان 120.000 دولاراء ما هي التكلفة 


المقدّرة لنفس النوع من الضواغط سعة 300 حصان. علماً بأن قيمة المعامل (ن) 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليت» الر أسمالية 


تبلغ 0.9. بيت التكلفة عندما تكون قيمة المعادل (ن)-0.75 قارن قيم التكلفة 
عند اختلاف المعامل (ن)؟. 

الحل: تكلفة ضاغطة الحواء سعة 300 حصان عند قيمة المعامل (ن)-0.9 تبلغ 
0 (300 +90)200 - 172.848دولاراً 
تكلفة ضاغطة الحواء سعة 300 عند قيمة المعامل (ن) -0.75 تبلغ : 
0 (300 +75)200" - 162.648 دولاراً 


مثال: المطلوب تقدير التكلفة الإستثارية لمصنع كيماوي طاقته الإنتاجية 120.000 طن 
في السنة» وذلك بالإستفادة من المعلومات التالية: 


الطاقة الإنتاجية (طن/ السنة) التكلفة الاستثهارية (دولار) 
20 20000 
2000000 0 15.3 
172000 20م 
101010ظ1 0 123 


الحل: نرسم بيانات التكلفة والطاقة المبينة أعلاه على ورق رسم بياني لوغاريتمي 
((62م23 -ع08.آ-عمآ وذلك لاحتساب المعامل (ن) ويمثل ميل المستقيم في هذه 
الحالة قيمة المعامل (ن). ويمكن احتساب الميل كما يلي: 
لو 3.370.000- نو 870.000 
لو100.000-لو20.000 20 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو اسطالية 


وعليه فإن التكلفة الإستثارية للمصنع تبلغ : 
0< (120.000 + 3.920.590-953)100.000 دولاراً. 


(4) طريقة معامل الدوران (19260 111001071 ): 
تُستخدم هذه الطريقة لتقدير التكاليف الرأسملية الثابتة للمشر-وعات» وذلك 
بهدف التوصل وبشكل سريع الى فكرة أولية عن حجم التكلفة الإستثارية المتوقعة. 
و#سلخص المقادلة الستخدمة رياضيا كنا بل: 
إحمالي المبيعات السنوية 


معامل الدوران- 1111 
التكلفة الرأسالية الثابتة 


وبالإستناد إلى الخبرات السابقة في مجال تكاليف المشر_وعات القائمة؛ وجِدَ أن 
معاملات الدوران تتراوح بين مدى (5-0.2) وذلك تبعاً لنوع المشر_وع أو النشاط 
الإستثاري. 

وبالنسبة للصناعات الكيماوية بشكل عام؛ تُشير الخبرات السابقة في التكاليف 
وللمشروعات الكيماوية المنفذة أن قيمة معامل الدوران الموصى بإستخدامه يبلغ 
(1.25-1). 

مثال: المطلوب تقدير تكلفة الاستثارات الثابتة لمصنع فوسفات بطاقة إنتاجية تبلغ 
0 طن سنوياء وأن سعر بيع الساد المنتج-300دولار/ طنء ومعامل الدوران 
لهذه النوع من الصناعة يبلغ 1.1. 


300 -0 


الحل: تكلفة الاستثار الثابتة - سم 


- 8.181.818 دينار 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


(5) طريقة معامل لانج (00طاء11 :ماع12 عته.آ): 

قام بتطوير هذه الطريقة ه. ج. لانج (وصما. [.11) وذلك مهدف توفي وسيلة سريعة 
للتوصل إلى تقدير أولي للتكلفة الإستثارية للمشروعات الصناعية. 

وتتطلب طريقة لانج توافر التكلفة الكلية للآلات والمعدات اللازمة للمشروع 
الصناعي» ومن ثم ضرب تكلفة الآلات في مُعامل تَعتَمّد قيمته على نوع الصناعة. وقد 
إقترح لانج إستخدام المعاملات التالية/*. 


- مصنع المواد الصلبة 3.1 
- مصانع الموانعه (غازات 44 
وسوائل) 

- مصانع المواد الصلبة والموائع 3.63 


مثال: تبلغ تكلفة الآلات والمعدات لمصنع كيماوي موائع بطاقة 80.000طن سنوياً 
0ل ما هي التكلفة الإستثارية الكلية للمصنع؟. 


الحل: التكلفة الإستثارية الكلية -4.000.000 4.74 - 18.96.000 دولار. 
ملاحظة: عند مقارنة طريقة لانج بطريقة معامل التكلفة يُلاحظ أن السابقة لا تتيح 
للمقدر أي مجال لإستخدام خبراته المتراكمة بمرونة لتحسين مُستوى دقة التكلفة 


المقدرة. 


(*) .812611983 لمة معاءل 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفه الو استالية 


(6) طريقة هاند (00طاء]3 +ماعة7 0مه11): 
تم إفتراض هذه الطريقة من قبل هاند» وهي تشبه طريقة لانج السابق ذكرها. 
وتقترح هذه الطريقة ضرب تكلفة المعدات بمعامل معين وذلك على الوجه الآتي: 


نوع المعحدات المعامل المقتن 
- أبراج التقطير والمضخات وأجهزة التكم 4.0 
- المبادلات الحرارية 3.5 
الام 2.5 


(7) طريقة بيترز (17ماعة1 2010ج1 دلق طتعسن1 ومرعاءط): 

تستند هذه الطريقة الى تقدير عناصر التكلفة الرأسمالية كنسبة من تكلفة الآلات 
والمعدات اللازمة للمشروع واصل الموقع. وتختلف النسب المقترحة طبقاً لطريقة بيترز 
تبعاً لنوع المشروع الصناعيء وتبين الجداول الثلاث التالية تفاوت النسب لصناعات 
المواد الصلبة والمواد الصلبة/ الموائع ومواد الموائع على التوالي. 


انحل 5« التقصيلية لتقتين التعاليف:الر أسمالية 


النسب المقترحة لتقدير التكلفة الإستثارية لمصانع المواد الصلبة حسب طريقة بيترز 
التكاليف المباشرة النسبة المتوية من تكلفة المعدات (واصل 
الموقع) 
الآللات والمعدات واصل الموقع 
مصاريف التركيب 
مصاريف السيطرة والتحكم 
الأنابيب والوصلات راكبة 
الكهربائيات مع التركيب 
المباني 
تطوير الأرض 
إجمالي التكاليف المباشرة 


التكاليف غير المباشرة 


مرفق الخدمات مع التركيب 

المندسة والاكتراف 

تعازيتب الانقاء 

إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

أتعاب وأجور المقاولين 

مصاريف غير منظورة 
إجمالي التكاليف الإستثارية الثابتة 
رأس المال العامل 
إجمالي تكلفة الاستثمارات المبدئية 


الطرقع التقعيياية لتقدين اكليف ال سمالي 


النسب المقترحة لتقدير التكلفة الرأسالية لمصانع المواد الصلبة/ الموائع حسب طريقة بيترز 
التكاليف المباشرة النسبة المئوية من تكلفة المعدات (واصل 


الموقع) 
الآلات والمعدات واصل الموقع 100 


مصاريف التركيب 38 
مصاريف السيطرة والتحكم 13 
الأنابيب والوصلات مع التركيب 31 
المعدات الكهربائيه مع التركيب 

ماني 

تطوير الموقع 

الأرض (في حالة الشراء) 

مرافق الخدمات 

إجمالي التكاليف المباشرة 

التكاليف غير المباشرة 

ا هندسة والاشراف 

مصاريف الإنشاء 

إجمالي التكاليف الإستثارية الثابتة 

رأس المال العامل 

إجمالي التكلفة الاستثارية الرأسإلية الكلية 


انط 5«التقصيلية لتقدين التعاليف:الر أسمالية 


النسب المقترحة لتقدير التكلفة الرأسمالية لمصانع المواد المائعة حسب طريقة بيترز. 


التكاليف المباشرة 
الآلات ومعدات واصل الموقع 
مصاريف التركيب 

أجهزة السيطرة والتحكم 
الأنابيب والوصلات مع التركيب 


المعدات الكهربائية مع التركيب 
امباني 

تطوير الموقع 

مرافق الخدمات 

الأرض (نفي حالة الشراء) 
إجمالي التكاليف المباشرة 
التكاليف عير الماشرة 

الهندسة والإشراف 


معبازينت الانشاء 


النسبة المئوية من تكلفة المعدات واصل الموقع 
100 


17 
18 
66 
11 
18 
10 


إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة 


أتعاب وأجور المقاولين 

مصاريف منظورة 

إجمالي تكاليف الاستثارات الثابتة 
رأس المال العامل 

إجمالي تكلفة الاستثارات المبدئية 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امتالية 


(5) الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسالية 

تتطلب الطرق التفصيلية» الأكثر دقة من الطرق الأولية» لتقدير التكاليف الرأسالية 
للمشروعات الإستارية جهداً فائقاً لإعداذهاء كا أن تحضير تقديرات التكلفة 
يستنزف الوقتء بالإضافة إلى ضرورة توافر بيانات فنية تفصيلية عن المشر-وع. 
وبالرجوع إلى عناصر تكلفة الإستثارات الثابتة للمشر_وعات, الوارد ذكرها سابقا 
يتضح نوع البيانات اللازم توفرها لتحضير التقديرات. وبالنظر للمتطلبات العديدة 
للطرق التفصيلية» يلجأ العديد من ممّني التكاليف إلى إستخدام الطّرق الأولية, 
وخاصة في المراحل الأولى من دورة المشروع الإستثماري» وذلك توفيراً للجهد 
والوقتء وعلى اللأخص في حالة الرغبة في المفاضلة بين عدة مشروعات متنافسة. 
أ- تكاليف إعداد التقديرات: 

يتطلب إعداد تقدير التكاليف تضافر العديد من الجهود والخبرات الفنية» وفي 
بحالات متعددة» كما أن اعداد التكاليف يقتضي صرف القدر الكافي من الوقت. وعليه 
فإن إعداد تقديرات التكاليف ينطوي عل كُلفة معينة يتحملها المقدر أو صاحب 
المشروع الاستثاري. 

ويتفاوت مدى هذه الكلفة تبعاً لنوع المشروع وحجمه من جهة؛ وتبعاً مستوى دقة 
التقديرات المطلوبة من جهة ثانية. ويبين الجدول التالي مثالا على الكلفة المطلوبة 
لإعداد تقديرات التكاليف الرأسالية للمشروعات المختلفة: 


انحل ف« التقصيلية لتقدين التعاليف الر أسمالية 


جدول يبين تكاليف إعداد التقديرات 


1 


ب- تكلفة المشروع الإستثاري وعامل الموقع: 

تتفاوت التكاليف الرأسالية لنفس المشر_وعات الإستغارية» تبعاً لإختلاف 
مواقعها. ويتضح الإختلاف في التكاليف عند مقارنة تكاليف المشر_وعات التي تقوم 
بتنفيذها الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات في دول مختلفة» كمشر_وعات الطرق 
السريعة والجسور والسدود والمطارات والمشاريع البتروكيماوية وغيرها. ويعزى 
التفاوت في تكلفة المشروعات الإستثارية المتشابهة في مواقع جغرافية مختلفة الى العديد 
من العواملء لعل من أهمها: 

1 - إختلاف الظروف الإقتصادية من دولة إلى أخرى. 


2- تفاوت الإنتاجية بالنسبة للقوى البشرية. 

3- تفاوت أسعار المدخلاتء. كالعمالة والطاقة والمواد. 

4- اختلاف مصادر وتكاليف التمويل وتنوع الأنظمة المالية. 

5- تنوع الأوضاع الإجتاعية والسياسية وإختلافها بين دولة وأخرى. 


6- القوانين والتشريعات والسياسات الإستفارية. 


.(1983) عاعدا8 كمه معاعل تععتتتره5 (*) 


الطرقع التعيياية لتقدين اكليف ال سمالي 


ومن هنا تتضح المشكلات والصعوبات التي تواجه مُقدّري التكاليف عند رغبتهم 
في اعداد تقديرات التكلفة في مواقع خارج دولهم, وعلى الأخص عندما لا تتوفر لهم 


معرفة مسبقة وقاعدة بيانات عن الدولة المرغوب تقدير التكلفة فيها. 


ولغرض تسهيل مهمة هذه الفئة من المقدريّن» قامت جهات عديدة بتطوير ما 
بعرف بعوامل الموقع ((015]ع12 منادءم.] والتي تأخذ بعين الإعتبار الآثار المتوقعة 
لإختلاف العمالة والمواد والمعدات الإنشائية وكافة عناصر التكلفة الرأسمالية غير 
المباشرة للمشروعات. ويقوم بإعداد عوامل الموقع الهيئات المتخصصة في التكاليف 
بالإضافة إلى عدد من الدوريات والمجلات المتخصصة. 


ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن إستخدام عامل الموقع يكون فقط لإعداد 
تقديرات أولية للتكاليف الرأسالية للمشر_-وعات. ويبين الجدول التالي أمثلة على 
عوامل الموقع للمصانع الكيماوية المتشابهة في الدول المختلفة. 


عوامل الموقع للمصانع الكمياوية في الدول المختلفة (1979)(*) 


يكال ام-0 _| .سيا دل رتم 


.(8121)1983 له معاء ل :عع:1ناه5 (*) 


الخلة ف« التقصيلية لتقنين التعاليق:الر أسمالية 


كسس الس 1 الات اك 


سويسرا 


ولتوضيح استخدام عامل الموقع في تقدير التكاليف الرأسالية نورد المثال التالي: 
مثال: بلغت التكلفة الإستثارية لمصنع في أمريكا ينتج الأمونيا بطاقة 1000 طن/ يوم 
(بإستخدام الغاز الطبيعي) 30 مليون دولا أمريكي عام 1979» ما هي التكلفة 
الإستثارية لنفس المصنع في المملكة المتحدة لنفس العام 1990 في حالة التكلفة 
الإستثارية لنفس المصنع في البلد 7 لعام 1990 في حالة تخفيض الطاقة الإنتاجية الى 
0 طن/ يومء اذا علمت ان عامل الموقع في البلد ذلك بالنسبة لأمريكا- 1.53. 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امطالية 


الحل: بإستخدام أرقام الجدول السابق فإن عامل الموقع في أمريكا-1 وعامل الموقع في 
بريطانيا - 0.9 وعليه فإن التكلفة الإستثارية لمصنع الأمونيا بطاقة 1000طن/ يوم 
في بريطانيا عام 1979 يبلغ: 


09 2302 
5 1 -27 مليون دينار 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


ثانياً: تكاليف الإنتاج7!) (20575© 0120721771011) 
تختلف تكاليف الإنتاج عن التكاليف الرأسالية في كون الأولى تدفع بشكل دوري 


متكرر (سنوي) بين) الثانية تُدفع مرة واحدة عند تأسيس المشروع الإستثماري» وذلك 
بإستثناء تكلفة إبدال الأصول الثابتة المستهكلة» وتتكون تكاليف الإنتاج من عنصر-ين 
رئيسيين هما: 


1 - تكاليف التشغيل (التصنيع ) 00515 (ع متكتااعه 1نامد81) عمتتدمءم0 

2- المصروفات العامة وعقمءم<:8 72[1عمء 0 

وتُعرف تكاليف التشغيل بأما المصر_وفات اللازمة لتشغيل مرافق المشروع 
الاستثاري» و تتكون من التكاليف المباشرة كالمواد والععالة وغيرهاء والتكاليف غير 
المباشرة كالإهلاك والمصاريف الصناعية ومصاريف التوزيع والمصاريف غير المنظورة. 
أما المصروفات العامة» فتشمل مصاريف البيع والمصاريف الإدارية وغيرها. 

وبالنظر لكون التكاليف الإنتاجية المباشرة تتناسب طردياً مع حجم الإنتاج» فإنها تُعتبر 
تكاليف متغيرة. أما التكاليف غير المباشرة (كالإهلاك) فإنها تُعتبر تكاليف ثابتة» حيث لا 
علاقة لها بحجم الانتاج. ويفيد تقسيم تكاليف الإنتاج إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة في إجراء 
عدة تحليلات إقتصادية للمشروع الإنتاجي. كتحليل نقطة التعادل مه كلةء:8) 
(15ولإلهدى وتحليل الحد الأدنى لتكاليف المنتج (515:(لهمخ 0056 طتتامستصة/1) . 
(1) تكاليف التشغيل (التصنيع): 

تشمل تكاليف التشغيل ما يل (*): 


.(1963) ,صمالتطك لصة عط (1) 


الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسمالية 
أ- التكاليف المباشرة: 


1- المواد: وتشمل المواد الخام» مواد التشغيل» والمخلفات. 

ود الغالة: وتمل الغالة الأساجة باقر #الامزاف عن العماباك الأفاحية: 

عمالة الصيانة» والتعويضات وحقوق الععال. 
ب - التكاليف غير المباشرة: 

1- المصر_وفات الصناعية (76156205© 51326): وتشمل المصر-_وفات الإدارية» 
العمالة غير المباشرة (مختبرات» خدمات فنية...الخ)» المشتريات» المخازن 
السلامة والحريق والتفتيش. ومصروفات أخرى. 

2- الإهلاك: 

ج- مصاريف غير منظورة. 
د- مصاريف التوزيع: وتشمل تعبئة وتغليف. ومصاريف النقل والشحن. 
89" المصتووفاك العامة: 
وتشطل:الممتنوقات الثاليةة 
أ- مصاريف التسويق: 
1- مصاريف التسويق المباشرة: وتشمل رواتب وأجورء إعلان وترويج» خدمات 


.(1963) ,ممغلتط) ممه جترعط (*) 


الطزة#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


2- مصاريف التسويق غير المباشرة: وتشمل إدارة المبيعات» السفرء و أبحاث 
السوق: 
ب- مصروفات إدارية. 
1 - رواتب الإدارة. 
3 التحاسية والتدقيق. 
3- أتعاب قانونية وإستشارية. 
4- البحث والتطوير. 
5- مساهمات ورسوم (غرفة الصناعة» البلديات....الخ). 
6- علاقات عامة. 
7- مصروفات مالية كفوائد القروض. 
8- برق وبريد وهاتف وإتصالات. 
9- الضرائب. 
0- التأمين. 


(3) تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل 
5111411017 0051 110110177 10م 
أ- مناهج التقديرات: 
هناك نوعان من تقديرات تكاليف الإنتاج والتشغيلء هما التقديرات الآولية 
والتقديرات التفصيلية. وفيها يلي مُلخصاً لكل نوع. 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امتالية 


(1) التقديرات الأولية: 

تُستخدم هذه التقديرات للمفاضلة ببين البدائل الإستثارية المتنافسة على مورد مالي 
واحد بإستخدام معيار الكُلفة الأقل في علمية المفاضلة. 

ويتم إجراء التقديرات الأولية» إعتاداً على بيانات أولية غير متكاملة عن الُنتج. 
كذلك تعتمد هذه التقديرات على وضع العديد من الإفتراضات الْتعلقة المج وطرق 
تصنيعه. ويتم إجراء التقديرات الآولية للمنتجات الهندسية دونما حاجة إلى رسومات 
وخراقطةامواعتفاكاتفضيلة شا تفيل المشحات الددسة التكهات واخراة العناذ 
والسيازات وغيرهاء 

وبشكل عام؛ فإن دراسات الجدوى الإقتصادية للمشر_وعات الإستثارية تعتمد 
على التقديرات الآولية لتكاليف الانتاج والتشغيل» وذلك لغرض تقدير الأربحية 
التجارية للمشروع وكلفة المنتج. 
(2) التقديرات التفصيلية: 

وتبنى هذه التقديرات على توافر معلومات وبيانات تفصيلية حول المنتج؛ بما في 
ذلك الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية. 


وتجرى التقديرات لكل مكون من مكونات المنتج» بالإضافة إلى إعتبار كافة 
الخطوات التشغيلية التي تتضمنها عملية الإنتاج. وتُعتبر هذه التقديرات دقيقة 
وصحيحة إلى حد كبير» ويتم إستخدامها لوضع الميزانيات التشغيلية للإنتاج الحقيقيء 
وكذلك فإن التقديرات التفصيلية لا تلزم لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية» حيث 
أن كلفة» وبالتالي دقة» هذه التقديرات تفوق متطلبات تلك الدراسات. 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


ب- طرق تقدير تكاليف الونتاج: 

تتفاوت الطرق المستخدمة في تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل في درجة تعقيدهاء 
تبعاً للعملية الإنتاجية والمشروع الاستثاري المطلوب دراسته. فعلى سبيل المثال» فإن 

يقة تقدير تكلفة الإنتاج في مصنع للمسامير تختلف عنها في مجمع الأجهزة 
الإلكترونية كا حاسوبء وبغض النظر عن طبيعة المشروع الاستثاري أو نوع المنتجء 
هناك عاملان رئيسيان يحددان طريقة تقدير التكلفة المتبعة وهذان العاملان هما الوقت 
المتاح للتقدير ونوع البيانات والمعلومات المتاحة. 

وتسم طرق تقدير تكاليف الإنتاج إلى ثلاث طرق رئيسية؛ وذلك على النحو 
التالي: 
1- طريقة الاجتماع (0مطاء]! ععمءمع كمه 0): 

تُعتبر طريقة المؤتمر (الإجتماع) من الطرق السريعة لتقدير تكلفة المنتج. وتتطلب 
هذه الطريقة فريق من المهندسين ومقدري التكاليف وفريق من المحاسبين. ومن النادر 
في هذه الطريقة إستخدام الرسوم ال هندسية التفصيلية والطرق الرياضية للحسابات» 
ويقوم المصممون ومهندسو التصنيع (15عع2أعص8 ووءعه2:0 320 5تعموئزوء12) بتقدير 
العمالة والمواد والطاقة المباشرة للمنتج. ويقوم المحاسبون بإضافة نسبة محددة لتغطية 
المصر_وفات الصناعية الأخرى (017616205 21326). وتعتمد نسبة المصر-وفات 
الصناعية على خبرة المحاسبين» وعلى توافر مقطع التكلفة للمنتج (2:0516 0056). 
وتزداد دقة التقديرات الناتججة عن إستخدام هذه الطريقة عند توافر رسومات 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو استالية 


2- طريقة المقارنة (00طاء81 دمكتتهمسرده©)): 
وتعتمد هذه الطريقة على توافر خبرات ومعلومات سابقة عن المنتج المعنى أو عن 
منتجات شبيهة له. ويتم طبقاً هذه الطرقة عقد مقارنة بين المعلومات والبيانات المناحة 
وبين المنتج الرْمَعْ بالنسبة للوحدة الإنتاجية وتتضمن هذه المعادلات؛ على سبيل المشال 
لا الحصر ما يلٍ: 
* ساعات العمل المباشر وحدة إنتاجية (كغم). 
* كغم مواد أولية/ كغم منتج. 
وتتطلب هذه الطرقة خيرة كافية لدى المقدر لتمكنه من إصدار الحكم المناسب 
بصلاحية وإعتادية المقارنة بين المنتجات المختلفة. 
3- الطريقة التفصيلية (5515[لهصة 0ع1نداء2): 
تُعتبر أكثر دقة وإعتمادية» وذلك على الرغم من الوقت والجهد الكبير اللازمين 
لإعداد تقديرات التكلفة. وتتطلب هذه الطريقة تحليلاً تفصيلياً للعديد من الجوانب» 
من أهمها ما يلٍ: 
1. إحتساب كافة المواد الآولية اللازمة للإنتاج ب! في ذلك المخلفات والخردة. 
2. الطرق والخطوات التفصيلية للتشغيل وذلك لكل مكون من مكونات المنتج. 
3. تحديد الزمن اللازم للدورة الإنتاجية (الععالة المباشرة) لكل خطوة إنتاجية 
بإستخدام منحنيات التعلم .(وع'نان) عمتصمدع]) 
4. تحديد المعدات اللازمة للإنتاج. 
5. تحديد الأدوات واللوازم الأخرى كالقوالب والأصباغ وخلافه. 
6. تحديد معدات الفحص والتفتيش على جودة المنتج. 


انحل 5« التقصيلية لتقتين التعاليف:الر أسمالية 


7 متطلبات التغليف والشحن للمنتج. 
تيان الثيانات والعلومات اللازمة لكل ظريقة 


نوع البيانات المطلوبة لتقديرات تكاليف الإنتاج والتشغيل 


اسا7اتع ا شر ايمر 

المواصفات التصميمية العامة وكمية ومعدل الإنتاج *«ا«|«|» |ع«ا«|ء» 
2 سكمس ل ناف ف ف ذاه 
ا سك نم نقذ ركرك 
سس نف نك مركم 
م مر ل مركم 
سكسس 1 نه سالك 
سك 1 لس كلت 
سوسس ان ل مسسراساك 
سكسس تلك كر كالم 

تحليل العمليات الإنتاجية وموقع الإنتاج امام 
11-5 تاكالم 
اسسست اع 

تكاليف مقاولي الباطن ينات التسليع *|*] || اا 


كسس 1 كن أماكااكا 
* ملاحظة: (1) طريقة رقم (1) اكثر دقة وطريقة رقم الي 06 


تشير إلى إشتراط توافر المعلومة . 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امطالية 


4-الإهلاك (مم قمع 1مء2[) 

يعرف الإهلاك بأنه التناقص في قيمة الأصول الثابتة (واعودى 1دعزونزط0) كالمباني 
والمعدات خلال عمرها المقدر. وينشأ التناقص (أي الإهلاك) في قيمة الأصول نتيجة 
عوامل التلف الإستخدام. كذلك يعثين عامل التقادم (©06501656626) من عوامل 
الإهلاك. حتى عند عدم تأثير عوامل التلف الإستخدام بشكل ملحوظ على الأصول. 
ويُعزى ذلك إلى أنه عند حدوث تطورات تكنولوجية (أي يتم تطوير آلات جديدة) 
تُصبح الآلات القديمة غير مجدية من الناحية الإقتصادية لإنخفاض كفاءتها وذلك على 
الرغم من عدم تلفها. 

ومهما كانت منشأ الإهلاك (أي تناقص في قيمة الأصول)» فإنه يُعتبر من عناصر 
التكلفة» ولا بد من أن يُوْخَذ بعين الاعتبار عند إجراء تقدير التكاليف وتحليل الجدوى 
الاقتصادية للمشروعات الإستثارية. 

ويستخدم الإهلاك في سياقات عدة» تعتبر عن أهميته كعنصر من عناصر الإنتاج» 
وكمصدر للتدفقات النقدية. ويمكن النظر إلى أهمية الإهلاك من حيث أنه يمثل: 

1- يعتبر عنصراً من عناصر التكلفة (ممتاءن 7:00 06 0056). التي يجب إضافتها 
للتكلفة الكلية للإنتاج تماماً مثل تكلفة العمالة والمواد والطاقة وغيرها. ويعتبر 
الإهلاك في هذا الصدد جزءاً من تكلفة الانتاج الثابتة غير المباشرة ( 606:نك1 
4 0056) ومن الناحية المحاسبية» يعتبر الإهلاك ضمن هذا السياق» طريقة 
لتوزيع التكلفة الرأسمالية للأصل على عمره المقدّر. وعليه فإنه يمكن إعتبار 
الاهلاك طريقة منظمة لإسترداد الكلفة الرأسمالية للأصل (/ء1مء16 لمائصة©). 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


لوم للسماح الضريبي (411053206 <12) ويتم طرح قيمة الإهلاك السنوي 
من الدخل السنوي الخاضع للضريبة» نما يقل في التحليل النهائي للضر_ائب 
السنوية المستحقة. ولا يعتبر الإهلاك مصروفات نقدية (وعتنانلموءم:8 امه ) 
فعلية» بل هو مجرد عمليات محاسبية دفترية. 
ويجب تقدير الإهلاك السنوي تبعاً لقوانين الضرائب النافذة وعلى الأخص فيا 
يتعلق بطريقة إحتساب الإهلاك والعمر المقدر للأصلء وخلاف ذلك من 
المحطيات. 
3- يعتبر الإهلاك وسيلة لتخصيص الموارد اللازمة لإبدال الأصول الثابتة» وعلى 
الأخص عند إنتهاء فترة حياتها المقدرة. 
4- الإهلاك وسيلة لقياس القيمة التناقصية للأصول خلال فترة حياتها المقدرة. 
أ- طرق حساب الإهلاك: 
يتطلب حساب الإهلاك مطلبين رياضيين» هما العمر التقديري والنموذج الرياضي 
المستخدم لتخصيص الإهلاك السنوي. 
يُعتبر العمر التقديري للأصول الثابتة» والمقدر لغرض إحتساب الإهلاك؛ بمثابة 
بوشن دياه لامب وبي تدر انر فو اضية المنضق العاساة انيه 
التفريق بوضوح. هناء بين العمر التقديري وبين مدة الخدمة الحقيقية للأآصول الثابتة؛ 
حيث من الممكن إستبدال الأصول بسبب التقادم أو التلف. ويبين الجدول التالي العمر 


الطرقع التعيياية لتقدين اكليف ال سمالي 


التقديري للأصول الثابتة لبعض الصناعات طبقاً قوانين الضرائب النافذة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


العمر التقديري لبعض الأصول الثابتة حسب قوانين الضرائب النافذة في الولايات 
المتحدة الأمريكية 


لسسوسسضصوووور التقديري 


ل 
تإسضعيمة | | 5 |, | 00 
ثإسسييث ‏ |5 |" | ما 
ثإسسعدتر | | 6 | 6 | وا 
سبيت | 5 |0 | 5 
اءامسص ‏ | 5 | > | 00 
والصتسدصيت | 5 |2 | 06 


.561171 عتاوء(ا15 1211021 .5.ل] ,ممواعع1مع0آ 02 2100 مم1 عنه'1' :عع:11امك 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


1- القسط الثابت/ الإهلاك المنتظم (.مع<آ1 كته لآ (01) عصفآ اع نه د) . 

2- الإهلاك المتسارع (.مء2 4عمرعاءهءه). 

3- الإهلاك حسب الاستخدام الإنتاج (.مء<آ دمتاءنلوءط -1ه-انمنا). 

4- الإهلاك المتباطئ (.مء2 0عغهمءاءءء0). 

5- استرجاع رأس المال (جع"دمدع1 لقاتمده) . 

ونبين فيه| يلي بعض التعاريف الأساسية» تمهيداً لتوضيح طرق احتساب الإهلاك 
طبقاً للناذج المعرفة أعلاه. 

(1) قسط الإهلاك السنوي: وهو يمثل قيمة الإهلاك المخصصة لسنة ماء يرمز له 
بالرمز (ح). 

(2) الإهلاك المتراكم: ويمثل إجمالي قيمة الإهلاك السنوي للسنة الحالية وكافة 
السنوات السابقة» ويرمز له بالرمز (م). 

(3) القيمة الدفترية للأصول: وتمثل القيمة غير المستهلكة وهي عبارة عن الفرق 
بين الكلفة الأصلية للأصول والإهلاك المتراكم حتى السنة الحالية. ويرمز 
للقيمة الدفترية بالرمز (د). 

(4) قيمة الخردة: وتمثل القيمة المتبقية للأصل عند انتهاء عمره التقديريء ويرمز لها 
بالرمز (س). 


وفيها يلي عرض لطرق حساب الإهلاك: 


الملوقع التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امطالية 


(أ) الإهلاك المنتظم (القسط الثابت): 


يُعتبر الإهلاك المنتظم أكثر الطّرق إستخداماً في احتساب الإهلاك» حيث يتم توزيع 
أقساط الإهلاك السنوي بإستخدام المعادلة التالية» وهكذا فإن قيمة القسط السنوي 


للإهلاك متساوي خلال عمر الآصل الافتراضى. 
اح - (ق -س) + ن 


حسا. 


ح. - قسط الإهلاك للسنة "ل" 

ق- تكلفة شراء الأصل. 

ست قيمة الخردة وهي غير خاضعة للإهلاك. 
ن- العمر التقديري للأصل. 


أما إحتساب الإهلاك المتراكم في السنة (ل) فيتم كما يليٍ: 


8 2ت قيمة الإهلاك المتراكم ف السئة اكلم 0 
حاءح2ح3. 0 ح ل- قسط الإهلاك السنوي للسنوات المختلفة. 


أما القيمة الدفترية للاصول في نباية أي سنة» فيتم احتسابها كما يليٍ: 


الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسمالية 
حيث (دل) تمثل القيمة الدفترية للآصول في نباية السنة (ل)» و (ق) تمثل تكلفة 
شراء الأصولء و (م ل) تمثل قيمة الإهلاك المتراكم للسنة (ل). 
ولتوضيح إستخدام طريقة القسط الثابت للإهلاك؛ نورد المثال التالي: 
مثال: تم شراء آلة بمبلغ (16000)دولار احسب قسط الإهلاك السنويء اذا علمت أن 
العمر التقديري للآلة هو 7 سنوات: 
ح1- (16000 - 2000) + 7 - 2000 دولار. 
ح2- (16000 - 2000) + 7 - 2000 دولار. 
ح3- (16000 - 2000) + 7 - 2000 دولار. 
وكذلك فإن الإستهلاك المتراكم في نهاية السنة الرابعة يبلغ: 
]1 +ح 12ح 13ح4 
- 2000 +2000 +2000 +2000 - 8000 دولار. 
والقيمة الدفترية للآصل في نباية السنة الرابعة تبلغ: 
دك - ق -م4 
- 16000 -8000 - 8000 دولار. 
(ب) الإهلاك المتسارع: 
تقوم فكرة الإهلاك المتسارع على زيادة خُحصص الإهلاك في السنوات الأولى من 
حياة الأصل عن مثيلاتها في السنوات الأخيرة» أي أن توزيع الإهلاك خلال العمر 


الوق التفعييلية لتقدين التكاليفة الو امسطالية 


التقديري للأصول لا يكون منتظماً ومتساوياً» كما هو ا حال عند إستخدام طريقة 
القسط الثابت «(المنتظم) للإهلاك. وتجدر الملاحظة أن إجمالي حصص الإهلاك, 
وكذلك إجمالي الدخل الخاضع للضرائب بالنسبة لكلا الطريقتين (أي طريقة الإهلاك 
المتتظم والمتسارع) كرد باو ومن مزايا طريقة الإهلاك المتسارع إنخفاض الدخل 
الخاضع للضرائب المترتبة على المشروع في السنوات الاولى من عمره التقديري وإرتفاع 
الضرائب المطلوبة في السنوات الأخيرة» ومن خلال تأجيل دفع جزء من الضرائب 
المستحقة إلى سنوات لاحقة» يكون كالحاصل على قرض مالي حكومي بدون فوائد. 
ومن الناحية المحاسبية» فإن الناذج الرياضية المستخدمة في إحتساب الإهلاك 
و 0-5 ع ع 
المتسارع مبينة على أساس ضرب قيمة الأصول المخاضعة للإهلاك (أي تكلفة شراء 
الأصل ناقصاً القيمة المٌقدرة للخردة) بمُعامل يعتمد على سنوات الإستخدام. ومن أهم 
النماذج الرياضية وأكثرها امعكدانا طريقة مجموع السنوات (115ع11 - 5دتوعلآ-01-تتناك) 


وطريقة الرصيد المتناقض المضاعف (8212006 38نمناءه12 ء1طناه120). 
1- طريقة مجموع السنوات: 

اح. - (ق-س) <ا إن - (ل-1)1 + (و) 

حيث: ح د - قسط الإهلاك للسنة"ل". 

ق - تكلفة شراء الأصل. 

س - قيمة الخردة. 


ن - العمر التقديري للأصل. 
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و- مجموع الأرقام من رقم 1 الى ن - 3+2+1+....+ (ن-1)+ن 
ولتوضيح إستخدام هذه الطريقة» نستعين بالمثال التالي: 
- 2000-16000 - (7- (1-1) ) + (7+6+5+4+3+2+1) 
- 1400 (28+7) - 3500 دولار. 
اح :- 1400( 7- (1-2) + 28) - (14000< 6) + 28 - 3000دولار. 
ح د - (5<14000)+28 - 2500 دولار. 
اح ب - (414000)+28 - 2000 دولار. 
ح و - (314000)+28- 1500 دولار. 
ح, - (214000)+28 - 1000 دولار. 
ح ‏ - (114000)+28 - 500 دولار. 
2- طريقة الرصيد المتناقص المضاعف (©ع2ة1821 وصتصنتاءء1 عاطنسه2) 


للحصول على مخصص الإهلاك لأي سنة (ل) فإنه يتم ضرب القيمة الدفترية 
للأصل خلال السنة السابقة (ل-1) بمعامل إهلاك ثابت (ك) وعليه فإن: 


وحيث أن: ح - قسط الإهلاك 
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د - القيمة الدفترية 
ك - معامل الإهلاك 
ويعرف معامل الإهلاك كما يلي: 


حسا. 


س- قيمة الخردة. 

ق- تكلفة شراء الأصل. 

ن- العمر التقديري للأصل. 

وتقوم دوائر الضريبة في أغلب البلدان بتحديد قِيمّ مُعينة للمعامل (ك) للإسترشاد 
بها في إحتساب الإهلاك السنوي. فعلى سبيل المثال» فإنه طبقاً للقوانين الضريبية النافذة 
في الولايات المتحدة» فإن قيمة المعامل تتحدد بقسمة معامل ثابت على العمر التقديري 
للأصول وذلك على الوجه الآتي: 

ك- 2 لكافة الأصول الجديدة بإستثناء العقارات. 

ك- 1 للآلات والمعدات المستعملة» وكذلك للمباني الجديدة. 

ك- 1.25 للمباني المستعملة. 

ولتوضيح طريقة الرصيد المتناقص المضاعف لإحتساب الإهلاك نستخدم المثال 
السابق بإفتراض المعامل الثابت- 22 على الوجه الآتي: 


ك -2+<ن -2 


الطزق#التفصيلية لتقدين التكاليف» الر أسمالية 


ن -7 
د.م- ق -1600دولار. 
وعليه فإن: 
ح1- ددم كاك > (16000 << 2) +7 - 4571.43دولار. 
د1- ق -ح1 -16000- 4571.43 - 11428.57 دولاراً. 
وعلية فإن: 
ح:- در »اك -ح1 -(ح1كاك) - (11428.57» 2) + 3265.317 دولاراً 
وهكذاء فإن ح3 - ح2- (ح2»<ك) - (2<8163.26)+7 - 23332.36 دولاراً. 
وبنفس الطريقة فإن: 
حو 7 دولاراً. 
اح 8 _دولاراً. 
احم- 9 دولاراً. 
ح,- 607.142دولاراً. 
جَ - الإهلاك حسب الإستخدام (ممناع :»2 - 4ه عكتصتا): 
ويتم طِبقاً لهذه الطريقة تخصيص الإهلاك السنويء تبعاً للإستخدام الفعلي للآلة أو 
الأصول الثابتة بشكل عام وذلك كما يلي: 


الطرقع التععيياية لتقدين اكليف ال سمالي 


ح ل-(ق-س) 7 ل+ت) 

حيث: 

ل- قسط الإهلاك للسنة (ل). 

س- قيمة الخردة. 

ق- تكلفة شراء الأصل. 

“لحقيمة إنتاج الأصل في السنة (ل). 

ت-القيمة الكلية لإنتاج الأصل خلال عمره التقديري. 

العوقو قن مام لازي اعد الات عل وكيد 
01( الإنتاج مَعَيرَ عنه بوحدات فيزيائية (طن» متر مكعب....الخ)» م0101 ممناء 00 . 
2 الدخل المالي المتوقع. عمدمعمآ] لعاعء زمط. 
3 عدد أيام التشغيل» 108/5 1388م 0. 

ولتوضيح إستخدام هذه الطريقة» نورد المثال التالي: 

لتفترض أن الآلة المشتراة في المثال السابق هي كسارة حصى- تقوم بتكسير وتوريد 


(الحصى) لمشروع إنشائي ضخم لمدة #سنوات» ولنفترض أن جدول التسليم هو كا يلي: 


الطر قالتقصيلية لتقدين التعاليكه الر أسمالية 


السنة الخامسة 


السنة السابعة 


المطلوب: حساب الإهلاك السنوي؟ 

الحل: 

تع دت1+ت 2+ت 3+ت 4+.... +دت 7 
-18000+12000+8000+8000 +4000+12000+8000+8000 -70000 متر مكعب 

ق - س - 14000-2000-16000دولار. 

إذن: 

ح1- (14000 ا 8000) + 7000 > 1600دولار. 

ح2- (14000 ا 12000) + 7000 - 2400دولار. 

ح 3- (14000 < 18000) + 7000 > 2400دولار. 

وبنفس الطريقة فإن: 

ح4 - 1600دولار. 

ح5 - 1600دولار. 

ح6 - 2400 دولار. 


ج8007 دولار. 
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د- الإهلاك المتباطىع: 


بموجب هذه الطريقة يتم تخفيض مخصص الإهلاك في السنوات الأول للعمر 
التقديري فول وزيادة المخصص في الفترة الأخيرة. وقدتم التخلي عن إستعال 
الإهلاك المتباطئ» وعلى الأخص في الدول التي تطبق الضرائب. ومن أشهر الناذج 
بموجب هذه الطرق» نمو ذج إهلاك النقد المتناقض (2002اع76مء12 لصدا1 عسمعلمذ5) . 

وتجدر الملاحظة أنه عند إستعال طريقة الإهلاك حسب الإستخدام, فإنه من 
الممكن أن يكون الإهلاك مُتباطتاً أو مُتسارعاً أو مُتنظماً (أنظر المثال السابق). 
ه-إستر جاع 0 أس المال 0ع رمعع12 لوأزمة0) 

يتم طبقاً ‏ هذه الطريقة تخصيص مبالغ سنوية لما يلي: 

1- خُصص الإهلاك» والذي يمثل تناقص قيمة الأصول. 

2- الحد الأدنى للعائد على رأس المال المستثمر في شراء الأصول. 

ويمكن إحتساب إسترجاع رأس المال بإستخدام المعادلة التالية: 

08 5 05870) -(2170 ع مرو - ج1ك1) 


حيث: 
0 القيمة الحالية لرأس المال. 
07ح مُعامل إسترجاع رأس المال. حسب جداول الفائدة الركبة ومُعاملات 
الخصم ومُعاملات إسترجاع رأس المال. 
0 القيمة المستقبلية لرأس المال. 


517- مُعامل تناقص النقود. 
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وكذلك فإن: 

1-08[ س (1+س)” / (1+س)” -1)] 

5557 -[ س / (1+س)” -1)] 

ولتوضيح هذه الطريقة» نستخدم المثال التالي حيث: 

س - معدل الفائدة ويساوي 8./ 

ن- 7سنوات. 

وعليه فإن: 

إسترجاع رأس الملل - 16000 << [0.08 (7)1.08 / (1-7)1.08] -2000 << [0.08/ (1.08)” -1] 
- (0.19207<16000) - (2000 »< 0.11207) - 2849.12 دولار. 


ولمقارنة كافة طرق ونماذج الإهلاك الذي تم إستعراضهاء نبين في اللجدول التالي 
ملخصاً لنتائج إحتساب الإهلاك السنوي حسب كل طريقة. 


مقارنة حصصات الإهلاك السنوية والكلية حسب مختلف ناذج الإهلاك سنوياً (بالدولار) 


| 2400 | 2849.12 | 849.49 _ | 1500 | 2000| 6 | 


100 1043 4 1000 14000 | 0 
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ملاحظة: المجموع الكلي للإهلاك خلال العمر التقديري للآلة (7سنوات) عند 

إستخدام كافة طرق الإهلاك» بإستثناء طريقة إسترجاع رأس المال» يبلغ 

0دولارء وهذا يُعادل قيمة شراء الآلة ناقصاً قيمة الخردة المتبقية. 
و- الإندثار (صمنع1ام»2): 

يعبر الإندثار (0ذاء1م»1) عن مفهوم تناقص إنتاجية الموارد الطبيعية القابلة 
للإستنزاف كآبار المياه والنفط والغاز الطبيعي والمناجم والغابات وغيرها. ويقابل 
الإندثار مفهوم الإهلاك بالنسبة للأصول الثابتة. وهناك طريقتان لتقدير الإندثار هما 
كلفة الإندثار ونسبة الإندثار. 

هو 5 كوه عو 5005 

أصلية مقدارها (5) مليون دولار» فإن: 

كلفة الطن الواحد لأغراض تخصيص الإندثار - 000 , 5,000 + 000 , 500 > 10 دولار / طن. 

أما نسبة الإندثار فتتراوح في العادة بين 5./ و22/ كحد أقصى. وبإفتراض أن المنجم 
قد أنتج في سنة ما (500.00) طن تم بيعها بسعر 15 دولار/ طنء فإن: 

كلفة الإندثار الكلية - 50.00< 10 - 500.000دولار. 

بين| قيمة البيع > 50.000 »ا 15 -750.000 دولار. 

وبالنسبة لكلفة الإندثار بإستخدام طريقة النسبة المئوية وبإفتراض الحد الأقصى عند 
2 فتبلغ: 


كلفة الإندثار بإستخدام النسبة المئوية - 50.000 << 15 كا 22/ - 165.000 دولار. 
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وبالنسبة لدافعي الضرائب فلا بد من إجراء حسابات تفصيلية للدخل والمصاريف 
وتكلفة الإندثار بالطريقتين المعروفتين أعلاه وإختيار الطريقة الأكثر فائدة وبما يتلاءم 
والقوانين الضريبية النافذة. 
(5) تقدير تكاليف المواد الأولية 

تشمل تكاليف المواد الأولية تكاليف المواد الخام (غير المصنعة) وشبه الخام والمصنعة 
واللازمة للحصول على المنتج. وتُعتبر تكاليف المواد الأولية عنصرراً مهما في تكلفة 
الإنتاج» وعلى الأخص بالنسبة للقطاعات الصناعية» حيث من الممكن أن تساهم بنسبة 
50-0/ من تكلفة الإنتاج الكلية» وربم| تزيد عن ذلك في بعض الصناعات. 

ويتطلب تقدير تكاليف المواد الأولية توفر معلومات عن المواد الأولية اللازمة 
للإنتاج. وبالنسبة للقطاعات الصناعية» كالصناعة الكيماوية مثلاء فإنه يُمكن الحصول 
على المعلومات المطلوبة من عدة مصادرء أهمها ما يلٍ: 

1- نشرات وكتالوجات الشركات الصانعة للمواد. 

2- المقالات المنشورة في الدوريات المتخصصة. 

3- نتائج التجارب والأبحاث. 

4- حسابات توازن الكتلة بالنسبة للصناعات التي تتضمن عمليات كيميائية 

وفيزيائية (عع5ة1[ة8 3/1255). 
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة معرفة نوعية المواد الآولية ومواصفاتهاء إذ أنه يمكن 


شراء حامض كبريتيك نقاوته 80/ بسعر يقل كثيراً عن الحامض نفسه بنقاوة 98/. 
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ويتطلب إحتساب تكاليف المواد الأولية» توافر أسعار المواد اللازمة للإنتاج» 
ويمكن الحصول على الأسعار من المصادر التالية: 

1- إتصال مباشر مع الموردين. 

2- كتالوجات وقوائم الأسعار. 

3- الأسعار الفورية المنشورة في الدوريات. 


ومن أهم الدوريات العالمية المتتخصصة في نشر أسعار المواد ما يلٍ: 


“60111 ع طناعع8/211 لودع سعط -1 
.]1 182851266111185 320 لدع 1لطعط0 -2 
.ع5 2م[ -3 

عاعء 117 ادعتسمساعطن) -ك4 


(6) تقدير تكاليف العمالة 

من الممكن التوصل الى تقديرات دقيقة لتكاليف العمالة» إذا توافر جدول تفصيلٍ 
يبين القوى العاملة اللازمة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج في المشر_وع الإستثاري. 
وعند معرفة إعداد العال ومهاراتهم, فإنه يمكن تقدير التكلفة» وذلك بضر-_ب عدد 
الععال بمعدل الأجور السائد في سوق العمل. 

وبالنسبة للأنشطة الصناعية» هناك طرق تقديرية لتخمين تكاليف العالة اللازمة. 
ومن أشهر هذه الطرق طريقة وسل ”1375561“ والتي تقوم على الربط بين ساعات 
العمل اللازمة والطاقة الإنتاجية للمشروع الصناعي, وذلك على الوجه الآتي: 


ساعات العمل لكل طن منتج- ط <ا ( عدد مراحل الإنتاج + (الطاقة الإنتاجية (طن/ يوم))0.76) 
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حيث تكون قيمة المعامل (ط) كما يلي (*ا: 
1- بالنسبة للصناعات ذات الوجبات الإنتاجية (ده2)1ءم0 طء])ة8) والتي 
تتطلب عدداً كبيراً من العمالة» فإن طح .23 
2- بالنسبة للصناعات التي تحتاج إلى عمالة معتدلة» فإن ط - 17. 
3- بالنسبة للصناعات المستمرة (21055©5 0115ناطنام0)) و التي تتضمن سيطرة 
آلية» فإن ط-10. 
رفن النتكن سيول عل وجراف رومع العاف لقف ة الس رميو 
خلال إجراء مسح ميداني لمعدلات الأجور في سوق العمل. ويجب أن تتضمن تكاليف 
العمالة» بالإضافة إلى الأجور. المزايا النقدية والمسكن ووسائط النقل وغير ذلك. 
فعلى سبيل المثال» إذا إفترضنا أن معدل تكلفة ساعة العمل في بلد ما تبلغ 2.75 
دولاراً/ ساعة؛ فإنه يجب إضافة عناصر أخرى للتكلفة وطبقاً للقوانين النافذة» وكمثال 


إسترشاديء نورد المعدلات التالية: 


تكلفة ساعة العمل 5 دولاراً 

تأمين صحي بمعدل 1/ 8.وولاراً 
بدل إجازات 1/3 3.وولاراً 
بدالات أخرى2/ 5. وولاراً 
إجمالي تكلفة ساعة العمل 6 .دولاراً 


.13لع25132 لمة معاء[ ) *2 
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ولتوضيح ذلك إِسْتِخدام طريقة (وسل) لتقدير تكاليف العمالة» نورد ال مثال التالي: 
تم تصميم مصنع لإنتاج مادة ما بطاقة 50 طن/ يوم. المصنع حديث ويتضمن 
سيطرة أوتوماتيكية للإنتاج كا ويتناول الانتاج في الحالة السائلة. وللوصول إلى المنتج 
يتم المرور بأربع مراحل إنتاجية تشمل إنتقال الحرارة ثم التفاعل الكيماوي ثم 
إستخلاص المذيب وأخيراً التقطير. المطلوب تقدير العمالة السنوية اللازمة للإنتاج 
بإفتراض 330يوم عمل سنوياً وكذلك تكلفة العمالة السنوية» إذا عَلِم أن إجمالي تكلفة 
ساعة العمل يبلغ 2.916دولاراً/ ساعة عمل. 
الحل: ساعات العمل لكل منتج- 10< (4) + (75)50 - 2.0457 ساعة عمل 
لانتاج 1 طن. 
ساعات العمل السنوية- 330<50<2.0457 -33750دولاراً. 
تكلفة الععالة السنوية - 33750 << 2.916 - 98415 دولار. 
(7) تقدير تكاليف المنافع العامة 
تتضمن المنافع العامة (611]165]) المطلوبة للإنتاج كل أو بعض المستلزمات التالية: 
1 - الطاقة: وتشمل البخارء الكهرباء؛ الديزل؛ الفحم. الغاز الطبيعي. 
الغازولين..الخ. 
2- المياه: والتي تستخدم لأغراض الشر_ب أو التبريد أو في العمليات الإنتاجية 
الصناعية (2عنة179 ووءء2:0). 
3- الزيوت: وتشمل زيوت التزييت لوسائط النقل والمكائن والمعدات» وكذلك 
الشحوم المستخدمة للمجالات نفسها. 
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4- الغازات الصناعية: وتشمل الهواء المضغوط والأكسجين والنيتروجين وبعض 
الغازات الخاملة الأخرى. 
ولتقدير تكاليف المنافع العامة للمشروع الإستغاريء فإنه يجب إجراء 
تقدير للكميات اللازمة من المنافع العامة» حيث في حالة الصناعة مثلاء فإنه يمكن 
التوصل إلى الطاقة والمياه اللازمتين عن طريق إجراء دراسة توزان المواد والطاقة 
(ع26ة221 تنزعنءم8 مه 31355). وكذلك يمكن الحصول على مستلزمات الطاقة 
والمنافع العامة الأخرى من الدوريات المتخصصة أو من خلال منشورات وملفات 
المعاهد اينات الغنة بالماعات المقتلفة: أيضا كذلك لآ سد مسن شوافر أستعان 


المنافع العامة كأسعار الكهرباء والمياه والغازات الصناعية وغيرها. 


التدفقات النقدية 


(1) التدفقات النقدية والأرباح 
(2) التدفقات النقدية المطلقة والنسبية 

(3) تكلفة الفرصة البديلة والتدفقات النقدية 

(4) اقتناء أصول بدون مدفوعات نقدية 

() استبعاد مدفوعات الفائدة وإدخال التدفقات النقدية للديون 
(6) تكاليف النفاية والإزالة 

(7) أثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية 
(8) رأس المال العامل والتدفقات النقدية 

(9) طبيعة التدفقات النقدية للمشروعات الاستثارية 
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التدفقات النقدية 
(1"10198-ط8ة©) 
يترتب على القرار الإستثاري تدفق نقدي خارجي فوري يتبّع بسلسلة من تدفقات 
نقدية داخلة وخارجه. وتُحَدّد عدد فترات التشغيل التي سوف يمتد فيها التحرك 
النقدي على أساس عمر المشروع الإستثغاري. ولأغراض تحليل المشروعات الإستثارية 
فإن الإهتمام يُوجه إلى اللمحصّل أو المنُقْقَ من النقود. ولا يعنى ذلك أن البيع الآجل أو 
المستحقات يتم تجاهلهاء وإنا سوف يُؤثر البيع الآجل في الفترة الأولى على التحصيل 
النقدي المتوقع في الفترة الثانية» ومن ثم يدخل في التحليل في الفترة التي يَسْتَلم فيها 
المشروع النقود. 
(1) التدفقات النقدية والأرباح: 
عادةً ما تكون التدفقات النقدية غير مُتطابقة مع الأرباح. فالتغيرات في الأرباح قد 
تحدث بدون أية تغيرات مقابلة لها في التدفقات النقدية. ك) أنه في بعض الأحيان يمكن 
للمشروع ملاحظة إنخفاض التدفقات النقدية في الوقت الذي تكون فيه الأرباح 
متجهه إلى الإرتفاع. وأحد المزايا الرئيسية لإستخدام أسلوب التفدق النقدي يكون في 
أنه يتجنب المشاكل الصعبة المتَصَمئة في قياس الربح. وتتضمن هذه المشاكل ما يلي: 


1- في أي فترة يجب تحقق الإيراد؟ 


2-:ا هين النتقنات الى ضبن معالني] كتكاليت إستشارية وبالشال تر محمل 
ودس تستهلك على عدد معين من الفترات؟ 


التدفقات النقدية 


3- ما هي طريقة الإهلاك التي يجب إستخدامها عند قياس الربح؟ 
4- ماهي الطريقة المثاسبة لقياس تدفق المخزون؟ هل تُستخدم طريقة الوارد 
أولاً الصادر أولاً (5150)» أم طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (150)» أم أَيةَ 
يقة أخرى؟ 
ويوجد عدم إتفاق كبير حول الإجابات المتعلقة بهذه الأسثلة» حيث تُؤدِي 
الأساليب المختلفة إلى مقاييس مختلفة للربح» وإذا أشتخدم الربح لتقييم المشر_وعات 
الإستثارية» فإن المشروعات ربا تبدو جيدة أو سيئة بالإعتماد على كيفية قياس الربح. 
وعلى ذلك فإن إستخدام التدفقات النقدية يُقَلَّل الكثير من هذه التعقيدات. 
ويُسْتَخدم إصطلاح التدفق غالبا بواسطة المحللين الماليين» على أنه الربح مُضافاً 
إليه الإهلاك. وهذا يكون مفهوماً نظرياً تماماً لأنه لا يمكن تحت أية ظروف عادية أن 
يساوى الإضافة الصافية للموارد النقدية للمشروع والتي تحدث خلال السنة موضوع 
الدراسة. ولاشك أن تحميل الإهلاك في الحسابات لا يكون له تأثير إطلاقا على التتدفق 
النقدي الداخلي أو الخارجي لأن الإهلاك ببساطة يُمَثل تخصيصاً للنقود التي سبق 
إنفاقها على شراء الأصل الثابت منذ عدة سنوات مضت. ومع ذلك فخلال السنة 
الحالية يقوم المشروع بإستنفاذ أرصدتها النقدية عن طريق القيام بزيادة الإستثارات في 
المخزون, والمدنيين» والأصول ال حالية» وزيادة أرصدتها النقدية بالحصول على قروض 
من البنوك والداثنين التجاريين وغيرهم. وسوف يكون مكنا الموافقة على أن الربح 
مُضافاً اليه الإهلاك يمثل المبلغ الصاني الذي سوف يتدفق في النهاية في حساب البنك 
للمشروع إذا كانت الأعباء المؤجلة» وكذلك النفقات المقدمة: لاتُوَّيْر على التدفق 
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النقدي في الفترة التي تظهر فيها. وعلى أحسن الاحوال فإن الربح مُضافاً إليه الإهلاك 
عن قدي | تقوييا للتدفق النقدى 0 
ولكن الرأي المنطقي هو أن التدفق النقدي يكون الفرق بين المتحصلات النقدية 
والمدفوعات النقدية في الفترة. وهذا التدفق النقدي بالمفهوم الأخير سوف يتساوى. 
الور الركنسق لإاستخدام أشلوت التدفق النقذي في تقينم المتروعات الإستغارية 
هو أن النقدية تكون السلعة التي يمكن إستخدامها للقيام بإستثارات إضافية. ومن 
الخطأ تصور أن الربح يمكن إستثاره» فالربح ببساطة يكون مقياساً لقيمة زائدة بين| 
النقدية تكون شيئا ملموساً. والمبرر الثانوي لإستخدام أسلوب التدفق النقدي هو أن 
التدفق النقدي من بديلين أو أكثر يمكن إستخدامه لأغراض المقارنة بإستخدام خصم 
التدفقات النقدية. والمتحصلات الْمستخدمة في تحديد التدفق النتقديء مثل المبيعات 
والدخول الأخرى المستخدمة» سوف لا تكون حينئذ في حساب الربح وذلك 
للأسباب الآتية: 
1- بعض المتحصلات من العملاء ترجع إلى مبيعات سنوات سابقة» كم أن بعض 
مبيعات السنة ا حالية سوف لا تُدفع حتى نهاية السنة. 
2- سوف تُغطى المتحصلات بنوداً غير الدخل التجاري العادي. مثل متحصلات 
من مبيعات مواد زائدة عن الحاحة» ضرائب مسترده» وغير ذلك. وبالمثلء» فإن 


صة2 زدهلدم.آ) مآمنتضدهن) لصخ عستسسصداط© لمتعصمسة1 (1969) بح , عمانجه1” همه ,1 , عاعصسلوط (1) 
--120مم , (.160 وكاهم80 


التدفقات النقدية 


المدفوعات سوف لا تتطابق مع الأعباء الظاهرة في حسابات النتيجة وذلك 
بسبب المقدمات والمستحقات. 
وعلى الأخص. فإن حسابات المصروفات تسجل تكلفة المواد (والقيم الأخرى 
المضافة) المستهلكة؛ بينها حساب النقدية يُغطي المدفوعات التي تمت فعلاً خلال الفترة 
بغض النظر عن إستخدام المواد أو الخدمات في هذه الفترة من عدمه. 
ويحتاج أسلوب التدفق النقدي أن يكون واضحاً ومفهوماً بواسطة المديرين» 
ويمكن تلخيص عيوب هذا الأسلوب فيهما يل: 

1- أنه يَعطى إهتماماً أقل للقيم الزائدة التي مع أها لا تكون في صورة نقدية سائلة 
إلا أنها تزيد وتتضخم في المشروع. 

2- أنه لا يأخذ في الإعتبار حقيقة إهلاك الأصول سنة بعد أخرى. مع أنه في الأجل 
الطويل سوف يكون هذا الإهلاك واضحاً في التدفق النقدي عندما يستدعى 
الأمر إنفاق مبالغ إضافية لإحلال الأصول. 

3- تتضمن عملية تقدير التدفقات النقدية العديد من التعقيدات مثل التنبؤات 
المتعلقة بتاريخ إتمام ننفريفاك الأول والخدمات» وكذلك تاريخ إتمام تحصيل 
النقدية من المبيعات. 

أما مزايا إستخدام أسلوب التدفق النقدي فتتلخص في المزايا الآتية: 

1- أن مفهوم الفرق بين النقدية المستلمة والنقدية المدفوعة يكون أكثر إدراكاً من 


مفهوم الربح الذي يتضمن عدداً من القواعد والآراء والسياسات المحاسبية. 
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2- يكون التدفق النقدي مُّهماً جداً للمشروع لأنه الرقم الذي يكون متوفراً لإعادة 
الإستثار لكسب دخل إضاني. 

3- بخضع التدفق النقدي لعمليات الخصم التي تُبّسط المقارنات بين بدائل 
المشروعات الإستثارية. وسوف يكون من الصعب منطقياً خصم الأرباح لأنها 
تكون ببساطة تقييه| للقيمة الزائدة التي لاتكون بالضر_ورة في صورة نقدية. 
(الوى الزتمق العمل عو عاد اليل الذي إذر المعو مول حك معن 
سوف يتجمع في شكل التدفق النقدي في الفترة المعطاة. 

(2) التدفقات النقدية المطلقة والنسبية: 

يتضمن تحليل المشروعات الإستثارية عادة المقارنة بين بديلين أو أكثر. على ذلك 
يجب أن يكون تقدير التدفقات النقدية على أساس مقارن. فإذا إفترضنا أننا نواجه 
بحالة مشروع إستثماري جديد. وبعد تحليل دقيق توصلنا إلى تقدير صافي التدفقات 
النقدية المتوقع حدوثه في كل فترة مقبلة بعد بداية المشر_وع» فإن هذا التقدير يخيرنا 
بمقدار الآموال التي سوف تكون مُتوفرة بعد خصم النفقات الضر_ورية لتشغيل 
المشروع. وربها نُخطط لبيع المشروع بعد نهاية عمره المفيدء وعلى ذلك يدخل المبلغ 
الذي نتوقع إستلامه في نهاية الفترة في التدفق النقدي. في هذه الحالة ما هي المقارنات 
التي تتم عند تقدير صافي التدفقات النقدية؟ 

إذا كان الإنفاق النقدي مثلاً في السنة الاولى يبلغ 0 دولارء فإننا ضمنياً 


تُقارن التدفقات النقدية الناتجة عن تشغيل المشروع بتدفق نقدي صغفر. وعند مقارنة 
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تدفقات نقدية بتدفقات تساوي صفر فإننا نكون بصدد تدفقات نقدية مطلقة. ىا أنه 
عند إيجاد القيمة ا حالية هذه التدفقات النقدية بإستخدام معدل فائدة 2/10 فإننا نُقارن» 
بطريقة ضمنية» هذا المشروع الإستغاري بمشروع آخر سوف يدر عائداً معدله 10/ 
سنوياً بالنسبة لكل صافي تدفق نقدي. 

وبإفتراض أن السؤال يتعلق بالإختيار بين بديلين (أ)و (ب). فإن التحليلات 
المكشاسوف كو تقد السهفاك:النقدرة طرف الداع هده تل ديا وتعيساات 
القيمة الحالية لها. ومرة ثانية في هذه الحالة تتم مقارنة كل بديل بطريقة منفصلة مقابل 
إستثار إفتراضي يمكنه تحقيق عائد10/. ولآن المقارنة الإفتراضية تتكرر في كل من 
البديلين» فإنه يُمكن مقارنتها بملاحظة أي بديل سوف يُعطى قيمة حالية أعلى 
للتدفقات النقدية. وعملياًء فإن القرار النهائي يعتمد على عدة عوامل أخرى مثل درجة 
المخاطرة المتضمنة في كل بديل» ودرجة الثقة في التقديرات. 

أما التحليل الآخر فيكون المقارنة بطريقة مباشرة لأخذ البدلين مع الآخر. فيمكن 
طرح التدفقات النقدية للمشروع (أ) من التدفقات النقدية للمشروع (ب) في الفترات 
المتناظرة. وإذا كان الفرق موجباً في فترة معينة فإن ذلك يدل على مقدار التدفقات 
النقدية من المشروع (ب) والتي تكون أفضل من تلك المتعلقة بالمشر_وع (أ) خلال 
الفترة. ويطلق على التدفقات النقدية في هذه الحالة التدفقات النقدية النسبية. 

ومرة ثانية» يُمكن حساب القيمة ا حالية للتدفقات النقدية النسبية. وبالطبع فإن 
القيمة ا حالية لهذه التدفقات النقدية سوف تكون هي نفسها القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المطلقة من المشروع (ب) مطروحاً منها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المطلقة 
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من المشروع (أ). وعلى ذلك سوف يؤدي إستخدام القيمة ا حالية إلى نفس الإستنتاج 
بغض النظر عن الأسلوب المستخدم. 


التدفقات النقدية الْمطلقة إذا كان المشروع الإستثاري المتناظر (مشروع (أ) أو مشر-وع 


النقدية الفعلية بالتنبؤات السابقة. أما إذا قررنا إختيار المشروع (ب) على أساس مقارنة 
التدفقات النقدية النسبية» ورغبنا بعد عدة فترات مقارنة النتائج الفعلية بتلك التي تم 
التنبؤ بها من قبل» فإننا سوف نحتاج إلى معرفة الإفتراضات التي وَضِعَّت فيا يتعلق 
بالمشروع (ب) من أجل عمل هذه المقارنة. 

وبِصَرْفٍ النظر عن تلك المصاعب التي تتعلق بإعداد التقديرات الخاصة بالتدفقات 
النقدية والتي تكون ناتجة عن صعوبة تقدير الآثار الإضافية للأعمال العديدة للمشروع» 
فإنه يوجد خطر مفهومي هام يجب تجنبه عند تقدير التدفقات النقدية النسبية. وكها سبق 
بيانه» فإن تقدير التدفقات النقدية النسبية المقدَرّة من القيام بإستمار مُعين على البديل 
الذي سوف يستخدم كأساس للمقارنة. وعموماً فإن أي مشر_وع لا يجب قبوله إلا إذا 
كانت التدفقات النقدية الناتجة عنه موجبة عند مقارنتها بالبديل التالي الأفضل . 
(3) تكلفة الفرصة البديلة والتدفقات النقدية: 

عادةً ما يكون الإنفاق النقدي التضمن في حساب صافي التدفقات النقدية هو 
الإنفاق الذي يتم بسبب المشروع والذي سوف لا يتم إنفاقه في شيء آخر. فالإنفاق 


الذي يتم بواسطة المشروع بغض النظر عن قبول أو رفض المشروع الإستثماري لايجب 
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تحميله لمشروع إستثماري معين. وعلى ذلك فإن توزيع جزء من التكاليف الإضافية 
العامة» مثل ساعات العمل المباشرء أو إيراد المبيعات إلى مشر_وع جديد على أساس 
عشوائي لا يكون مقبولاً إلا إذا كان من المتوقع أن تزيد التكاليف الإضافية العامة فعلاً 
إذا تم قبول المشروع. 

ومن ناحية أخرى قد يحتاج مشروع إستثاري في بعض الأحيان إلى إستخدام بعض 
الموارد المحدودة المتوفرة في المشروع» وقد يكون الإنفاق النقدي الصرريح الُرتبط 
بإستخدام مورد معين غير ملموس أو قد لا يعكس قيمة الإستفادة من المورد بالنسبة 
للمنشأة بطريقة دقيقة. ومن أمثلة ذلك المشروعات التي تحتاج إلى جزء كبير من وقت 
المديرين» أو تلك التي تستخدم مساحات ذات قيمة من أرض المصنع أو المخزن 
المملوكة للمشروع. وتسمى تكاليف إستخدام مثل هذه الموارد بتكلفة الفرصة البديلة. 
ويمكن قياسها بتقدير مكاسب المورد (وقت المدير أو مساحة الآأرض) للمشروع إذا 
رَفِضت المشروعات الإستثارية موضوع الدراسة. 

وقد يبدو أن تحميل تكلفة الفرصة البديلة إلى مشروع إستثاري مُعين يُعَدَّ إنتهاكا 
لإجراء تقييم المشروعات الإستثارية على أساس التدفقات النقدية الفعلية. وفي الواقع, 
فإن إفغال كلقة الفرضة البديلة لا يقد خرة لقنا الاجر ال القيفقايه القدية اتنا 
يكون توسعاً له. فتكلفة الفرصة البديلة المحملة يجب أن تقيس صافي التدفقات النقدية 
التي يمكن كسبها لو أن المشروع موضوع الدراسة قد رَُفِضٌ. 

وكمثال إفترض أن مساحة أرض في مباني أحد المصانع يمكن إما (1) تأجيرها للغير 
بإيجار شهري قدره 1200 دولار؛ أو (2) إستخدامها لإنتاج مُنتج جديد, وبعد الإنفاق 
المبدئي على الآلات فإن المنتج الجديد يُمْكِنه تحقيق صافي تدفق نقدي مطلق بعد 
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الضريبة قيمته 2000 دولار في الشهر» ولكن قبل تحميل أي مقابل نظير إستغلال جزء 
من أرض المصنع. وهذا المبلغ وه و2000 دولار في الشهر يُضَحخِمْ قيمة المنافع المُشْتَقة 
من انتج الجديد» لأن مساحة الأرض الستغلة يُمكن أن يُستخدم لكسب مبلغ 1200 
دولار في الشهر. وبتحميل الإيجار كتكلفة فرصة بديلة على تكاليف المنتج يمكن 
الحصول على مقاييس أكثر مغزى للمشروع. وعلى ذلك يُصبح صافي التدفقات النقدية 
المطلقة 800 دو لار فقط. 
(4) إقتناء أصول بدون مدفوعات نقدية: 

يُطبّقَ إصطلاح الإنفاق النقدي على العمليات التي يتم فيها إقتناء أحد الأصول 
بواسطة إنشاء دين طويل الأجل أو إصدار أسهم جديدة. ومع أنه رب لا يوجد 
إقراض صريح للنقودء أو إستلام نقود وإنفاق نقود» ولكن هذه العمليات يُفُترض 
حدوثها عند إقتناء أصل ما عن طريق وعد بالدفع بعد مرور فترة من الوقت. وتُعالج 
العملية ى) إذا كان هناك إنفاق نقدي بالإضافة إلى مصدر رأس مال جديد. 

وعندما يُقنَّى أصل عن طريق زيادة إلتزامات قصيرة الأجل بدون إحتساب فوائد 
فإن القاعدة المتبعة تكون التحديد السليم للتوقيت الخاص بالإنفاق الفعلي. فإذا أدى 
المشروع الإستثماري مثلاً إلى زيادة في المخزون بمبلغ1000دولار» وكان مصدر رأس 
المال هو زيادة في الإلتزامات قصيرة الأجل بمبلغ 1000 دولار أيضاً فإن صافي الإنفاق 
النقدي المطلوب في فترة إقتناء المخزون يكون صفر بين إذا كانت زيادة مبلغ 
0وولار في المخزون تنطلب إنفاق نقدي 200 دولار وزيادة الإلتزنامات قصيرة 
الأجل بمبلغ 800 دولار فإن صافي الإنفاق النقدي في فترة إقتناء المخزون يكون 200 
دولار فقط. 


التدفقات النقدية 


(5) إستبعاد مدفوعات الفائدة وإدخال التدفقات النقدية للديون: 

تُسْتَبْعَد مدفوعات الفائدة عادةً عند حساب التدفق النقدي الْسْتَخْدَم في تحليل 
المشروعات الإستثارية. حيث يؤخذ مُعامل الفائدة في الحسبان عند إستر جاع القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية» ولإدخال المدفوعات النقدية للفائدة أيضاً فإن ذلك سوف 
ينتج عنه إزدواج في الحساب. 

مثال: إفترض أن مُعامل الخصم المستخدم الذي يأخمذ في الحسبان قيمة الوقت 
بالنسبة للنقود يبلغ 6/ سنوياًء وأن هناك مشروع إستثاري مُعين يتطلب إنفاق مبلغ 
0دولار ويُتَوفَع أن تُحقق مكاسب 1080 دولار في نهاية السنة الأولى. فإن هذا 
المشروع يبدو أن يكون مقبولاً حيث أنه إذا إفترضنا أنه يُمكن اقتراض أموال لهذا 
المشروع بتكلفة 6/ سنوياًء فإننا نحصل على 1000دولار الآن؛ وندفع 1060 دولار بعد 
مرور عام من الآن. وسوف يُظهر التحليل غير السليم فائدة60 دولار مطروحة من 
التدفقات النقدية للسنة الأولى. وهذه التدفقات النقدية سوف تؤدي إلى قرار رفض 


المشروع عند إستخدام معدل فائدة أعلى من 2/ بسبب الإزدواج في حساب الفائدة. 


البسنة مقر السئة لايل 
-1000 دولار 1080دولار التدفق النقدي للمشروع الاستثغاري 
+1000 -1060 
0 -60 
-1000 +1020 دولار الفائلة 


وإذا كان من الخطأ إدخال مدفوعات الفائدة في التدفقات النقدية لتمويل الدين 
المرتبط بمشروع إستثاري معين. وبإفتراض إستخدام نفس المثال السابق فإن التدفقات 
النقدية للمشروع الإستثاريء والتدفقات النقدية للدين سوف تكون كا يلي: 


السنة 0 السنة الأولى 
-1000 دولار 1080 دولار التدفق النقدي للمشروع الاستثغاري 
+1000 -1060 الفائدة 


20+ 1000- 
20 


صفر 
ويظهر من الجدول السابق أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية تكون موجبة لأي 
إختيار لمعدل فائدة أعلى من الصفر. وكلما سمحنا بادخال التدفقات النقدية لتمويل 
الدين في تحليل المشروعات الإستثارية بدون أي قيود على مبلغ الدين» فإنه بإستخدام 
دين مُناسب يُمكن أن يكون أي إستثار تقليدي بمعدل فائدة أعلى من تكلفة الدين 
مفضلا. وعموماً يجب ألا تُسْتَخدم هذه الطريقة في التحليل على أساس عشوائي 
بمعنى إستخدامها لبعض المشروعات فقطء وانم| يجب أن تُستخدم بالنسبة لجميع 
المشروعات الإستثارية التي تتم دراستها. 
(6) تكاليف النفاية والازالة: 
لاتمُثل تكاليف النفاية والإزالة أية مشكلة حقيقية إذا وضعنا في الأذهان أننا 
مهتمون بالفترات التي يتم فيها إنفاق نقدي أو تدفق نقدي داخل المشر_وع. وسوف 
نستخدم في الشرح التالي إصلاح النفاية ليشير إلى صافي النفاية أو تكاليف الإزالة. 


وفيما يتعلق بقيمة النفاية للمشروع الإستثاري الجديد فإن الأموال التي تحصل 


عليها من بيع المشروع عند نباية حياته أو الإستغناء عنه سوف تزيد التدفق النقدي في 


© النسبة صفر تشير إلى بداية السنة الأولى أي قبل أي وقت. 
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الفترة الأخيرة. وعندما يتعلق المشروع الإستثاري بإستبدال آلة مُستخدمة حاليا فإنه 
توجد قيمتان إضافيتان للنفاية يجب دراستهم): 

1- قيمة النفاية للآلة القديمة وقت الاستبدال (قيمة الإستغناء عن الآلة). 

2- قيمة النفاية للآلة القديمة في نهاية العمر الطبيعي أو المفيد للآلة (أيهم أني أولاً) 

لوم نُستبدل الآن. 

وإذا تم إستبدال الآلة الآن فإن قيمة النفاية الحالية سوف تُؤثر على زيادة التدفق 
النقدي لهذه الفترة (أو تُحَفْضٍ الإنفاق النقدي المطلوب). أما إذا تم الإستغناء عن الآلة 
القديمة الان فإن قيمة النفاية التي كان يُمْكِنّْ الخُصّول عليها في نهاية عَمْرٍ الآلة مسوف 
لا نحصل عليها. وعلى ذلك يوجد نقص في التدفقات النقدية النسبية لتلك الفترة 
الأخيرة لأن قيمة النفاية سوف لا تحصل عليها في ذلك الوقت. 

وبإيجاز» فإن قيمة النفاية لللآلة الجديدة تزيد التدفق النقدي في السنة الأخيرة 
للإستخدام, وإن قيمة النفاية الحالية للآلة القديمة تزيد التدفق النقدي لهذا العام (أو 
تُحَفِض الإنفاق النقدي»» وأن قيمة النفاية الآلة القديمة في الوقت العادي للإستغناء 
عنها تُحَفِضُ التدفق النقدي في تلك السنة (لأن قيمة النفاية كان يمكن الحصول عليها 
إذا لم يتم الإستبدال» وسوف لا يتم الحصول عليها عند تمام الإستبدال). 

وسوف تُعالج التدفقات النقدية الناتجة عن النفاية الخاصة بالآلة القديمة بطريقة 
مختلفة إذا كانت القيم الحالية للبدائل قد حَسِبّت بطريقة فردية. فهي سوف تزيد فقط 


التدفقات النقدية في وقت الإنتهاء (أو الاستغناء عنها). 
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ويُمكن إجراء تحليل التدفقات النقدية الناتجة من النفاية على أساس تدفقات نقدية 
نسبية أو مطلقة. ويفترض الشرح السابق أن التدفقات النقدية تكون نسبية. بمعنى أن 
التدفقات النقدية الناتجة عن شراء الآلة الجديدة يُطرّح منها التدفقات النقدية التي 
سوف تحدث إذا تم الإحتفاظ بالآلة القديمة. وغالباً ما يكون معقولاً تحليل التدفقات 
النقدية المطلقة للبدائل العديدة. ومن ثم فإن التدفقات النقدية للإحتفاظ بالآلة 
القديمة سوف تُحْسَّب وكذلك التدفقات النقدية لشراء الآلة الجديدة على التدفق 
النقدي للبديل الخاص بشراء الآلة الجديدة. بين| تؤثر قيمة النفاية عند انتهاء الآلة 
القديمة على التدفق النقدي للإحتفاظ بالآلة القديمة. 

ولتوضيح ذلك تقدم المثال التالي: 

إفترض أن قيمة النفاية الآن للآلة الحالية تُقَدر بمبلغ 1000دولارء والقيمة المتوقعة 
للنفاية بعد 5 سنوات من الآن بمبلغ 400 دولار (أي في الوقت الذي تكون فيه الآلة 
من الناحية الطبيعية غير صاحة للإستعمال)» كما أن الآلة الجديدة سوف يكون لها قيمة 
نفاية في الوقت المتوقع للإستغناء عنها تقدر بمبلغ 650 دولار. وعلى ذلك تكون 
التدفقات النقدية الناتجة من قيم النفاية كما يلي: 
نامر 
لمي 0 | 6 ا 


التدفقات النسبية للاحلال 


(7) أثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية: 
تسب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال (أيهما 
يطبق) بوساطة تطبيق المعدل المتوقع للضريبة لكل فترة على الدخل الخاضع للضرريبة 
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(بعد إستبعاد أعباء الفائدة) لهذه الفترة. وسوف لا يساوي الدخل الخاضع للضرريبة 
التدفق النقدي للفترة» كا أنه غالباً لايساوى أيضاً الدخل المحسوب طَبقاً لمبادئ 
العاسة امت فليها 

وبإفتراض دراسة إمكانية شراء آلة جديدة يتوقع ألا يكو ن لما قيمة نفاية عند 
الإستغناء عنهاء فإن العائدات النقدية الناتجة عن إستخدام الآلة يمكن تقديرها بطرح 
النفايات النقدية الإضافية المطلوبة لتشغيل الآلة من الإيرادات الإضافية الناتجة من 
إقتنائها بمعنى أن: 

العائدات النقدية قبل الضريبة- الايرادات- النفقات النقدية 4 

(وهذا بإفتراض أن جميع الإيرادات تُنْيِخْ نقود» وأيضاً تَحَمّلٍ المدفوعات النقدية-في) 
عدا الإنفاق المبدئي- للنفقات بمعنى عدم تحميل أي جزء منها للمخزون, وأن 
المخزون لا تنخفض قيمته)» وعلى ذلك تتساوى النفقات النقدية مع النفقات بإستبعاد 
الإهلاك في هذا المثال البسيط وهكذا. 

العائدات النقدية بعد الضريبة- الايرادات- النفقات النقدية -الضريبة 22( 

أو العائدات النقدية بعد الضريبة- الإيرادات- النفقات بخلاف الإهلاك- الضريبة )23 

وتحسب الضريبة بتطبيق معدل الضر-يبة على الدخل الإضافي الخاضع للضريبة 
ويمكن التعبير عن تحديد الضريبة كما يلي: 

الضريبة- معدل الضريبة »« الدخل الخاضع للضريبة. )04 

والضريبة- (معدل الضريبة)< (الإيرادات - النفقات بخلاف الإهلاك- الإهلاك) © 

ومن المعادلة (5) يُمكن ملاحظة أنه كلما كان الإهلاك المستخدم في أغراض 
الضريببة كبيراً كلما قلت الضريبة» وبالتالي كلما زادت العائدات بعد الضريبة. 
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وبالتعويض عن قيمة الضريبة في المعادلة (3) والتبسيط تنتج المعادلتان التاليتان: 


العائدات بعد الضريبة- (1-معدل الضريبة)“ (الإيرادات- النفقات بخلاف الإهلاك) + الإهلاك (6) 


ع 


أو 

العائدات بعد الضريبة- (1-معدل الضريبة)* (الإيرادات- النفقات بخلاف الإهلاك)+ (معدل 
الضريبة» الإهلاك) 4 

وتُعطى المعادلتان (6) و (7) نفس النتيجة لأنهه| متساويتان رياضياًء إلا أن إستخدام 
واحدة أو أخرى قد يكون سهلا في موقف معين. والمعادلة (7) تكون مفيدة على 
الأخص لأنها تُلقى ضوءاً على حقيقة أن العائدات النقدية للفترة تزيد بواسطة الإهلاك 
المسموح به مضروباً في معدل الضرريبة. وعلى ذلك يُمكن حساب القيمة الحالية 
لوفورات الضريبة بضرب الإهلاك في معدل الضريبة المتوقع لكل فترة ثم خصم هذا 
المبلغ إلى الوقت الحاضر. 

ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي: 

كانت تكلفة إحدى الآلات الجديدة لمشروع ما 10000دولار» وتستهلك لأغراض 
الضريبة على مدى أربع سنوات وذلك بإستخدام طريقة مجموع سنوات الإستخدام. 
كما أنه من المتوقع عدم وجود قيمة للنفاية في نهاية حياة الآلة. مع العلم بأن المشر-وع 
يستخدم طريقة القسط الثابت لحساب الإهلاك في دفاترها. 

ويتوقع أن ينتج عن الآلة زيادة في الإيرادات السنوية (بإفتراض أن جميع المبيعات 
نقدية) تقدر بمبلغ 0 دولارء والتكاليف السنوية الإضافية التي تتطلب إنفاق نقدي 
تقدر بمبلغ 4000 دولار (غير متضمنه إهلاك الآلة). | تبلغ الضر-يبة 2 وتكلفة 
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رأس المال10/ سنويا. والمطلوب: تحديد العائدات النقدية السنوية بعد الضريبة (صافي 
التدفقات النقدية السنوية). 

إن الخطوة الأولى تكون تحديد الدخل الخاضع للضرريبة» والضر_يبة المستحقة كل 
عام» ويظهر ذلك في الجدول الآتي: 


تحديد الضريبة المستحقة 


"١‏ الإيرادات 


الضريبة للضر 
ساس م | ]2ه 


0320| 521 1000 23000 1000 2000 2 
2000 2000 01000 2000 
0966 | 27 23000 1000 1000 2000 


وتكون الخطوة الثانية تحديد العائدات النقدية السنوية بعد الضريبة كما يظهر من 
الجدول الآتي: 


تحديد العائدات السنوية بعد الضريبة 


ا 4 1 8000 1 4000 ا 60 3040 | 
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ويلاحظ أن الإهلاك الدفتري لا يدخل في حساب الضرريبة» ولكن الإهلاك 
لأغراض الضريبة يؤثر على الدخل الخاضع للضرريبة» وبطريقة غير مباشرة على 
العائدات النقدية. 


وبإستخدام المعادلة (6) لتحديد العائدات النقدية للسنة الثانية فإنها سوف تكون: 
العاتدات النقدية بعد الضريبة - (32-1/) (3000-4000-8000) + 3000 
-680 +3000 - 3680 دولار. 
كما أنه بإستخدام المعادلة (7) يكون لدينا نفس النتيجة للعائدات النقدية للسنة 
الثانية: 
العائدات النقدية بعد الضريبة - (32-1/) (4000-8000) + (3000»//32) 
-2720 +960 - 3680 دولار 
ولاشنك أن المؤقف المثال من وجهنة نظر المستدمر سؤاف يكدون املاك الأضئل 
لأغراض الضريبة بإفتراض عدم وجود قيمة للنفاية» وإنتظار ما إذا كانت أية قيمة 
للنفاية سوف تظهر في المستقبل. وسوف يكون المستثمر في موقف أفضل عند التقدير 
التحفظ لقيمة النفاية. وهذا الرأي سوف يكون مها لو أَعْثرَ الربح عند انتهاء حياة 


الأصل ربحاً رأسماليآ» وبالتالي الحصول على إمتيازات ضريبية نتيجة لذلك. 
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(8) رأس المال العامل والتدفقات النقدية: 

يدخل رأس المال العامل المطلوب لتشغيل المشر_وع الإستثاري ضمن التكاليف 
الإستثارية للمشروعء ولا كان رأس المال العامل الْتبقى يُسْتَرَدُ في نهاية العمليات» فإن 
هذا يؤدي إلى أن يصبح للمشروع صافي قيمة نبائية عنالة7 021نطتك1 7166 يجب أخذه 
في الحسبان في السنة الأخيرة من عمر المشروع. 

وتؤدي الزيادة في رأس المال العامل إلى زيادة التدفق النقدي للخارج للمشر_وع في 
بداية السنة الأولى. كا أنه إذا كان للمشروع الإستثاري عمر محدود. ويُتوّقع أن يسترد 
رأس المال العامل في السنة الأخيرة» فإن إسترداد رأس المال العامل يجب أن يُعالج 
كعائدات نقدية في السنة الأخيرة. ولا يجب الإعتقاد بأن تجاهل كل من تكوين رأس 
المال العامل وإسترداده سوف يوزايان بعضه). 
(9) طبيعة التدفقات النقدية للمشروعات الإستثمارية: 

من الضروري أن نضع في الذهن أن التدفقات النقدية ذات الأهمية فقط في تقييم 
مشروع إستثاري تكون تلك الناتجة عن المشروع ذاته. وعلى ذلك يجب الاهتتام فقط 
بالتغيرات في التدفقات النقدية للمشروع والتي تكون متعلقة بالمشروع الإستثاري. وهذه 
التدفقات النقدية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: الإنفاق المبدئي للمشروع؛ وصافي 
المنافع النقدية السنوية من المشروعء والتدفقات النقدية غير التشغيلية» مبينة كما يلي: 


الفصل الثامن 


(أ) الإنفاق المبدئي للمشروع الإستثماري: 

يحتاج أي مشروع إستثاري إلى إلتزام نقدي فوريء وهذا الإلتزام النتقدي يكون 
نتيجة لثمن الشراء وفي بعض الأحيان؛ تكاليف النقل والإقتناء المطلوبة للأصل الجديد 
ووضعه في الإستخدام. وبالإضافة إلى ذلك, فإن المشروع قد يحتاج إلى زيادة في رأس 
المال العامل للمشروع. وعلى ذلك تُعتبر هذه الزيادة جزءاً من الإنفاق المبدئي المطلوب 
لتنفيذ المشروع» ولكن لاتخضع هذه الزيادة للإهلاك لأغراض الضرريبة مثل! تخضع 
تكلفة إقتناء الأصل. 

وينطبق الشرح السابق على الإنفاق المبدئي لشراء أصل إضافي للمشروع. أما إذا كانت 
الإستثهارات تنم لاستبدال أصول خالية أَُسْدُهُلكت أو تقادمت فإن الإنفاق المبدئي 
يختلف. فإستبدال أصل حلي قد ينتج عنه تغيرات في التدفقات النقدية بالإضافة إلى تلذك 
المتعلقة بالاستثار في الأصل ذاته» وبالتحديد فإن الإنفاق الإستثاري سوف يشمل أية 
تغيرات في التدفقات النقدية تنتتج عن توقف الأصل القديم. 

والخطوة الأولى في تحديد الإنفاق المبدئي في حالة الإستبدال تتضمن تقدير جميع 
التدفقات النقدية المرتبطة بالأصل الجديد. والخطوة الثانية تكون تقدير التغيرات في 
التدفقات النقدية للمشروع المترتبة على إنتهاء الأصل ال حالي. وإذ كانت القيمة السوقية 
للأصل الحالي تختلف عن قيمته الدفترية فإن بيع الأصول سوف يؤثر على الضرائب 
المفروضة على المشروع. وتكون الخطوة الثالثة والأخيرة تقدير صافي التدفقات النقدية 
المحددة في الخطوتين السابقتين. 


التدفقات النقدية 


ويلاحظ أن التكلفة الأصلية الموجودة لاتدخل في الحساب» وتكون العناصر التي 
تؤثر على الإنفاق المبدئي هي فقط التدفقات النقدية الناشئة عن قرار الإحلال. أي أن 
التكلفة الأصلية للأصل الموجود تكون تكلفة غارقة لأمها حدثت في الماضي ولا تنأثر 
بأي شكل بقرارات تتم اليوم. 
(ب) صافي المنافع النقدية من المشروع: 

تنتشر صافي المنافع النقدية عادةً على مدى عدد من السنوات» وتحتاج عملية تقييم 
المشروع الإستثاري إلى تقدير المنافع المتعلقة بكل سنة. ومن الضر_وري إدراك أن 
التدفقات النقدية الوحيدة المستخدمة في الحساب تكون تلك الناتجة عن المشر_وع أو 
التي يُسَببها هذا المشروع. 

ولتقدير صافي التدفقات النقدية السنوية من مشروع إستثاري معين يستخدم الرمز 
4 للدلالة على التغير في التدفقات النقدية للمؤسسة أو الشركة الناشئة بسبب المشروع: 
4 التدفقات النقدية من المبيعات (1) 
-4 النفقات النقدية 
-4 الإهلاك السنوي 
4 صافي الدخل قبل الضريبة 
-4 الضريبة 


(1) إذا كانت بعض المبيعات آجلة» فإن 4 التدفقات النقدية من المبيعات سوف تشتق من المبيعات النقدية 
والمتحصلات من حسابات المدينين من المبيعات السابقة» وإذا كانت المبيعات كلها آجلة فإن 4 التدفقات 
النقدية تُشْتَق بالكامل من ا متحصلات. وعلى كل فإن المبيععات يجب أن تكون ناتجة عن المشر-وع 
الإستثماري موضوع الدراسة. 
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لاك صاف الدخل بعد الضريبة 
+4 الإهلاك السنوي. 
صافي المنفعة النقدية السنوية (صافي التدفقات النقدية السنوية) 
ويلاحظ أنه عند حساب صافي المنفعة النقدية أن التغير في عبء الإهلاك الذي 
سوف يتسبب عن المشروع يُطرّح أولآً للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضرريبة» 
وبعد ذلك يضاف ليَعْكس حقيقة أن الإهلاك لا يتضمن تدفقاً نقدياً. فهو يدخل في 
العمليات الحسابية لأنه يؤثر على الضرائب التي تتضمن تدفقاً نقدياً. 
ويجب أخذ الضرائب في الحسبان عند تحديد صافي التدفق النقدي السنوي (أو 
صافي المنفعة النقدية السنوية) التي يتوقع أن تنتج عن مشروع إستثاري معين. 
حيث أن الضريبة تسب على أرباح الشركة ككلء والمدى الذي سوف تؤثر به 
الضرائب على الأرقام يعتمد على تأثير المشروع على المديونية الضر-يبية للشر-كة ككل. 
ولهذا الغرض يكون من الضروري حساب الاضافة إلى الربح الخاضع للضرريبة الذي 
سوف ينتج عن المشروع وتضمين ذلك في حساب التدفق النقدي. 
ويتأثر القرار الخاص بقبول مشروع إستثاري أو رفضه بدرجة كبيرة بالامتيازات 
الضريبية التي سوف تحصل عليها الشركة عند تنفيذ المشر_وع. ويدخل العديد من 
الإمتيازات الضريبية ضمن ا حوافز الإستثارية التي تُقَدَمْ بواسطة الحكومة لتشجيع 
الصناعة على زيادة الإستثار في مشروعات اقتصادية أكثر. 
ولا تدخل أية أعباء مالية في تقدير صانفي المنافع النقدية السنوية. ويجب إدراك 
أن تكلفة الآموال المطلوبة للمشر_وع تكون عادة متضمنة في التحليل. وكمثال 


التدفقات النقدية 


فإنه عندما تتم التعديلات الزمنية في تقييم مشر_وع معين يكون معدل الخصم 
المستخدم لخصم التدفقات النقدية غالباً هو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الجديد 
لقنامة') تاعلط 01 00516 ععونء لخ لعاطاعاء 77 . 

وإذا كانت التدفقات النقدية يتوقع أن تكون ثابتة في كل فترة على مدى عمُْر 
المشروع فإن حساباً واحداً فقط لصافي التدفقات النقدية سوف يتم. أما إذا تغيرت 
المبيعات (الإيرادات) أو التكلفة على مدى عمر المشروع» فإن حساباً منفصلاً لصافي 


التدفقات النقدية يجب اجراؤه لكل فترة يحدث فيها التغيير. 


الفصل الثامن 


مثال حالة توسع: تتعلق البيانات التالية بمشروع توسع أحد المصانع: 


الإنفاق المبدثي على توسع المصنع 

العمر المفيد للمصنع الإضافي 

قيمة النفاية الّقدرة في نهاية العمر المفيد 

طريقة الإهلاكك 

الزيادة في التدفقات النقدية السنوية الناتجة من المبيعات المرتبطة بالتوسع 
الزيادة في التدفقات النقدية السنوية النائجة من التوسع 


الضريبة على أرباح شركات الأموال 


0 وولار 
0 سنة 

0 وولار 
القسط الثابت 
0)وولار 
0وولار 
32/ 


والمطلوب: تحديد صافي المنفعة النقدية السنوية من مشروع توسع المصنع؟ 


الحل: الإهلاك السنوي المرتبط بتوسع المصنع- (10000-100000)+30 - 3000دولار 


ويمكن تحديد صافي المنفعة النقدية السنوية ى) يل: 


«التدفقات النقدية من المبيعات 

-48 النفقات النقدية 

-4 الإهلاك السنوي 

4 صافي الدخل قبل الضريبة 

- الضريبة على ارباح شركات الأموال 
4 صافي الدخل بعد الضريبة الضريبة 
+4 الإهلاك السنوي3000 

صافي المنفعة النقدية السنوية 


دولار 
10000 
(2)25000 
(3000) 
12000 
(2840) 
51060 


2000 


دع 


1116 


التدفقات النقدية 


مثال: حالة استبدال أصل: 

عندما يكون الإستثار إستبدال أصل حإلى بأصل جديد, فإن صافي المنفعة النقدية 
السنوية يمكن تحديدها من تقدير الإختلافات في التدفقات النقدية من المبيعات 
والنفقات للأصول الحالية والجديدة. وقد تنشاً المنفعة عن زيادة في المبيعات أو/ و 
تخفيض في النفقات. 

وإذا كان الأصل ال حالي لم يُسْتهلك بالكامل لأغراض الضريبة في وقت الإحلال فإن 
الإهلاك سوف يكون الفرق في أعباء الإهلاك السنوي المطبق على الأصلين على 
مدى العمر المفيد لهما. وعلى ذلك فإن411 الإهلاك عند حساب صافي المنفعة النقدية 


من قرار الإحلال قد يكون إما موجباً أو سالباً مُعتمداً على ما إذا كان الأصل الجديد ذو 
عِبّء إهلاك سنوي أكبر أو أصغر من اللأصل الحالي الذي سيتم إستبداله. 


وبإفتراض أن الإنفاق المبدئي لإستبدال أصل حإلى بأصل جديد كان كما يلٍ: 


البيان دولار 
ثمن شراء الأصل الجديد 400 
- التدفقات النقدية من بيع الأصل الحالي (16000) 
+ الضريبة على الربح الرأسالي من بيع الأصل الحالي: 
ثمن بيع الأصل ال حالي 16000 
- التكلفة الدفترية للأصل ال الي 14000 
الربح الرأسمإلي من بيع الأصل ال حالي 2000 
كا معدل الضريبة 132 
الضريية 600 


الإنفاق المبدئي على الإستثمار 2|600 


الفصل الثامن 


كا يُفترض أن الأصل الجديد يكون أكثر كفاية من الأصل الحالي» بحيث أن 
المشروع سوف تكون قادرة على زيادة الإنتتاج وتخفيض التكاليف إذا تم الإحلال. 
فالأصل الحالي يتبقي له 10 سنوات من عمره الْمُفيد. بينم الأصل الجديد يُتوقع أن يكون 
لدعمرمفيل 16 سنو اك :وسوق بيلك أرضا عمل اتناس :طريقتة القسيط الغابيف 
وبقيمة نفاية صفر. كما تُقَدر التغيرات في التدفقات النقدية من المبيعات؛ والتكاليف 


المتعلقة بالإحلال كا يلٍ: 


البيان السنة ال سنة مر السنو ات التسع الماقئة 
5 ولى | كل سنة من السنوات التسع الباقي 
زيادة في التدفقات النقدية الداخلة من المبيعات 4000 8000 


1000 2000 
ولما كان من الأصلين ليست له قيمة نفاية» ويستهلك على أساس طريقة القسط 


عبء الإهلاك السنوي للأصل الحالي - 14000 + 10 - 1400 دولار. 

وعبء الإهلاك السنوي للأصل الجحديد - 40000 + 10 > 4000دولار. 

ويكون الفرق بين الإهلاكين 2600 دولار» وهو 4 الإهلاك الذي يدخل في تقدير 
صافي المنافع النقدية من الإستثار في إحلال الأصل الجديد. ولما كان إهلاك الأصل 
الجديد أكبر فإن 4 الإهلاك يكون موجباًء وبالتالي ينتج عنه تخفيض في الدخل الخاضع 


للضريبة. ويمكن تحديد صافي المنافع النقدية من الجدول التالي: 


التدفقات النقدية 


تحديد صافي المنفعة النقدية السنوية من إستبدال أصل حالي 
التدفقات التقدية الداخلة من الميعات 8000 
4 التخفيض في التفقات النقدية 2000 


عي الغ يبدل 7322 2368 


صافي المنفعة النقدية السنوية 


(ج) التدفقات النقدية غير التشغيلية: 


إن المجموعة الثالثة من التدفقات النقدية الناشئة عن مشروع إستثاري مُعين تكون 
تلك التي تحدث بعد الإنفاق المبدئي ولكنها لاتشتق من المبيعات أو تكلفة المبيعات أو 
نفقات التشغيل ولذلك لابد من (1). 

1- الحاجة إلى إجراء إنفاق إستثاري إضافي لاحق للإنفاق المبدئي. 

و/ أو 2- استرداد جرْء من الإنفاق المبدئي في صورة قيمة نفاية خاصة بأصل 


71 عاتملا عآ[8) ؤزونولدمث لوأعصمصتط 0) علنن0 ,.2 ,.لركامء5 لصد:.لمستامة8 :.0,ستحوه8 (1) 
40 ,(1980 ,م1111 - ه01 
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وكمثال» فإن بناء فرع جديد لإحدى المشروع قد يحتاج إلى إنفاق أموال في نجاية 
عشرين سنة لعمل تجديد رئيسي. وأيضاً في نماية عمر مشروع إستثاري مُعين قد يكون 
هناك تدفق نقدي داخل من واحد أو أكثر من المصادر. فالآلة المستهلكة كمثال قد 
يكون لها قيمة نفاية حتى بعد طرح النفقات اللازمة لإزالتها. وبالاضافة إلى ذلك فإنه 
إذا إحتاج مشروع معين تقييد أموال مبدئية لزيادة إستثار المشروع في الأصول المتداولة 
فإن إنتهاء حياة المشروع سوف يحرر هذا القيد. وتحرير تقييد رأس المال العامل يساوي 
تدفق نقدي داخل. حيث تُصبح الأموال متوفرة لإستخدامات أخرى. 

وبإفتراض حالة التوسع السابقة مرة ثانية» وأن قيمة النفاية للمصنع في نباية عمره 
المفيد كانت مقدره بمبلغ 10000دولار ىا يُلاحظ أنه في نهاية حياة المشر_وع سوف 
يحرر قيد رأس المال العامل وهو 20000 دولار لآن المشروع سوف لا يحتاج هذا المبلغ. 
ويلخص الجدولين التاليين التدفقات النقدية لمشروع التوسع: 


التدفقات النقدية غير التشغيلية المستقبلية لمشروع التوسع 


نوع التدفق النقدي نباية السنة الثلاثين (دولار) 


قيمة النفاية 10000 
غري قراس امال العام 20000 
الإجمالي 30000 


ا اك 


كك كك ك ها 


موس سويية ‏ | |0868| 000 


القوائم المالية 


(1) الأصول الثابتة 
(2) صاني رأس المال العامل 

(3) قائمة نتيجة الأعمال 

(4) قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) 
(5) القوائم المالية التقديرية 


الفصل التاسع 


القوائم المالية 

إن دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع عبارة عن اداة تُساعد المهتمين به لإتخاذ 
قرارهم بخصوص فكرة إستثارهم فيه. ولكي يكون إتخاذ مثل هذا القرار سهلاً وجب 
إستعراض مصادر التمويل مقارنة بتكاليف الإنتاج آخذاً بعين الإعتبار أن ربحية 
المشروع تكمن في حجم وتركيب الأموال المستثمرة وفي تكلفة الإنتاج. 

ومن المكونات الأساسية لتكاليف مشروع ذو طاقة إنتاجية مُعينة الأرض. والمباني» 
والآلات, والمعدات, والمواد الخام» والأجورء وغير ذلك. ولما كانت مراححل تنفيذ 
المشروع لا تتم في يوم واحد فإنه وجب أخذ برنامج تنفيذ المشر_وع بعين الإعتبار 
لتحديد مواعيد الحاجة لنفقة معينة أو مصروف معينء وتوفير المل الللازم لذلك في 
نفس الوقت لأن لذلك تأثير هام على موضوع السيولة وعلى معدل العائد الداخلي 
للمشروع وهناك عدة طرق لإحتساب الأموال اللازمة للمشر_وع وتكاليف إنتاجية. 
على أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار أن أرقام الأصول الثابتة والمصاريف الرأسالية 
المطلوب إنفاقها قبل الإنتاج ورأس المال العامل» تلك الارقام التي يجرى دائياً تقديرها 
مُسبقا هي عرضة للزيادة أو النقص. لذلك وَجَبَ الإحتياط لذلك ولتأثير إختلاف 
الأسعار عند التنفيذ ما كانت عليه عند نشو الفكرة» ويكون هذا الاحتياط بإضافة بند 
على هذه التكاليف يطلق عليه التكاليف غير المنظورة 015 17040165663 لأن كل 
الأرقام السابقة همي صحيحة تحت ظروف وإحتالات معينة» ولكنها عرضة للزيادة أو 


النتقص نظراً لإختلاف بعض تلك الظروف والاحتمالات. 


القوائم المالية 


هذا ويجب الحذر عند تقدير حجم الآموال اللازمة لتمويل المشروع قبل مرحلة 
الإنتاج حيث أن كثيرين لا يأخذون بعين الإعتبار أهمية تمويل رأس المال العامل» 
والذي غالباً ما يتم تمويل جَرْء منه عن طريق المطلوبات طويلة الآجل او رأس المال 
والاحتياطيات. هذا ويمكن توضيح بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع كا يلي: 
(1) الأصول الثابتة: 
وتتكون من: 
أ- الموجودات الثابته: والتي تتضمن: 
(0) الاراضي وتحضير الموقع. 
(2) المباني. 
(3) الآلات والمعدات المختلفة. 
(4) الأصول الثابتة والمختلفة كحقوق الملكية الصناعية (العلامة التجارية وبراءة 
الإختراع). 
ب- مصاريف التأسيس والتجارب» وتشمل: 
(1) مصاريف طرح الأسهم. 
(2) مصاريف السفر والإنتقال والرواتب المدفوعة في مرحلة ما قبل الإنتاج. 
() الفوائد التي تستحق على القروض قبل التشغيل. 
(4) مصاريف الإستشارات والدراسات. بم في ذلك تكلفة دارسة الجدوى 
الاقتصادية. 


)25 مصاريف فترة التجارب. 


الفصل التاسع 


(2) صافي رأس المال العامل: 

لفهم ماهية رأس المال العامل يجب معرفة المقصود بكل من الموجودات المتداولة 
5ش :نان والمطلوبات المتداولة.5وع1)1[أطهنآ أمعسدت وحفينن باملصطلح الأول 
(الموجدات المتدوالة) تلك الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال فترة قصيرة 
من الزمن (لاتتعدى سنه) وأهمها ما يلٍ: 

أ- الرصيد النقدي في الصندوق والبنوك. 

ب- المدينون. 

ج- أوراق القبض. 

د- البضاعة (مواد خام» نصف مصنعة» تامة الصنع). 

ه- أوراق مالية. 

ويُقصد بالمصطاح الثاني (المطلبوات المتداولة) تلك المطلوبات التي تستحق الدفع 
خلال فترة قصيرة (لا تتعدى سنة) واهمها ما يلي: 

أ- الدائنون (وردون تجاريون وبنوك تجارية). 

ب- أوراق الدفع. 

ج- المصروفات مُستحقة الدفع خلال فترة قصيرة. 

د- سندات وقروض طويلة الأجل تستحق خلال سنة. 

وهنا يجب التفريق بين إجمالي ذأمن المال العامل 1م02 7170:1128 1055© وصانفي 
راس المال العامل 0320121 ع مكانه7 1168 من حيث أن الأول (إجمالي رأس المال 


العامل) يتكون من مجموع الموجودات المتداولة في حين يتكون الثاني (صافي رأس المال 


القوائم المالية 


العامل) من فائض الموجودات المتداولة» على المطلوبات المتداولة» أي مجموع 
الموجودات المتداولة ناقصاً مجموع المطلوبات المتداولة. ويمكن توضيح ذلك من خلال 


الشكل التالي: 


مصاريف التأسيس والتجارب 


الأراضى 


لجاب 


العدد والآلات 


الاثاث 


المدينون 
البضاعة 


أوراق القبض 


إجمالي 
رأس المال 


العامل 


صافي رأس 
المال العامل 


رأس المال 
الدائم 


«الثابت) 


المطلوبات 
المتداولة 


رأس المال المدفوع 


الاحتياطات 


الأرباح المحجوزة 


القروض طويلة الاجل 


موردون تجاريون 
بنوك تجارية 


اوراق دفع 


ويلاحظ من الشكل أن صافي رأس المال العامل يتمثل في فائض الموجودات 
المتداولة على المطلوبات المتداولة وهو يُمَوّل من رأس امال الدائم الثابت. 


#بدف المحاسبة إلى تزويد ذوى العلاقة بالمشروع (الإدارة» والمستثمرين» والدائنون» 
والجمهور) بالمعلومات والبيانات المالية النافعة التي تساعد في تكوين صورة واضحة 
عن سير العمليات داخل المشروع وإنعكاساتها على ربحيته ووضعه المالي» خلال فترة 
زمئية معلومة» عادة ما تكون سنة وتعتير عملية إعداد القوائم المالية مرحلة هامة من 


الفصل التاسع 


مراحل التسجيل والقيد المحاسبي يتم فيها تلخيص عمليات المشروع عن الفترة المالية 
الماضية وتصوير وضعه المالي بتاريخ معين غالبا ما يكون نهاية الفترة المالية. ويمكن 
تقسيم القوائم المالية إلى قسمين رئيسين: 
1- قائمة نتيجة الأعمال 512162624 2م10 ويمكن تقسيمها إلى: 

- حساب التشغيل 46001126 108تتااعة أناصة 1/1 

- حساب المتاجرة ]0نامععى 8من1120' 

- حساب الأر باح والخسائر )#تامعع4 55مآ لصة )امعط 

قائمة المركز المالي أعء51 ع821300 (الميزانية العمومية) 
2- وفيهما يل تفصيل وبيان لهذه القوائم المالية: 
(3) قائمة نتيجة الأعمال: )7عماء)]5]2 عتمءم1 

#بدف هذه القائمة إلى التوصل إلى نتيجة أعمال المشروع عن فترة مالية معينة» غالباً 
ما تكون سنة» وذلك عن طريق مقارنة التكاليف والمصاريف المختلفة لفترة معنية مع 
الآرَااك لفق من المبيعات لشن القلة هذا وسكة إعداه الثائمة رضورة إعالة 
أو تفصيلها أكثر بتوزيع عناصرها على حسابات ثلاث (التشغيلء المتاجرة» الأرباح 
والخسائر) بحيث يهدف كل منها إلى تزويدنا ببيانات مالية. 


أ- حساب التشغيل أستنامعءع4 عومتساعهقكنتصة31: 


شان لع د انا داكي سوق مجاكر الخو مداق ونوا يمنا 


ومصاريف صناعية غير مباشرة» ويتخذ عادة بالشكل التالي: 


القوائم المالية 


حساب التشغيل عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 199 


إلى حساب البضاعة تحت 
الصنع (أول المدة) 

إلى حساب مشتريات المواد 
الأولية 


إلى حساب أجور النقل للداخل 


السام الأعور اليه 


حاب الصاريك الباهرة 


المشبحت! نافع 
التكلفة المباشرة) 

إلى حساب المصاريف الصناعية 
غير المباشرة 

إلى حساب مواد غبر مباشرة 

إلى حساب أجور غير مباشرة 
إلى حساب قوى محركة 

إلى حساب تصليحات وصيانة 
إلى حساب إستهلاكات 


من حساب مردودات مشتريات 
المواد الأولية 


من حساب المواد الأولية (رصيد 


آخر المدة) 


من حساب البضاعة تحت الصنع 


(آخر المدة) 


منالرصيد (ثمن التكلفة 
المباشرة) 
من حساب المتاجرة (ثمن تكلفة 


الصنع) 


الفصل التاسع 


ب- حساب المتاجرة ]12نامع0 .4 8م120 

يستخدم حساب المتاجرة للتوصل إلى مجمل الربح (أو مجمل الخسارة)عن فترة 
معينة وذلك بمقارنة تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة مع الإيرادات المتحققة من 
بيعها (المبيعات): وهو يتخذ الشكل التالي: 


سح لسرا ده الت 1107/12 


إلى حساب البضاعة تامة ب 
(رصيد أول المدة) 
من حساب البضاعة تامة الصنع 


«(رصيد آخر المدة) 


| * |لك جاب تردردات التعات 5 


0 حساب الأرباح والخسائر (مجمل | من حسابالأرباح والخسائر 
ٍ (مجمل الخسارة) 


ج- حساب الأر باح والخسائر )نامعء4 55م.1 له )تلوط 


لا يمثل مجمل الربح (أو مجمل الخسارة) النتيجة النهائية لأعمال المشر_وع. إذ أن 
المشروع يكون مضطرا لصرف مبالغ مختلفة حتى يتمكن من القيام بنشاطاته» وتتمثل 
هذه المبالغ المصروفة في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية المختلفة والتي 
يجب أخذها بالاعتبار للتوصل إلى النتيجة النهائية لأعمال المشر_وع. ولهذا يمستخدم 
حساب الأرباح والخسائر للوصول إلى هذه النتيجة صافي الربح (أو صافي الخسارة) 
وذلك بمقارنة مجمل الربح (أو مجمل الخسارة) مع بقية المصروفات والإيرادات التي 
نشأت أثناء قيام المشروع بنشاطاته وهو يتخذ الشكل التالي: 


القوائم المالية 


حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 1997 


رواتب موظفى مكاتب الإدارة 


رواتب المدراء 

أدوات قرطاسية مختلفة 
إيجار مكاتب الإدارة 
الكهرباء والمياه والتدفئة 
أجور السفر والتنقل 
التأمين على مكاتب الإدارة 
فوائد القروض 

استهلاك أثاث الإدارة 
استهلاك مباني الإدارة 
مصاريف قضائية 


1 ان حساب مصاريف الي برقع | | | | 


رواتب موظفي ومستخدمي القسم 
عمولة وكلاء البيع 

قرطاسية وأدوات مختلفة 

مصاريف دعاية وإعلان 

مصاريف لف وحزم 

مصاريف نقل للخارج 

إستهلاك سيارات التوزيع 


2 إلى حساب التوزيع (صاني الربح) ل من حساب التوزيع (صافي الخسارة) 


الفصل التاسع 


(4) قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) )ععط5 ععمدله8 

الميزانية العمومية عبارة عن كشف يتم إعداده بعد إعداد قائمة نتيجة الأعمال يبين 
فيه بالتفصيل كافة موجودات المشروع ومطلوباته في تاريخ معين. ويختلف ترتيب 
عناصر جانبي الميزانية (الموجودات والمطلوبات) تبعا لنوع المشروع وطبيعة أعماله 
(تجاري. صناعيء مالي). إلا آن جميع أشكال الترتيب ما هي إلا طرق يتوخى منها 
إظهار البيانات المالية بشكل أوضح ووفقا لأهميتها بالنسبة للمشروع» وهي تتشابه من 
حيث إظهار الموجودات في الجانب الأيمن من الكشف وإظهار حقوق الملكية 


والمطلوبات في الجانب الأيسر منه. وفيها يلي نموذج لميزانية لمشروع ما: 


لميزانية العمومية ى) هي في 31 / 12/ 1997 


الموجودات الثابتة: 
الأر اضي 


- الإستهلاكات 


والمعدات 

مجموع الموجودات الثابتة 
الموجودات المتداولة: 

مواد أولية (آخر المدة) 

بضاعة تحت الصنع (آخر المدة) 
بضاعة تامة الصنع (آخر المدة) 
مدينون 

أوراق قبض 

أوراق مالية 

نقدية بالباك والصندوق 


مجموع الموجودات المتداولة 


_الموجودات الاخرى: 
مصاريف مدفوعة نقدا 


إيرادات مستحقة 


مجموع الموجودات الأخرى 
مجموع الموجودات 


القوائم المالية 


رأس المال المصر-ح به (<اكاكا»ا) 
بينهم بقيمة اسميه مقدارها دينار 
واحد للسهم) 


رأس الما المكتسبابه 
والمدفوع “ا سهم بقيمة إسمية 
مقدارها دينار واحد للسهم 
الاحتياطات والأرباح المحجوزة: 
إحتياطي إجباري 

إحتياطي اختياري 

أرباح محجوزة (صدوره) 

مجموع حقوق الملكية 


مطلوبات طويلة الأجل: 
قروض طويلة الأجل. 
يتشجحدات 
مجموعة المطلوبات طويلة الأجل 
المطلوبات المتداولة: 
دائنون تجاريون 
أوراق دفع 
بنوك راننة 
مجموع المطلوبات المتداولة 

١‏ بات 


مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 


الفصل التاسع 


(5) القوائم المالية التقديرية 

تعتبر القوائم المالية التقديرية خطة مكتوبة ومترجمة بالوحدات أو المبالغ أو كليها| 
وتختلف صعوبة عملية اعداد القوائم المالية التقديرية» ومقدار ما تنطوي عليه من 
تفاصيلء اختلافا كبيرا من شركة لأخرى. وبغض النظر عن حجم المشروع؛ يجب على 
الإدارة أن تقوم بإعداد القوائم المالية التقديرية حتى يمكنها أن تحدد وتفصل بكل 
وضوح التأثيرات الخاصة بالتنبؤات المستقبلية» ونظرا لان المشروعات الكبرى تواجه 
الكثير من مشاكل التنسيق ورقابة أداء الأعمال فإنها عادة ما تقوم بعمل قوائم مالية 
تقديرية كاملة وعلى جانب كبير من التفاصيل لا نجده في المشروعات الصغيرة. 

ولما كانت دراسة الجدوى المالية والإقتصادية للمشاريع تستلزم إعداد قوائم مالية 
تقديرية طوال فترة حياتها الإنتاجية» فسنتناول هنا أنواع هذه القوائم والإطار العام 


لإعدادها: 
أ- قائمة تكاليف المشروع: 


وهي تلك القائمة التي تحصر فيها كافة التكاليف اللازمة لإنشاء المشر-وع وهي 
تنخذ الشكا التالي: 


القوائم المالية 


3 2-2 


العدد والأدوات وقطع الغيار 


ال طون مهن ٠:‏ 
- - 282 كد 


مصاريف التشغيل التجريبي 


ب- قائمة مصادر تمويل المشروع: 
وهي تلك القائمة التي يبين فيها وسائل تمويل المشروع ومقدار كل منها وهي تتخذ 
الشكل التالي: 


ا[ الغييي 
وض طوية أجل - ا 


ٍ اتات 


57 كت كد 
90290909 اس سس 


الفصل التاسع 


وهي تلك القائمة التي يتم اعدادها لتحديد صافي الأرباح السنوية المتوقعة طيلة 
فترة حياة المشروع الإنتاجية وذلك بتحديد تكاليف الانتاج المتوقعة ومقارنتها مع 
المبيعات المتوقعة للمشروع» وتتخذ الشكل التالي: 
السنوات المنتهية في 31/ 12/ --19 


957 |96]|955 |9493 ]92| 91 | 


5 55 51 51 19أ20 
ا ري بايا 
51 35 اك كك الا 
07 511 101 51 15/15 


سيد تصق | | | | | | لا 
7س اكاك 55 1ك كا كاله 
7 5 23/111151 
اك 3 [ 1ك الائك لكد 


وهي تلك القائمة التي تعد ببدف حصر النقد المتحقق من المشروع وتبيان كيفية 


توزيعه ومدى تغطيته لأقساط القروض وفوائدهاء وهي تتخذ الشكل التالي: 


القوائم المالية 


السنوات المنتهية في 1 --19 
|| 52| :3ه |4و|؟و|6و| 7و 
الربح قبل الفائدة والإستهلاك (النقد المتحقق) | | | 
صعصيت انه إناءاء .ا 
تمسسسرمية ‏ _إساس اس إسإس ساي 
ادم دناتات 
معسسة ‏ _إساسإس إسإس سات 


ه-قائمة التدفق النقدي: 


وهي تلك القائمة التي يتم إعدادها بغرض تصوير حركة النقدية في المشر_وع طيلة 
عمره الإنتاجي وذلك من خلال تتبع مصادر الأموال في كل سنة وأوجه إستخدامها 
وتتخذ القائمة الشكل التالي: 


الفصل التاسع 


السنوات المنتهية في 31/ 12/ --19 


مقادر الأموال 
مساهمة أصحاب كد وئع 


مسر سم م جك 1 كك الك 

2 5 كد 55 58 كك اكلا 
سك كت اك كك كك كك كك 
11 12 35 135 15 51 59 لد 
5 0 ا لقا 
2 يك كك 51 53515 اك كك اك 
0 1 3511 1 01 360 اكذا 
سوس سل | * |+*| | | | | )ا )ا 
كك كد كك اكد 5 اكد كك لك 
ل 8 1 د 15 نك كك ك1 
كك كك 51 ك5 كل 
كع 31 أكك أحن كر كن كد كا 
كك أ كك اكد كر كك كك أكذا 
1 ا 1 1131 1 101 ذا اذا 
ل لاس ساس 
هر خا كه اك كد كك كك كا 
ال الاب 
اسشاس سسا 


القوائم المالية 


و- الميزانية العمومية التقديرية: 
وهي تلك القائمة التي يتم إعدادها بغرض التعرف على الوضع المالي للمشر-وع في 
خباية كل سنة من سنوات عمر المشروع الإنتاجي وذلك بإظهار موجودات المشروع 
مقارنة مع حقوق الملكية والمطلوبات» وتتخذ القائمة الشكل التالي: 
السنوات المنتهية في 31/ 12/ --19 


الموجودات المتداولة: 
نقدية 

مواد أولية 

بضاعة جاهزة 


المطلوبات المتداولة: 


دائنون 


مجموع امطلوبات التداولة 151 51 1 501 501 1ك اك 
كس 1 اك تسر اك لكر كلذ لفق كر 


مثلة ىا يل: 
رأس المال 


الأرباح المجمعة والاحتياطات 


إجمالي حقوق الملكية 
895 اح 8 2 1318 3 
صافي حقوق الملكية 
ست اتتللللينا 


وسو ةعارد | > || | | | | | ا 


0 1 تقييم المشروعات الاستثمارية 


(1) مرحلة التقيبم الاقتصادي للمشروعات في ظل ظروف التأكد 
() أثر التضخم على دراسات الجدوى الاقتصادية 


الفصل العاشر 


تقييم المشروعات الإستثمارية 

تُشْئَق القيمة الإقتصادية للمشروع الإستثاري من تأثيره على التدفقات النقدية 
للمشروع. وعلى ذلك يجب قبل تقييم المشروع الإستثاري أن يتم تقدير جميع التدفقات 
النقدية التي سوف تننج عن قبوله. وسنحاول في الجزء السابق تعلمنا كيفية تحديد مفهوم 
التدفقات النقدية في المشروعات الإستثارية. وفي هذا الجزء سيتم دراسة طريق تقييم 
المشروعات الإستثارية التي لا تأخذ القيمة الزمنية للنقود ني الحسبان» وهي: فترة 
الاسترداد» ومعدل العائد المحاسبي. وكذلك طرق التقييم التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود 
في الحسبان وهي: صافي القيمة ا حالية» ومعدل العائد الداخلي» وأخيراً دليل الربحية. 

ونُستخدم طرق تقييم المشر_وعات الإستغثارية في هذا الجزء كأساس لاتخاذ 
القرارات الإستثارية في ظل ظروف التأكد. وسوف تشر-ح مفاهيم المخاطرة وعدم 
التأكد في الجزء التالي. ولما كانت الأموال المتوفرة محدودة فإن مُتخذ القراريواجه 
بمشكلة توزيع هذه الأموال على المشر_وعات الإستثارية المتاحة. وعلى ذلك يجب 
اختيار طرق التقبيع المتانيبة النئ تسناعل عل ار المشردوعات الإسكارية الحي 
يمكنها تعظيم العائد من هذه الأموال المحدودة المتوفرة» وبالتالي تعظيم قيمة الشر-كة 
أو/ والمشروع. 
أولاً: مرحلة التقييم الإقتصادي للمشروعات (في ظل ظروف التأكد): 

وتتضمن هذه المرحلة القيام بعمليات خصم لإيجاد القيمة الحاضرة للقيم النقدية 
لصافي التدفق النقدي في كل عامء وذلك لإيجاد التجانس الزمني بين هذه القيم 
وبعضها البعض حتى يمكن مقارنتها مقارنة سليمة ثم تلخيصها في معلومة واحدة. 
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تسمى (صافي القيمة الحالية للمشروع)» تُسهل لنا تة تقييم المشروع في حد ذاته» | مُكِنْنا 
من مُفاضلة المشروع بغيره من البدائل. 

ويلاحظ أن عملية الخصم المشار إليها إعلاه لا علاقة لها بوجود التضخم النقدي 
في الإقتصاد. فهي عملية ضرورية حتى عند توقيع ثبات المستوى العام للأسعارء 
ويبررها هو التفضيل الزمني للحاضر عن المستقبل (عصفور في اليد خير من عشرة على 
الشجرة) (تطمهد5ه[طط لصهآآ حم -810) . 

أما ظروف التضخم في الإقتصاد. فيمكن مُواجهتها في إعداد وتقييم المشاريع 
بإستخدام اسعار ثابتة غير تضخمية. وقد يجوز بالاضافة إلى ذلك زيادة معدل الخصم 
المستخدم بنسبة معينة لمعادلة معدل التضخم المتوقع. والطريقتان الرئيسيتان لإدخال 
عملية الخصم في الحسبان هما: 

(أ) طريقة صافي القيمة الحالية للمشروع (2817557). 


(ب) معدل العائد الداخلي للمشروع (11818): وهو معدل الخصم الذي يساوي 
القيمة الحالية للمشروع بالصفر. 
وهناك طرق سنوية مقابلة لطريقتي 71517 و11 أعلاه» وهي شائعة الإستعمال في 
تقييم المشروعات خاصة إذا كانت التدفقات النقدية السنوية للمشر-وع مكسنَاوية (أو 
يمكن تحويلها إلى ما يعادها من الدفعات المتساوية) بعد الفترة صفر. وهاتين الطريقتين 
هما: (أ) معدل العاكد السنوي (متتاع] 01 علهخ] ععماعءة) و(ب) صانفي القيمة 


السنوية (عنالة/ا عع دع كذ ). 


الفصل العاشر 


يقتضي المنطق الإقتصادي بأن يتم إختيار المشروعات الإستثارية في أية فترة زمنية 
يك لق هله الفرروهات أففل إتعخداء للموارك الامعارية اللحةاس متظطونز 
الأهداف المختارة. لذلك يجب أن يتم أولاً تقييم كل مشروع تقيياً مُطلقاً على حدة 
لمعرفة المنفعة الصافية المتوقعة لكل مشروع توصلاً لقبولاً بعضها قبولاً مبدئياً وإستبعاد 
القروعات ناهر مو ايان 

ثم يل هذه المرحلة القيام النسبي للمشروعات. أي المفاضلة بين بعضها البعض 
لإختيار أكثرها تحقيقاً للأهداف المرجوة. والمفاضلة هذه لا تجوز الإ بين المشاريع 


البديلة (والمشروعات المتكاملة تتطلب عادة تقييمها كمجموعة). 


أما المشروعات المستقلة عن بعضها البعض. وفي حالة وجود حدود قصوى 
للميزانية الإستثارية 08[ه18010 خلال فترة معينة» فيتم ترتيب المشروعات تنازلياً وفقاً 
لمدى مُساهمة كل منها في تحقيق الأهداف المنشودة» أي وفقاً للمنفعة الصافية لكل 
مشروع منسوبة إلى تكلفته الإستثارية. وفي ضوء الميزانية يوضع الحد الفاصل بين 
المشروعات المقبولة قبولاً بائياً وغيرها من المشاريع التي تُرْقَض أو تُوّجل. 

أما في المشروعات البديلة فإن المْفاضلة بين المشروعات لا تقف عند حد الربحية» بل 
تتعداها إلى حساب الربحية النسبية. ويتطلب الأمر هنا ليس فقط معدل العائد لكل 
مشروع على حدة, بل أيضاً معدل العائد الحدي وهو لكل زوج من المشاريع ونسبة 
الزيادة في الربح إلى الزيادة في الكلفة الإستثارية. فإذا زادت هذه النسبة على معدل العائد 


الأدنى المرغوب 11415 تكون الكلفة الأعلى مُبررة ونختار المشروع ذو الكّلفة الأعلى. 


تقييم المشروعات الاستثمارية 


0 5 
وهناك طرق أخرى للتقييم الاقتصادي أهمها: 
() طريقة فترة الإسترداد (7000 831 293): 
وهي الفترة المطلوبة لاسترداد رأس المال المستثمر في المشروع وإذا كانت التدفقات 
النقدية السنوية متساوية بعد الفترة صفرء فإن: 


17111 07 051 _ ور 


سناع[ أمسيحث 2 كل 


- ثانا[ 


أما في حالة عدم التساوي فنأخذ مرتاكم التدفقات النقدية للمشر_وع» ونعد 
السنوات التي يظهر فيها هذا المتراكم سالبأ ونضيف إليها نسبة أخر قيمة سالبة إلى 
العدفق النقدي الناق السكوئى: 
(2) طريقة تحليل التكاليف والعوائد: 

وهو التحليل المستخدم عادة في تقييم المشاريع الحكومية ذات النفع العامة وهنا 
تؤخذ إما: (أ) نسبة المنافع (ناقصاً المنافع السلبية) إلى العوائد 801: أو (ب) قيمة 
صافي المنافع 71877 (أي طرح المنافع السلبية والتكاليف من المنافع). ويُستخدم هذا 
المعيار أيضاً في التقيبم الإجتماعي للمشاريع كما هو واضح في منهاج اليونيدو. 


(2) طرق تقييم المشروعات الإستثارية 

تستخدم الشركات العديد من الطرق لتقييم مشروعاتها الإستثارية» وبعض هذه 
الطرق تتجاهل قيمة الوقت بالنسبة للنقود تمامء بين| البعض الآخر يتضمن تعديلات 
الوقت للتدفقات النقدية. وسوف ندرس في البداية الطرق غير المعادلة بالوقت 
وتتضمن فترة إلاسترداد» ومعدل العائد المحاسبي. ثم ندرس الطرق المعدلة بالوقت 
والتي تتضمن صافي القيمة ا حالية» ومعدل العائد الداخلى» وأخيراً دليل الربحية. 
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وتوجد مجموعة من الإعتبارات يجب مراعاتها قبل البدء قي عملية التقييم: 

1ك ينتر ف أن المقرتوشات:الأسعارية عديمة عاط را غانا كت بوك ؟؟ فيا 
متوسطة. 

2- يجب تقييم المشرؤعات الأسفاوية عل أسناس صافي المنافع النقدية (صانفي 
التدفقات النقدية) بعد الضريبة. 

3- أن النفقات الإستثارية تتم في بداية السنة الأولى للمشر_وع» كا تتحقق 
العائدات أو المنافع في نهاية كل سنة. وكل مشروع إستثاري يكون ذات طبيعة 
تقليدية بمعنى أنه توجد فترة واحدة أو أكثر للإنفاق الإستثاري تُتْبَّ بفترة 
واحدة أو أكثر من العائدات النقدية الموجبة. أما المشروعات غير التقليدية التي 
تتداخل فيها فترة الإنفاق الإستثاري مع فترات التدفقات النقدية الموجبة فليس 
هذا مجالها. 

(أ) الطرق غير المعدلة بالوقت 21»)5005 0ع)كداز0ل4. عدسن1-دمة: 
(1) فترة إلاسترداد 100ء2 ع1ع29312: 

تُعَدَ هذه الطريقة أحد الطرق البسيطة التي غالباً ما تُستخدم لقياس القيمة 
الإقتصادية لمشروع إستثاري مُعين. وتُعرف فترة الاستزداد على أنها طول الوقت 
المطلوب لإسترداد الأموال التي يتم إستثمارها في المشروع الإستثماري. 

وإذا كان صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة للمشروع ثابتاً خلال عمر 
المشروع.؛ فإنه يُمكن إستخدام المعادلة الآتية لتحديد فترة إلاسترداد: 
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الإنفاق المبدثي على المشروع 
صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة 
يد 


فترة الاسترداد - 


أى أن ف.- 
رس 


2 


حيث أن: 

ف :- فترة إلاسترداد» وك مم > الإنفاق المبدثئي في المشر_وع الإستثاري في بداية 
السنة الأولى للإستثار» و» ر-صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضرريبة» و س- 
فترة واحدة من الزمن (سنة واحدة يحدث خلالها تدفق نقدي للإستثار). 

وبإفتراض أن الإنفاق المبدثي لمشروع إستثماري معين يبلغ 10000دولار» وصاني 
التدفقات النقدية السنوية بعد الضر-يبة4000دولار لمدة مس سنواتء فإن فترة 
الإسترداد تكون: 

فترة الإسترداد - 10000 + 4000 - 2.5 سنة 

أما إذا كان صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة ليس ثابتاً من سنة لأخرى. 
فإن فترة الإسترداد يتم تحديدها بتجميع صافي التدفقات النقدية في سنوات متلاحقة 
حتى يتساوى إجماليها مع الإنفاق المبدئي للمشروع الإستثذاري. 

فعلى سبيل المثال: 

يُقدر الإنفاق المبدئي لأحد المشروعات الإستثارية بمبلغ30.000دولار في بداية السنة 
الأولى» ومن المتوقع أن يحقق صافي تدفقات نقدية سنوية موجبة بعد الضرريبة كما يلي: 
0دولار في نهاية السنة الآولى» 7000دولار في نباية السنة الثانية» 8000دولار في نهاية 
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كل من السنوات الثانية الباقية في عمر المشروع. فإن فترة الإسترداد تحسب كا يلي: 
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0 الإنفاق المبدئي 


-6500 صافي التدفقات النقدية في السنة الأولى 
2500 

-7000 صافي التدفقات النقدية في السنة الثانية 
1500 

-8000 صافي التدفقات النقدية في السنة الثالثة 
800 

-8000 صافي التدفقات النقدية في السنة الرابعة 
500 


-500 جزء من صافي التدفقات النقدية في السنة الخامسة 

0 

إذن فترة الإسترداد تكون 4سنوات وجزء من النسة الخامسة بنسبة 1 إلى 16» أي 
3 شهر (أي 23 يوم تقريبا) وعلى ذلك فإن فترة الإسترداد تساوي 4 سنوات و23 
يوم تقريباً. 

ويؤدي إستخدام طريقة فترة الإسترداد إلى قبول أو رفض المشر_وعات الإستثارية 
على أساس سرعتها المقدرة في رد الإنفاق المبدئي على المشروع للشركة. وعادةً ما توضع 
بعض فترات إسترداد قصوى تُرفض جميع المشروعات الإستثارية التي تزيد فترات 
إسترداها عن هذا الحد الاقصى. وإذا كانت المشروعات الإستثارية مانعة بالتبادل فإن 


المشروع ذو فترة الإسترداد الاقصر سوف يوافق عليه وتُرفض باقي المشروعات. أما في 
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حالة المشروعات المستقلة فكل المشروعات التي 3 تسترد إنفاقها المبدئي في حدود فترة 
قصوى تحدد بواسطة الإدارة سوف يوافق عليها. وللتوضيح افترض المشر_وعات 
الإستثارية التالية وفترات استردادها المتوقعة: 


كت 


وإذا كانت المشروعات مستقلة وكانت فترةالإستردادالقصوى المسموح بها 
5سنوات فإن المشروعات (أ)» (ب)» (ج) سوف قبل بين| يُرفض المشروع (د). بينم| 
إذا كانت المشروعات مانعة بالتبادل فإن المشروع (أ) فقط سوف يتم إختياره وتّرفض 
المروهات الأحرف: 

وتّستخدم هذه الطريقة في إتخاذ القرارات الإستثارية عندما تعطى الشركة اهتماماً 
أكبر للسيولة النقدية مُمَضلة أياها على الربحية الخاصة بالمشروعات الإستغارية !).ى] 
111 2 3 : 5 اك 5 كك 50 
تُستخدم أيضاً عندما تكون المخاطر المرتبطة بالمشروعات الإستثارية عالية. فكلها طال 
الوقت المطلوب لإسترداد الإنفاق المبدئي» كلما زاد الخطر المتعلق بالمشر_وع في معظم 
الأحيان. ومن ثم ترى الإدارة تقليل المخاطرة بإختيار المشروعات على أساس فترات 
إسترداد قصيرة. وعلى أي حالء فإن إتخاذ قرار إستثئاري يعتمد على فترة الإسترداد 
مكل - وماوء<1 عتتنتلصعءم<:8 لماتمة0© عط ,.21 ملعلظ مه .رط ,.للامء5 :.لرنوئعم (1) 
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وحدها يكون غير ملائم» حيث أن أي مشروع إستثاري يجب ألا يُوافق عليه إلا إذا 
كان يُتوقع أن يكون مربحاً. ولما كانت هذه الطريقة لا تبتم بالربحية فإن الأمر يتطلب 
من متخذي القرارات إستخدام طرقة فترة الإسترداد مع أحد الطرق الأخرى التي 
ستشرح فيم| بعد والتي تأخذ في الحسبان الربحية بطريقة ما. 
ويمكن تلخيص مزايا هذه الطريقة في أنها أسلوب سهل الفهم والتطبيق في تقييم 
المشروعات الإستثارية. ولذلك فإنها شائعة الاستعمال كا انها بين السرعة التي يمكن 
أن يسترد بها الإنفاق المبدئي في المشروع» حيث تلجأ الشركات التي لديها مشاكل نقدية 
إلى إختيار المشروعات ذات الفترات القصيرة نسبياً. 
أما عيوب هذه الطريقة فتتلخص فيا يلي: 
1- تحدد فترة الإسترداد المدة اللازمة لإستعادة الأموال الُنفقة على المشر-وع 
الإستثشاريء ولا تمكن من تحديد أرباحه. 
2- قد تؤدي هذه الطريقة إلى إستبعاد بعض المشروعات الإستثارية التي لا تستيطع 
الإسترداد المبكر للأموال المستثمرة فيها. 
3- تتجاهل هذه الطريقة قيمة الوقت بالنسبة للنقود. 
4- تفشل في اعطاء اعتبار للعائدات النقدية التي تنحقق بعد فترة الإسترداد. 
(2) معدل العائد المحاسبي تناع 1 01 121 عتساأستاموعء ق : 


يقيس هذا المعدل ربحية المشروع الإستثاري ولك بإستخدام المعادلة الآتية: 
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متوسط صافي الدخل المتوقع من المشروع 
معلدك العائة االمخاسسيى 2-2 سنس 
١‏ الإنفاق المبدئي في المشروع 
صافي التدفقات النقدية بعد الضريبة - الإهلاك السنوي 
الإنفاق المبدئي في المشروع 
ويمكن التعبير عن ذلك بالرموز ك| يلٍ: 
مع 18 - (رس 3 ألس) +كصفر 
لما نفس المعانى التى سبق ذكرها. 
وبإفتراض أن مشروع إستثاري تكاليفة الإستثارية 60000دولار وأن صافي 
التدفقات النقدية السنوية بعد الضربة المتوقعة منه 21000دولارء والإهلاك السنوي 
0 فإن معدل العائد المحاسبي لهذا المشروع يكون: 
معدل العائد المحاسبى - (21000 -7500) + 60000 - 22.5/ 
وفي حالة وجود قيمة للنفاية فإنها تضاف إلى الإنفاق المبدئي للمشروع ويتم قسمة 
المجموع على 2 لاستخراج المتوسط. وفي هذه الحالةة يصبح المعدل ضعف المعدل 
المحسوب على القيمة الأصلية للاستمثار. 
معدل العائد المحاسبى - (7500-21000) + 30000 - 45/ 
أن الأموال التي تُستعاد من المشروع الإستثئاري خلال عمره الإنتاجي في صورة 


إهلاكات يعاد إستثمارها أو إنفاقها في المشروع. 
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وتوجد عدة عيوب رئيسية في إستخدام هذه الطريقة أحد هذه النقاط يكون 
إستخدام صاني الدخل بدلاً من صافي التدفقات النقدية» مع أن المنافع الإقتصادية 
الحقيقية لمشروع إستثماري مُعين نشت من تأثيره على التدفقات النقدية للمشروع. 
ويكون صافي الدخل رق)ً محاسبياً مفيداً ولكنه يتأثر بطريقة مباشرة بالإهلاك الذي 
يعد توزيعا على مدى الوقت للتكلفة الأصلية للمشروع.ونقطة الضعف الثانية في هذه 
الطريقة أنها تتجاهل قيمة الوقت بالنسبة للنقود. وكمثالء إذا إفترضنا مشر_وعين 
كلاهما يتطلب إستغار مبلغ 5000 دولارء وَيُقَدّر صافي الدخل المتوقع من المشر_وع (أ) 
في السنوات المتعاقبة كما يلي:400 دولار» 600 دولارء800 دولار. بين) يُقَدَّر صافي 
الدخل المتوقع من المشروع (ب) بنفس ترتيب السنوات السابقة كما يلي:800 دولار» 
0 دولارء 400 دولار. ولما كان ممُتوسط صاني الدخل لكل من المشروعين 
يبلغ600.دولار فإن معدل العائد المحاسبي لكل من المشر_-وعين سوف يكون 600 + 
0 -12/. 

وبالتالي يكون للمشروعين نفس الترتيبءولكن يبدو بوضوح أن المشر_وع (ب) 
يكون مُمَضصَلاً لو أن كل شيء ظل ثابتاً أن صافي دخله 800 دولار في السنة الأول و 
0 دولار في السنة الثالثة يكون أفضل من التتابع العكسبي. 

كما أن إستخدام متوسط صافي لدخل في حديد معدل العائد المحاسبي يكون موضع 
شك بسبب آخر هو أن عملية إيجاد المتوسط تتجاهل طول العمر المرتبط بالبدائل التي 
يتم تقييمها. وللتوضيح نفترض المشروعين التاليين: 

المشروع الأول يُتَوقع أن يُحقق صافي دخل سنوي 1000 دولار لمدة 5 سنوات. 
والمشروع الثاني يتوقع أن يحقق صافي دخل سنوي1000دولار لمدة سنوات. وإذا كان 


تقييم المشروعات الاستثمارية 


الإنفاق المبدئي واحداً لكل من المشر_وعين فإن معدل العائد امحاسبي. لكل من 
المروعين يكون متطابقاً ولا يمكن التمييز بينهما بإستخدام معدل العائد المحاسبي 
ولكن إذا بقيت باقي العوامل ىا هي فإن المشروع ذو العمر الأكول سوف يكون 
الإستثار الأفضل. 

وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة إلا أنبا تؤكد على أهمية عامل الربحية وليس 
اليولة ا في الطريقة السابقة. ويكون لها بعض العيوب تتلخص في أنه يأخذ متوسط 
التدفقات النقدية بغض النظر عن طول الفترة التي ستحقق فيها في المستقبل يتم تجاهل 
عامل الوقت. ى) تتضمن هذه الطريقة بعض نقاط الضعف التي تثأر من حقيقة أن 
طرق الاستحقاق قد طورت أساساً لأغراض تحديد الربح وتقرير الموقف المالي وليس 
لأغراض إتخاذ القرارات الإستثارية (1). 


(ب) الطرق المعدلة بالوقت 5005]ع21 0ع)كنز40 عصذ1: 


تمتاز هذه الطريق بأنها تركز على القيمه الزمنيه للنقود ومن أهمها صافي القيمة 
الحالية» ومعدل العائد الداخلي» ودليل الربحية. وتعتمد كل من هذه الطرق على مفهوم 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. ويقصد بالقيمة ا حالية لمبلغ ما يدفع في نهاية 
مدة معينة بأنه كمية النقود اللازمة للإستثار اليوم بفائدة مركبة من أجل الحصول على 
هذا المبلغ بعد مرور مدة معينة. وُستخدم الصيغة العامة التالية لحساب القيمة الحالية 


للعوي ناجل 


(1967 ,.0© علوه8 11ئآآ-ودموء81 عاتملا بوعآ8) العميععحمد]8 10 عماستامععة ,.8 .لاعموظ8 (1) 
2,06[ 
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قع-ج + (1جت)2 


حيث: قح - القيمة الحالية لمبلغ يستلم في المستقبل» وج - جملة مبلغ يُستلم في 
المستقبل» و ت- معدل الفائدة المناسب للخصمء وق- فترة الزمن. 

وبإفتراض أن مشروع إستثاري معين يتوقع أن يُحقق إجمالي عائد 100 دولار في نهاية 
سنتين» وإذا اسْتَخْدِم معدل فائدة 12/ فإن الدولار الواحد المسُتثمر الآن بمعدل 12/ 
فائدة مركبة سنوياً سوف يُصبح 1.2544 في مدى سنتين. ومن ثم يمكن إيجاد القمية 
الحالية في ظل معدل 12/ لمبلغ 100 دولار في مدى سنتتين بقسمة 100 على 21.2544 
وهذا يعطى 79.72 دولار. أي أن القيمة الحالية لمبلغ 100دولار متوقع تحققه بعد 
سنتين تساوي 79.72 دولار. 

وبالإستخدامات المتكررة لهذه الطريقة يمكن تحويل أية سلسلة من المدفوعات أو 
المتحصلات النقدية الحالية أو المستقبلية إلى قيمة حالية مُعادلة. وبيإستخدام جداول 
القيمة الحالية يمكن الحصول على معاملات التحويل المناسبة للمعادلات المختلفة 
للفائدة» وبالتالي تكون العمليات الحاسبية المضمنة بسيطة نسبياً. ففي المثال السابق» 
يكون معامل القيمة الحالية للدولار الواحد بمعدل12/ لمدة سنتين 10.7972على ذلك 
تكون القيمة الحالية لمبلغ100 دولار -00.7972100 


-79.72دولار. 


العائدات النقدية والنفقات على مدى العمر الكل للمشروع الإستثذارى. 
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(أ) صافي القيمة الحالية عدلة'؟ )ءءء غ216: 

تتضمن طريقة صافي القيمة الحالية تعديل الوقت لجميع التدفقات النقدية 
بإستخدام معدل العائد المطلوب بواسطة الإدارة على المشروعات الإستثارية الجديدة 
(أي تكلفة رأس المال). ويتخذ القرار بناءً على رقم صافي القيمة الحالية الناتج» وتتبّع 
الخطوات الآتية لتحديد صافي القيمة ا حالية: 

1- إختيار معدل مناسب للفائدة (المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال). 

2- حساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية المتوقعة من المشروع. 

3- حساب القيمة الحالية للنفقات الإستثارية النقدية المطلوبة بواسطة المشروع ('". 

وتكون القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية مطروحاً منها القيمة الحالية 
للنفقات الإستثارية مساوية لصاني القيمة الحالية للمشروع ويمكن التعبير عن صانفي 
القيمة الحالية بالصيغة الرياضية الاتية: 


سك - 7رإصار 
0+7 


حيث غه-صافي التدفقات النقدية للمشروع في السنوات من صفر إلى 10» وعادةً 
تمثل التدفقات النقدية في الفترة صفر الكُلفة الإستغارية للمشر_وع» وتكون باشارة 
سالبة» لامها بالتأكيد تدفقات خارجة :011-15108. أما في الفترات اللاحقة من السنة 


الأولى إلى الفترة ١1‏ فإن قيمة 4 تكون عادة موجبة. ولكنها قد تكون غير متساوية من 


(1) إذا كانت النفقات الإستثارية النقدية المطلوبة بواسطة المشروع قد تمت جميعها في بداية الفترة الأولى فإنه 
من الطبيعي أن تكون القيمة ا حالية مُساوية للمبلغ الفعلي الُنفق. 
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سنة إلى اخرى. وفي هذه الحالة يضرب كل منها بعامل الخصم المناسب لكل دفعة 
منفرده أ5ع10]61 ,عمتتا :0761 5تتاعه0) عللة/ا عتتطباط عاعمتك مع6ات عتلة/؟ لمعوعوط) 
2/30 , عدسفة كمه ,#216 أما إذا كانت متساوية فتضر_ب قيمة 4 السنوية بعامل 
خصم واحد للدفعات المتساوية (65اتتاهصة) وهو عاعمذد مع011 عتلهة7؟ أمعوعوط) 


(), 2171 ,ع112ط' لطلة ,عتهظ]ا أوع عام[ ,عمط 1" د07 15داعع0) عنالة/ا 1ن 1. 


1[ - معدل العائد المفترض كحد أدنى في المشر. سوع 01 علهخ] عالتاعمااك استاحصتصن3) 
(2]4181 ,مع ويُعبر عن تكلفة الفرصة البديلة للإستثار» وتُختار سلفاً كمعامل 
من البيئة الإقتصادية. 

وبالنسبة للشر-_كات القائكمة قد يعبر عن المعدل الموزون لكلفة رأس المال 
(00ث'1؟ بلهاذمهن) 01 أدمه عع مع كك لعاطاعنه117) للشركة ككل 1 

ووفقاً لهذه الطريقة, يُعتبر المشروع مقبولاً مبدئياً إذا كانت صافي القيمة الحالية أكبر 
من الصفر. ويمكن المفاضلة بين عدة مشروعات مقبولة مبدثياً بإيجاد نسبة صافي القيمة 
الحالية (الفائض بعد إسترجاع كُلفة المشروع؛ والحصول على معدل العائد المطلوب) إلى 
القيمة الإستثارية لكل مشروعء ثم ترتيب المشروعات تنازلياً وفق النسبة المحتسبة ثم 
اغختياز المشروغانت :ذات النسبة الأكين» وتسمى هذه الطريقة بمعامل صافي القيمة الحالية 

7-1اطلط) رماعوظ1 -عتلة/ا امعووءط اأعار 

ويبسبب إعتّاد القيمة الحالية مشروع إستثاري معين على معدل الفاكدة المستخدم 
(تكلفة رأس المال) فإنه لا يوجد مقياس واحد للقيمة الحالية» وإنم| يوؤجد مجموعة 
مقاييس تعتمد على معدل الفائدة الذي يتم إختياره. ويجب ألا يفسر ذلك على أنه يعني 


أن هذه الطريقة توفر مؤشرات عشوائية لتقييم إستثار معين. 
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وعندما يكون صافي التدفقات النقدية من المشروع الإستثاري ثابتاً كل سنة؛ فإن 
حساب القيمة الحالية يمكن أن يكون مُبسطاً لدرجة كبيرة بإستخدام معامل القيمة 
الحالية لدفعة سنوية «انتاصصث. أما إذا كان صافي التدفقات النقدية السنوية غير ثابت 
على مدى عمْر المشروع فإن تحديد صافي القيمة الحالية يتطلب حساب القيمة الحالية 
هذه التدفقات النقدية كل سنة. 

وسوف نستكمل مناقشة تحديد ما إذا كانت الشركه تقبل مشر_وع التوسع السابق 
الإشارة اليه في القسم السابق أو ترفضه. وذلك بإستخدام أرقام الجدول مع إفتراض 
أن تكلفة رأس المال تقدر بمعدل 12/. وتكون صافي القيمة الحالية كا يلٍ: 

ص ق ح- (8.055211160)+ (0.0334230000)- (120000) 

- 89896.032 + 1002 - 120000 - - 29101.97 دولار. 

ويشير صافي القيمة ا حالية السالبة إلى أن الإدارة يجب أن ترفض هذا المشروع حيث 
أن قبوله سوف يخفض قيمة الشركه بمبلغ 29101.97دولار. 

كذلك في مثال إستبدال أصل (السابق الاشارة إليه في القسم السابق) فإنه يمكن 
إيجاد صافي القيمة الحالية للمشروع بإستخدام تكلفة رأس مال بمعدل 10/» وذلك 
بإستخدام أرقام الجدول السابق. 

ص ق ح - (0.9091:4234)+[7632 »ا (0.9091-6.1446)]-24640 

-39957.34+3847.31- 24640 - 19164.65 دولار. 

وَكَدَّد القيمة الخالية للسنة الآولى بضرب ساق المتقعة التقدية ف معامل القيية 

الحالية لسنة واحدة (ويمكن الحصول عليه من جداول القيمة الحالية). والقيمة الحالية 
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لدفعة سنوية قيمتها 7622 دولار تبدأ في السنة الثانية وتنتهي في السنة العاشرة يكون 
تحديدها معقداً بعض الشيء. حيث يحدد مُعامل القيمة الحالية لدفعة سنوية مدتها 
عشرة سنوات مطروحا منها معامل القيمة ا حالية لسنة واحدة (ويلاحظ بالطبع أن 
معامل القيمة الحالية للدفعة السنوية الناتج يختلف عن معامل القيمة الحالية لدفعة 
شتوية مدنا 9 سنوات تبدذا ف السنة الآولى): 

وتشير هذه النتيجة (صافي القيمة ا حالية الموجب) إلى أن مشروع إستبدال الأصل 
الحالي سوف يزيد قيمة الشركه بمبلغ19164.65دولار» وعلى ذلك فإن القرار يجب أن 
يكون قبول المشروع. 

وتكون القاعدة فيا يتعلق بالمشروعات الإستثارية المستقلة قبول جميع المشر_وعات 
التي تكون صافي قيمتها الحالية المتوقعة موجبة ورفض المشروعات الأخرى. وني حالة 
المشروعات المانعة بالتبادل تكون القاعدة قبول المشروع الذي يعطي أعلى قيمة موجبة 
لصافي القيمة الحالية ورفض جميع المشروعات الأخرى. 

ويمكن توضيح المقارنة بين مشروعين إستثاريين بإستخدام طريقة صافي القيمة 
الحالية بإفتراض المثال التاللي: 

فيه يل مُلخصاً لصافي التدفقات النقدية الناتجة من المشر_وعين الإستغثاريين (أ)و 
(ب)لمدة 5سنوات (وهي العمر المتوقع لكل مشروع)» مع العلم بأن الإتفاق المبدئي 


في كل مشروع ببلغ 100.000دولارء كما تبلغ تكلفة رأس المال 8/. 
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ا 
كد 1000 (2000) 
000002 20000 10000 


32000 200 
اك ككس 1000 41000 
2-5 620000 6600 


والمطلوب تقييم المشروعين الإستثاريين بإستخدام طريقة صافي القيمة ا حالية. 


يتم حساب القيمة الحالية لصافي التدفقات الندقية الناتجة من المشروعين (أ) و (ب) كا يلي: 


صافي التدفق النقدي | القيم ا حالية | صافي التدفق النقدي ٠|‏ القيم الحالية 


إجمالي القيمة الحالية 101037 100120018 


صافي القيمة الحالية للمشروع (أ)- 120187 - 20187-100000دولار. 

صافي القيمة الحالية للمشروع (ب)- 19148-100000-119248دولار. 

ويتضح مما تقدم أن كلآ المشر_وعين يعطي صافي قيمة حالية موجب فإذا كانا 
مستقلين فإنه يجب قبولما معاء أما إذا كان المشروعان مانعين بالتبادل بمعنى أن قبول 
أحدهما يمنع قبول الآخر فإنه يتم قبول المشروع الذي يعطي أعلى قيمة موجبة لصافي 
القيمة الحالية. وعلى ذلك يتم قبول المشروع (أ) ويرفض المشروع (ب). 
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وهناك بعض الإعتبارات يجب مراعاتها عند إستخدام طريقة يقة صافي القيمة الحالية: 
1- يجب أن يدرس المدراء بعناية خاصة مبرر إستخدام معدل فائدة عالي لخصم 

التدفقات النقدية وذلك للأسباب الآتية: 

(أ) ربها يؤدي المعدل العالي إلى إعتبار أحد المشروعات الصالحة تماماً غير إقتصادي 

وغير مجدي. 

(ب) ربما يؤدي المعدل العالي إلى تضخيم الفرق بين مشروعين أو أكثر. 
2- ليس من الضروري أن يمتد التنبؤ بالتدفق النقدي لفترة تطول أكثرمن 20 سنة» لأن 

الزيادات البعيدة للنقدية سوف يكون لا قيمة ضئيلة عند خصمها. 

3- إن المشروعات طويلة الأجل التي لا تستحق منافعها الرئيسية الا بعد فترة طويلة 
لا لصيس 

التدفقات النقدية أنها إلا تستحق الاهتمام. 

ولا شك أن طريقة الإهلاك المستخدمة يكون لها تأثير هام على صافي القيمة الحالية 
للمشروع الإستثاري. فصافي القيمة الحالية لنفس المشر_وع عند إستخدام طريقة 
الإهلاك المعجل (مثل مجموع سنوات الإستخدام, أو القسط المتناقص) تكون أعلى من 
تلك المحسوبة بإستخدام طريقة القسط الثابت. 

وتُعتبر طريقة صافي القيمة ا حالية من أفضل الطرق المستخدمة في تقييم المشروعات 
الإستثارية وذلك لمراعاتها عاملي الوقت والفائدة. ولكن يوجد لما بعض العيوب 
تلخص فيها يلي: 
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1- انها تكتفي ببيان ما إذا كان المشروع الإستثماري سَيُحقق ربحاً أو خسارة» وعما 
إذ كان صافي التدفقات النقدية ستغطى التكلفة الإستثارية لمشروع أو 
لاتغطيها. ولا تُوضح هذه الطريقة الربح الحقيقي الذي سوف يحققه المشر-وع 
الإستثاري. 

2- تؤدي هذه الطريقة إلى قرارات إستثارية غير منطقية في حالة إختلاف الإنفاق 
المبدئي للمشروعات الإستثارية. 

3- تعتمد هذه الطريقة في خصم التدفقات النقدية على تكلفة رأس المال. وهذا 
يعني أن أي خطأ في تقدير هذه التكلفة سيكون له أثر على القرارات الإستثارية. 

وفي الواقع فإن مُتخذ القرار الإستثاري يُواجه بقيد على الأموال المستثمرة» 

وعلى ذلك فإنه غالبا ما يكون أمام مشكلة توزيع لمهذه الأموال. بمعنى أنه سوف 
يرغب في تعظيم العائد من هذه الأموال المحدودة المتوفرة. وعلى ذلك فإن أي 
مشروع يتم إختياره سوف يستخدم نفس الأموال المتوفرة» وبالتالي فإنه يمنع تنفيذ 
مشروع إستثاري آخر. ومن ثم يجب أن نفحص بعناية الفرصة البديلة المتربطة 
بالمشروع الإستثاري. 

تكلفة الفرصة البديلة للمشروع الاستثماري 

لتوضيح تكلفة الفرصة البديلة للمشروع نفترض المثال التالي: 

تقوم إحدى الشركات بالتخيط لتقديم مُنتج جديد. وقد أعلنت عن قبول عطاءات 

لبناء المصنع والتسهيلات لتصنيع هذا المنتتج. ويمكن درأسة عطاءين من العطاءات 


الفصل العاشر 


المقدمة نطلق عليهم| مشروع (أ). ومشروع (ب). مشروع (أ) يكون مُكْلِفَاً أكثر ولكنه 
أكثر كفاءة فيه| يتعلق بتكلفة الوحدة التتجة ومتطلبات الصيانة عند مقارتته بالمشر-وع 
(ب). ويظهر التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروعين وكذلك مافي القيم الحالية لما في 
الجدول التالي: 


مقارنة بين صافي القيمة الحالية للمشروعين (أ)؛ (ب) 
التدفق التقدي | صافي القيمة الحالية | التدفق النقدي | صافي القيمة الحالية 
ا | ل / 
55 -100000 -60000 -60000 


1000 200132 23000 20058 
2000 1506 2|000 2|016 
20000 35/5 2000 10ذ1ظ1 


مجموع صافي القيم الحالية 3 ودولار 4 دولار 
ويتضح من الجدول السابق أن المشروع (أ) يحقق صافي قيمة حالية أعلى من المشروع 
(ب) وذلك بإستخدام مُعدل خصم 15/. وإذا كانت الأموال المتوفرة هي 


0 وولار فقطء وفائدة الفرصة البديلة تكون 15/. فعلي ذلك فإن المبلغ بالكامل 
يمكن أن يحقق دخل 15/ في السنة لو أَسُْدْمِر في مكان آخر. ويُلاحظ أن المشروع (أ) 
يستخدم كل الأموال المتوفرة» ويدر مبلغ 13593 دولار صافي قيمة حالية» بينما المشروع 
(ب) يستخدم 60000دولار فقط من الأموال المتوفرة ويدر مبلغ 12474دولار صافي 
قيمة حالية. وعلى ذلك فإن المشر_وع (ب) سوف يترك مبلغ 40000دولار يمكن 
إستثارها في سندات حكومية أو في أي إستخدام آخر. 

أي أن تنفيذ المشروع )١(‏ يكون له تكلفة فرصة بديلة مُتَصَمِنة وهي عبارة عن صافي 


القيمة الحالية للأموال الْتبقية إذا تم تنفيذ المشروع (ب). والمبلغ المتبقي وهو 40000 


تقييم المشروعات الاستثمارية 


دولار إذا تم تنفيذ المشروع (ب) يمكن إستثاره بمعدل 5 سنويا. وعلى ذلك سوف 
ينتج عنه فائدة 6000دولار في السنة. 

ويظهر الجدول التالي المقارنة بين صاني القيمة الحالية للمشروعين عند إدخال تكلفة 
الفرصة البديلة في الحسبان. 

مقارنة بين صافي القيمة الحالية للمشروعين (أ) و (ب) عند إدخال تكلفة الفرصة البديلة 

لم سح كك ا 

جموع صاني القيم الحالية -26407 11074 

ويتضح من الجدول السابق أن صافي القيمة الحالية الذي يأخذ في الحسبان تكلفة 
الفرصة البديلة يشير إلى أن المشروع (ب) يُمَصّل عن المشر_وع (أ). ويكون المشر-وع 
(ب) أفضل لأن العائدات منسوبة إلى إجمالي الأموال المتوفرة وتكون أكبر ببساطة من 


إستثار هذه الأموال في المشروع (أ). 


مثال عام (1): يقوم المدير المالي باحدى الشركات بتقييم مشر_وعين لإستخدام ناقلة 
أوتوماتيكية للمناولة في خطوط التجميع بالمصنع. وسوف لا تُؤثر أي من الناقلتين 
على المبيعات» ولكن كلاهما سوف فض تكلفة العمل والتكاليف الأخرى المتعلقة 
بالمناولة. وعلى كل» فإن ثمن الشراء والكفاية التشغيلية للبديلين تختلف بدرجة 


لفصيل لعافتو 


كبيرة. وقد أتم المدير المالي دراسته لمذين المشر_وعين المانعين بالتبادل» وكانت 
البيانات كما يل: 


0 ددولار 0دولار 
2000 2000 


1000 2000 


ب 


وإذا علمت بأن معدل الضريبة على أرباح الشركات يكون 2/32 وأن تكلفة رأس 
المال تبلغ 12/. فالمطلوب: 

(1) حساب صافي القيمة ال حالية لكل مشروع إستثماري. 

(2) تحديد إمكانية قبول أحد المشروعين أو كلاهما. 

(3) القيمة ا حالية للمشروع أ-14000-16910.95 

أولاً: تحديد صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة للمشروعين: 


ووو وت ووو وو كر 
7 التدفقات صافي التدققات النقدية السنوية 264 216 


تقييم المشروعات الاستثمارية 


بالنسبة للناقلة (1): 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة- 7.46952264- 16910.95 دولار. 
صافي القيمة الحالية للناقلة (أ)- 14000-16910.95- 2910.95 دولار. 
بالنسبة للناقلة (ب). 
القيمة الحالية لصاني التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة -22229.23-7.4695<2976دولار 
صافي القيمة الحالية للنقالة (ب)-16000-22229.23 -6229.23دولار 
ولما كان المشروعان مانعين بالتبادل» فإنه يجب إختيار أحدهماء وبالتالي يتم إختيار 
المشروع الذي يعطى صافي قيمة حالية موجبة اكبر. ومن ثم يُمٌضل المشروع (ب) الذي 
يعطى صافي قيمة حالية 62229.23 دو لار. 
مثال عام (2): يتوفر لدى إحدى الشركات مليون دولارء وهذا المبلغ إذا لى تستطع 
الشركة إستثاره داخل المشروعء فإنه يمكنها إستثاره في سندات حكومية عديمة 
المخاطرة بمعدل فائدة 8/ سنوياً. وتقوم الشر-كة بتقييم أربعة مشر_وعات إستغارية 
تشعر بأنها نحت أن تعطئ عائد يُقَدَر بنسبة 10/سنوياً غدل الأقل. وتكتوق النفقنات 
المبدئية وصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة لكل مشر_وع على مدى العمر 
المتوقع ى) يلٍ: 
كرو (ل | تست رع رك) اامدررع )|| 
التدفق النقدي بالدولار ل ا لل 
1 دولار دولار دولار دولار 
0 | 135000 | 85000 | 122000 
ثانية -8500 | 34400 | 32000 | 10600 
0 | 48600 | 18600 | 48200 
0 | 56500 | 12400 | 96500 


الفصل العاشر 


والمطلوب تحديد أي المشروعات يجب تنفيذها بإستخدام طريقة صافي القيمة الحالية؟ 
مسب القيمة ا حالية للتدفقات النقدية لكل مشروع بإستخدام معدل خصم 10/» 


ثم يستخرج صافي القيمة الحالية لكل مشروع من المشروعات الأربعة. ويظهر ذلك في 


لسنة الأأولى -11091 22509 20010 -22728 
لسنة الثانية -7025 2*5 2008 2]0601 
20550 30613 10/4 30013 


السنة الخامسة 11 060ظ0ظ12 2015 211 
إنسة 900 |55 | 35 |1271 


وعلى ذلك يتم قبول المشروعات (أ)» (ب»» (ج) وإستثار المبلغ الباقي وهو 


- [500000- (85000+135000+100000) ] -320000-500000 - 180000 
دولار بمعدل 8/ تمثل فائدة الفرصة البديلة (الإستثار في سندات حكومية). 
)2( معدل العائد الداخلى صتداءخ1 01 1216 لمصرعام]1: 

تستخدم هذه الطريقة مفاهيم القيمة الحالية لإيجاد مُعدل الخصم الذي يجعل القيمة 
الحالية لصافي التدفقات السنوية بعد الضرريبة المستقبلية مساوية للإنفاق المبدثئى في 
المشروع الإستثاري. وهذا المعدل يمكن إيجاده بواسطة التجربة والخطأ وذلك باتباع 
الخطوات الآتية: 


تقييم المشروعات الاستثمارية 


1- يتم إختيار معدل خصم عشوائي وتُستخدم جداول القيمة الحالية لحساب 
القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية على أساس هذا المعدل. 


2- يحسب الفرق بين مجموع القيم الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية 
للمشروع والإنفاق المبدئي فيه. وإذا كان الفرق بين الإنفاق المبدئي ومجموع 
القيم الحالية (أ)صفراً أو قريباً من الصفرء يكون معدل الخصم الذي تم اختياره 
هو معدل العائد الداخلي للمشروعء أو (ب) رقياً موجباء تعاد الخطوات السابقة 
بإختيار معدل خصم أعلى من المعدل الذي تتم اختياره من قبلء أو (ج) رق 
سالباًء تعاد الخطوات السابقة بإختيار معدل خصم أقل من المعدل الذي تم 
اختياره من قبل . 
وتستمر هذه المقارنة حتى تتم المساواة بين مجموع القيم الحالية لصافي التدفقات 
النقدية السنوية والإنفاق المبدئي في المشر_وع الإستثاري. ويشار إلى معدل الخصم 
بمعدل العائد على الإستثار في المشروع. 

ويمكن إيجاد معدل العائد الداخلي بالصيغة الرياضية الآتية: 

ك مم - مجموع (من س-1 إلى ن) [رس+ (1+ع) ] 

حيث ع - معدل العائد الداخلي وباقي الرموز يكون لما نفس المعاني التي سبق 
ذكرها. 

وطِبقاً لهذه المعادلة فإنه عندما يساوي الإنفاق المبدثئي للقيمة الحالية لصافي 
التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروع فإن الخصم الْمستخدم في إجراء تعديلات الوقت 
يكون معدل العائد الداخلي. 


الفصل العاشر 


وكبديل فإن معدل العائد الداخلي يكون هو معدل الخصم الذي يجبر صافي القيمة 


الحالية للمشروع على أن تساوي صفر. ومن ثم فإن الإجراء يكون إيجاد معدل العائد 


الداخلي من خلال التجربة والخطأ بإستخدام الصيغة الآنية: 0- ك4 !2 - اصح 


]6ت 


حيث 1 هو معدل العائد الداخلى (11آ1 ,10تاع] 01 ]12 602[1)م1) وهو مجهول تنيلفا 
ومطلوب إحتسابه من بيانات التدفقات النقدية للمشر_وع. وتكون طريقة إيجاده في 
حالة تساوي التدفقات النقدية الصافية السنوية اعتباراً من 1-] كالاتي: 


1 #0 
(رب517114) - - 30 
1 (720)1+3 بك 


وحيث أنء / .4 معلومة وتمثل قيمة عامل الفائدة للدفعات المتساوية 
(65الناطهة) فنفتش في الجدول الخاص بِقِيّم هذا العامل مقابل سطر السنوات ‏ حتى 
نجد العمود الذي تقع فيه القيمة :4 / .4 التي لدينا ويتبين أعلى هذا العمود سعر 
الخصم المناسب ويعادل معدل العائد الداخلي +1181. 

ووفقاً هذه الطريقة يُعتبر المشروع مقبولاً طالما أن معدل العائد الداخلي للمشر_وع : 
أعلى من 214112 أو177800. ويُمكن المفاضلة بين عدة مشر_وعات مقبولة مبدثياً 
ترتيبها تنازلياً وفقاً لمعدل العائد الداخلي لكل منهاء ثم إختيار أفضلها.وعندما تساوي 
القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة الإنفاق المبدئي فإن صافي 
القدخة الخالية شؤات تكون مشر ا وذاتك فإن كلا المعادلونق الساقية سوف يغطييان 


نفس معدل العائد الداخلي (مع د). 


تقييم المشروعات الاستثمارية 


1- قبول جميع المشروعات الإستثارية المستقلة التي تكون ذات معدل عائد داخلي 
أكبر من معدل العائد المطلوب (تكلفة رأس المال). 
2- إذا كانت المشروعات الإستثارية مانعة بالتبادل فإنه يجب قبول المشروع ذو أعلى 
معدل داخلي إذا كان أعلى من معدل العائد المطلوب (تكلفة رأس المال). 
فإذا كان معدل العائد المطلوب10/» وكانت معدلات العائد الداخلي المتوقعة 
للمشرسوعات الإستغارية المقترحة كما يلي: 2/20 1/18 14/: 8/. فإذا كانت 
المشروعات مستقلة» فإنه سوف يوافق عليها جميعها ما عدا المشروع الأخير ذو معدل 
العائد الداخلي 8/. ومن ناحية أخرى إذا كانت المشروعات مانعة بالتبادل فإن المشروع 
ذو معدل العائد الداخليٍ 0 هو الذي يوافق عيه فقط. 
مثال: يقدر الإنفاق المبدئي لأحد المشروعات الإستثارية بمبلغ 60000دولار» والعمر 
المتوقع له بفترة 4 سنوات. وكا يقدر صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضر-يبة 
للمشروع في السنوات الأربع بالمبالغ الآتية على الترتيب:21000, 21000: 31000. 
والمطلوب: إيجاد مُعدل العائد الداخلي للمشر_وع وتحديد إمكانية قبول المشروع إذا 
غلك أن تكلفة راس الخال قدو يمع 7100 ميري . 


حساب صافي القيمة الحالية للمشروع بإستخدام معدل خصم15/ 


050 0آظ1 


00,56 76ةظ12 
0605 1015 
052 1|002 


مان القي لقارية ا 


الفصبل لعافتو 


وحيث أن صافي القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم15/ يمثل رقا موجباً» فإنه 
يجب إستخدام معدل خصم أعلى وإعادة حساب صافي القيمة ال حالية للمشروع. وعلى 


ذلك سوف نستخدم معدل خصم20/. 


حساب صافي القيمة الحالية للمشروع بإستخدام معدل خصم 20/ 


لاغ سكا 


60000- 


7 
صقر -60000 


صالي القيمة الكالية 532 


ولما كان صافي القيمة الحالية بإاستخدام معدل خصم 20/ يمثل رقيماً سالبأ» فإن 


معدل العائد الداخلي يكون أقل من معدل 2/20 ومن ثم يقع بين المعدلين 20./,15// 
ويمكن تحديده ى| يلٍ: 


المعدل صافي القيمة ا حالية 


6320 


وللتوصل إلى صافي قيمة حالية صفر فإن معدل العائد الداخلى يكون أعلى من 15/: 
بمقدار (س)» ويمكن إيجاد قيمة (س) ك| يلٍ: 


س - (525696) + 6528 - 4.36/ 


إذن معدل العائد الداخلى - 15/ + 4.36/ - 19.36/. 


تقييم المشروعات الاستثمارية 


ولما كان معدل العائد الداخلي على المشروع أعلى من تكلفة رأس المال فإنه يتم قبول 
المشروع الإستثاري. 
(3) موازنة بين طريقتي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي: 

في مواقف عديدة سوف يؤدي إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي إلى نفس 
القرار الذي يُتَخذ عند تطبيق صافي القيمة الحالية. ولكن في أحيان أخرى قد يؤدي 
إستخدام طريقة ة معدل العائد الداخلي إلى قرارات مختلفة عن تلك الْمستخلصة من 
إستخدام طريقة يقة صافي القيمة الحالية. وعندما يؤدي إستخدام الطريقتين إلى نتائج 
مختلفة فإن طريقة صافي القيمة الحالية ميل إلى اعطاء قرارات أفضل. ومن الممكن 
إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي بأسلوب يعطى نفس النتائج مثل طريقة صافي 
القيمة الحالية وذلك إذا كان معدل الخصم المناسب لخصم التدفقات النقدية السنوية 
هو ذاته لجميع السنوات. بين) إذا اختلف معدل الخصم من سنة لأخرى» حتى ولوتم 
توقع هذا التغيير مقدماً فإن هاتين الطريقتين قد لاتعطيان نتائج م: بقة 

ومع أنه من السهل إستخدام طريقة صافي القيمة الحالية على أساس سليمء إلا أنه 
قد يكون من الصعب أحياناً إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي على أساس سليم» 
وذلك لصعوبة وصف المقارنات المناسبة لقرار معين» وكذلك صعوبة أجراء العمليات 
الحسابية المطلوبة. ويمكن المقارنة بين الطريقتين عند تطبيقه) فيا يتعلق بالمشر_وعات 
الإستمثارية المستقلة والمانعة بالتبادل» وكما يلي: 


أ- المشروعات الإستثارية المستقلة: 


7 


الفصل العاشر 


العادية تكون قبول مشروع مستقل إذا كان معدل العائد الداخلي له أعلى من الحد 
ألادنى المقبول للخصم (تكلفة رأس المال). وإذا كانت التدفقات النقدية المرتبطة 
با مشروع تتضمن نفقات نقدية في فترة أو أكثر متبوعة فقط بفترات عائدات نقدية» فإن 
هذه الطريقة سوف تعطي نفس قرارات القبول أو الرفض كا في طريقة يقة صافي القيمة 
الحالية بإستخدام نفس معدل الخصم. ولما كانت معظم المشر_وعات الإستثارية 
المستقلة يكون لها هذا النموذج من التدفقات النقدية فإنه يكون من الانصاف القول 
بأنه في الحياة العملية تعطى طريقتي معدل العائد الداخلي وصافي القيمة الحالية نفس 
القرارات في) يتعلق بالشمروعات الاستنازية المستقلة. 

وفي بعض الاحيان قد يكون من مزايا طريقة معدل العائد الداخلي هو عدم تحديد 
حد أدنى مقبول كمعدل للخصم مقدماًء بين| يتطلب طريقة صافي القيمة ال حالية أن 
يدخل هذا المعدل في العمليات الحسابية. ويُصبح ضعف هذا الإقتراح واضحاً عن 
دراسة القرار الإستثاري من نوع القبول أو الرفض»ء حيث يجب مقارنة معدل العائد 
الداخلي على مشروع معين بالحد الأدنى المقبول كمعدل خصم للتوصل إلى قرار. وعلى 
ذلك فإن معدل الخصم لا يكون أقل أهمية بالنسبة لمعدل العائد الداخلي عنه بالنسبة 
لصافي القيمة الحالية» مع أنه يدخل في مرحلة مبكرة في العمليات الحسابية لطريقة 
صافي القيمة الحالية. 

ب-المشروعات الإستثمارية المانعة بالتبادل: 

قد يكون لدى الشركة مشر_وعان إستثاريان أو أكثر يمكن أن يكون أي منهما 
مقبولاء ولكن بسبب أن المشروعات تكون مانعة بالتبادل فإنه يجب إختيار مشر_وع 
واحد فقط. وني هذا الصدد. فإن الحقيقة التي تقول بأن طريقتي معدل العائد الداخلي 
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وصافي القيمة الحالية قد يعطيان ترتيبات مختلفة لنفس المشر_وعات الإستغارية المانعة 
بالتبادل تُصبح ذات أهمية كبيرة. فطريقة معدل العائد الداخلي تعطي توصيات أقل 
سلامة عن تلك التي تنتج عن تطبيق طريقة صافي القيمة ال حالية لأنها تعكس المتوسط 
بدلاً من صافي التدفقات النقدية الإضافية. 

دعنا نفترض أنه يجب إختيار أحد المشروعات التالية لشركة ما تكون تكلفة رأس 
الملل فيها 10./. مشروع (أ) يحتاج إلى إنفاق مبدئي 10000دولار هذه السنة» ويكون 
صافي التدفقات النقدية في السنة القادمة 22222دولار» ومشروع رب يحتاج إلى إنفاق 
مبدئي 15000دولار هذه السنة» ويكون صافي التدفقات النقدية في السنة القادمة 
0وودولار. 

فإن معدل العائد الداخلي للمشروع (أ) يكون 20/» وللمشروع (ب) 18/. وسوف 
تكون الإجابة السريعة أن المشروع (أ) يكون مُفضلاً عن المشروع (ب). على إفتراض 
أنه كلما كان معدل العائد الداخلي أعلى كلما كان الإستثار أفضل وذلك إذا كان يزيد 
عن تكلفة رأس المال. ولكن هذه الإجابة قد تكون خاطتة لاننا أغفلنا شيئاً مُهماأً وهو 
حجم الإستثار. حيث أن معدل عائد 1000/ على إستثار قيمته قرش واحد يكون 
بديلا ضعيفاً لمعدل عائد 15/ على 100000دولار لو أن أحد هذه الإستثهارات فقط 
يمكن تنفيذه. 

فالفرق الام بين المشروعين (أ)» و (ب) يحتاج إلى إنفاق مبدئي إضانفي 5000 دولار 
ويوفر صافي تدفقات نقدية اضافية 5700دولار. وعلى ذلك فإن معدل العائد على 
الإستثار الاضافي يكون 2/14 وهذا يكون إستثاراً مجزياً لشركة يمكنها الحصول على 
أموال إضافية بتكلفة رأس المال 10/ فقط. 
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ويمكن قييز صعوبة مشكلة الحجم التي تنشأ عن إستخدام طريقة معدل العائد 
الداخلي. فبسبب أن معدل العائد الداخلي يكون نسبة مئوية فإن عملية الحساب تستبعد 
الحجم. وفي بعض الأحيان قد يكون ييز مشكلة الحجم أكثر صعوبة عنها في المثال 
السابق. وذلك إذا وَجِدَ إستثاران مانعان بالتبادل يكون لهم| معدلان لعلئد داخلي 
مختلفين» ولكن يحتاج كلاهما إلى نفس الإنفاق المبدئي. أي أنه في هذه ا حالة لا يوجد 


إستثار اضاني وهذه تختلف عن ال حالة التي سبق شرحها. 


مثال: إفترض وجود مشروعين إستثاريين (س) و (ص) كما يظهر من الجدول التالي: 


تدفقات نقدية للفترة صافي القيمة الحالية 
معدل الداخلي 
اعم[ ]| ه00 0ك 


2 ا 


وهذان المشروعات مانعان بالتبادل لشركة تكلفة رأس المال فيها 5 /.ويظهر من 
الجدول أن معدل العائد الداخلي للمشروع س يكون 20/» بين| ذلك الخاص بالمشروع 
ص يكون 25/ بين لو أخذنا صافي القيمة الحالية لكل مشروع بإستخدام معدل خصم 
5 فلسوف نجد أن الترتيب يكون في اتجاه عكسى. فصافي القيمة الحالية للمشر-وع 
(ص) يكون أقل من صافي القيمة الحالية للمشر_وع (س). ولا يمكن القول أن أحد 
المشروعين يفوق الآخر بصورة واضحة. كا أن كلاهما يحتاج إلى نفس الإنفاق المبدئي 


في بداية السنة الأولى. فأي المشروعين يكون مفضلا بواسطة الشركة؟! 
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عفر دولار تدفقات نقدية متطابقة 


تدفق تقبي للمشروع (ض) يفوق ذلك الخاص بالمشتروع (مى): 
لاف الى مشر من ) يق كلك الخاص بالمشروع لضي 

تما سبق نجد أن التدفق النقدي للمشر_وع (س) يكون 80 دولار أقل في السنة 
الأولى» وأكبر بمبلغ 88.75ج من ذلك الخاص بالمشروع ص في السنة الثانية. وكا سبق 
يمكن حساب معدل العائد على التدفق النقدي الاضافي. إنفاق قيمته 80ج يصبح 
5 دولار بعد عام واحد يكون له معدل عائد 10.9/. ومشروع كهذا (المشر-وع 
من )اسوافك وكوق ملقضاا بالسية الشركة تكلفة رين المكال فروكاة انور كانه انان 
نتعامل مع مشكلة حجم الإستثمارء ولكن في هذه ا حالة فإن فُرصة الإستثار الإضاني 
تحدث بعد سنة واحدة. 

ويمكن للتوصل إلى نفس القرار بطريقة مختلفة لو سألنا كم من النقود سوف يكون 
لدى الشركة في نهاية السنة الثانية إذا وافقت عل المشر_وع (س». أو على المشر-وع 
(ص). إن كلا المشروعين يعطى صافي تدفقات نقدية في مهاية السنة الأولى. ولما كانت 
تكلفة رأس المال تبلغ 5/ فإنه يفترض أن صافي التدفقات النقدية للسنة الأولى يمكن 
اعادة إستثارة لينتج 5 ./ عائد. وبعد ذلك فالمشروع (س) سوف ينتج إجمالي أموال 
متجمعة في نهاية السنة الثانية تبلغ 141 دولار (105/ لمبلغ 20 دولار- 120 دولار). 
والمشروع (ص) سوف ينتج إجمالي أموال متجمعه تبلغ 136.25دولار (105/مبلغ 
0وولار+31.25 دولار). وعلى ذلك يفضل المشروع (س). 

واحد العيوب المرتبطة بإستخدام معدل العائد الداخلي تكون ضرورة حساب هذا 
المعدل على صافي التدفقات النقدية الإضافية من أجل تحديد أي مشروع من كل أثنين 
من المشروعات المانعة بالتبادل يكون مُفضلاً. وإذا وجدَّ أكثر من مشروعين إستثماريين 
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إثنين مانعين بالتبادل» فإننا سوف نحتاج إلى إجراء تصفية بين المشر_وعات الإستثارية 
المانعة بالتبادل. فتأخذ كل أثنين ثم نحسب معدل العائد الداخلي على صافي التدفق 
النتقدي الإضاني» ونحاول إتخاذ قرار يتعلق بأي الاثنين يكون مُفضلاً. والمشروع الذي 
يتم إختياره في هذه التصفية سوف يُقارن بعد ذلك بنفس الطريقة مع أحد المشر_وعات 
المتبقية حتى نصل إلى أفضل المشروعات الإستثارية المانعة بالتبادل. فإذا وحِدَ 151 
مشروع إستثاري يتم درأستها فإننا سوف نقوم ب 150 عملية حسابية لآن 150 مشروع 
إستثاري سوف يستبعد. 


ج- التدفقات النقدية غير التقليدية: 


سبق تعريف المشر_وعات الإستثارية بأمما تلك التي تكون فيها التكاليف 
الإستثارية في فترة واحدة أو أكثر متبوعة بصافي تدفقات نقدية موجبة في فترة واحدة 
أو أكثر. ويكون للمشروع الإستثاري التقليدي معدل عائد داخلى موجب واحد فقط. 
أما في حالة المشروعات الإستثارية غير التقليدية فإن التكاليف الإستثارية تتداخل مع 
صافي التدفقات النقدية وتتمثل نتيجة التحليل في أحد النتائج الثلاثة الآتية: 

1- لا يكون للمشروع معدل عائد داخلي. 

2- يكون للمشروع معدل عائد داخلي واحد. 

3- يكون للمشروع أكثر من معدل عائد داخلي واحد. 

ولتوضيح المشروعات الإستثارية غير التقليدية بمعدل عائد داخلي نذكر المثال التالي: 

تمثل التدفقات النقدية لإستثارين مانعين بالتبادل (س) و (ص) ى| يظهر من 
الجدول التاللي: 
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التدفقات النقدية للمشروعات إستثمارية (س)و (ص) 
التدفقات النقدية خلال الفترة: 


انك ال مهما 
[للالاتو ككس تاكس سد سكم 


اس | 0001627272 00162727 +1909090 +60000 
الا كته -90000 +20000 +160000 
-27727 +120909 -100000 


ويُظهر السطر الأخير (ع) التدفقات النقدية الإضافية (بمعنى س-ص). 
الخاصة بالفترة صفر تكون متبوعة بصافي تدفقات نقدية موجبة. أما بالنسبة للتدفقات 


النقدية الإضافية» فالتكاليف الإستثارية الخاصة بالفترة صفر تكون متبوعة بصافي 
تدفقات نقدية موجبة في الفترة الأولى؛ وبعد ذلك تدفقات نقدية سالبة في الفترة الثانية 
وفي هذه الحالة من التدفق النقدي لايمكن القول أنه "كلما زاد معدل العائد ل 
كلما كان أفضل". أو"كلم| قل معدل العائد الداخلي كلما كان ذلك أفضل". 

وبإفتراض أن المشروعين المانعين بالتبادل (س) و (ص) يكونان متوفرين لدى شركة 
تكلفة رأس المال فيها 15/. فإذا كان معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية الإضافية 
(ع) يبلغ 10/ فهل تقبل الشركة المشروع (س) أم المشروع (ص) وإذا كان معدل العائد 
الداخلي للتدفقات النقدية الإضافية 25/ هل تقبل الشركة (س) أم (ص)؟ 

يتبنى في النهاية أن القيمة الحالية لصاني التدفقات النقدية تساوي القيمة الحالية 
للإنفاق المبدئي بإستخدام معدل خصم10/ و25/. وعلى ذلك فإن معدل العائد 
الداخلي للتدفقات النقدية الإضافية (ع) يكون كلا من10./ و25/. 
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وكمثال على مشروع إستثاري غير تقليدي بدون معدل عائد أن يكون لهذا المشروع 
صافي تدفقات نقدية 100دولار» 150دولار في الفترتين الآولى والثالئة وإنفاق نقدي 
0 دولار في الفترة الثانية. فهذا المشروع لا يكون له معدل عائد داخلي ولكن له قيمة 
حالية موجبة لجميع معدلات الخصه ''". 

ولتوضيح تفوق طريقة صافي القيمة الحالية على طريقة معدل العائد الداخلي بالنسبة 
للمشروعات الإستثارية المانعة بالتبادل» فسوف نحسب معدل العائد الداخلي لكلا 
المشروعين (أ)و (ب) الذين سبق حساب صافي القيمة الحالية هم في مثال سابق» 
الجدول () وكان المشروع (أ) يقدم صافي قيمة حالية أعلى من المشروع (ب) بإستخدام 
معدل خصم 07://15). وفي الجدول التالي يكون معدل العائد الداخلي للمشروع (أ) 
حوالي 22.81/ تقريباً. 


تحديد معدل العائد الداخلي للمشروع (أ) 


صفر -100000 -1000000 
1000 
1000 
520000 


(1) من الناحية الرياضية فإن إيجاد معدل عائد داخلى ببذه السلسلة من التدفقات النقدية يكون مساوياً 


الضريبة 
117 


لإيجاد رقم حقيقي #ءادسد]< 221 ل (س) يجب أن يرضى المعادلة التالية: 
200-0س +150س2 - صفر 
وهذه المعادلة لايكون لما حل في مجال الأرقام الحقيقية. 
.02.1,. 15> لطنة ,.11..[ , ممصتتعاظ (2) 
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كا أنه في الجدول التالبي يكون معدل العائد الداخلي للمشر_وع (ب) حوالي 27.2/ 


تحديد معدل العائد الداخلي للمشروع (ب) 


60000- 60000- 60000- 60000- 


2258 22002 100 20000 
22066 22010 22660 2|0000 
1008 120600 11336 2000 


وعلى ذلك فإن طريقة معدل العائد الداخلي نقترح الموافقة على المشروع (ب)» وهذا 
يتناقض مع نتيجة طريقة صافي القيمة ا حالية. فلمإذا ينشأ هذا الاختلاف بين طريقتي 
صاني القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي؟ 

إنه ينشأً بسبب الإفتراض الضمني بأن تيار الربح لكل مشروع إستثماري يمكن 
إعادة إستثاره بواسطة معدل العائد الداخلي ''). وبإستخدام معدلات فائدة أعلى (من 
8 فإن صافي القيمة الحالية للمشروع (ب) سوف يتضاعف إلى قيمة أعلى على مدى 
الثلاث سنوات عما سيكون عليه صافي القيمة الحالية للمشر_وع (أ) بنفس معدلات 
الفائدة. والتناقض مع صافي القيمة الحالية ينشأ بسبب أن حساب صافي القيمة الحالية 


يفترض ضمنياً إعادة إستثار تيار الربح بإستخدام معدل خصم الفرصة البديلة (تكلفة 
رأس المال) بدلاً من معدل العائد الداخلي. 


,(1979,.ع12 بالمط-ععممء:2:[ ,لظ (15نان 7000اعلعصط) د5عتسامصمعظ 121ل1عع2مة/ل,.آ ,2085 (1) 
.2156مآ[ 
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وكمعيار لإتخاذ القرار» فإننا نحتاج إلى تحديد الطريقة التي سوف تُشير دائماً إلى 

المشروعات التي تضيف منافع أكثر من أجل تحقيق دالة هدف الشركة. ومن ثم فإن 

يقة صافي القيمة الحالية تكون أفضل من طريقة معدل العائد الداخلٍ عند تقييم 
المشروعات المانعة بالتبادل. 


تما سبق نستطيع القول بأنه يمكن إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي لإتخاذ 
قرارات إستثارية سليمة» وذلك بإفتراض أن تكلفة رأس المال تظل ثابته في جميع 
الفترات المستقبلة للمشروع الإستثغاري. وإذا استخدمت هذه الطريقة على أساس 
سليم. فإنها سوف تؤدي إلى نفس الإختيارات التي نتوصل اليها من إستخدام طريقة 
صافي القيمة الحالية» ولكن القواعد التي يجب اتباعها عند إستخدام طريقة العائد 
الداخلي تكون معقدة إلى حد كبير. وتنشأ هذه التعقيدات من الإعتبارات الآنية 


1- يمكن أن يكون للمشروع الإستثاري الواحد أكثر من معدل عائد واحد. فإذا 
إفترضنا وجود معدلين (س) و (ص) لمشروع واحدء فإن هذا يعني أن المشر-وع 
يكؤن مريسا فقط إذا كانت تكلفة رأمن المال واقعة ون هتين المعدلن.أورننا 
يعنى أن المشروع يكون مربحا فقط إذا كانت تكلفة رأس المال إما أقل من 
(س)/ أو أكبر من (ص)/. 

2- إذا توفرت مجموعة من إثنين أو أكثر من المشروعات المانعة بالتبادل» فإن مقارنة 
مباشرة لمعدلات العائد الداخلي الخاصة بها سوف تؤدي بالضرورة إلى الإختيار 
السليم للبديل الأفضل. ويكون من الضروري تحليل المشر_وعات الإستثارية 
كل إثنين في وقت واحد وإتخاذ قرار يتعلق بأمه| أفضل. وبعد ذلك تتم مقارنة 
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المشروعات الأكثر تفضيلاً واحداً بالآخرين لتقرير أي من هذين الإثنين يكون 
أكثر تفضيلاء والإستمرار في عملية التصفية حتى يتم تحديد أفضل مشروع 
اغارف وعن العكيبى إن ظرسة مياق التوته القالئة دديافرة أ 
مجموعة من المشروعات المانعة بالتبادل تكون أكثر تفضيلاً. 
3-عند تفسير معدل العائد الداخلي لمشروع واحد يكون من الضروري تحديد ما إذا 
كانت التدفقات النقدية ترتبط بمشروع إستثاري تقليدي أو بمشروع إستثماري 
4- ربما لا يكون ممكناً في بعض الاحيان تعريف معدل العائد الداخلي للسلسلة من 
التدفقات النقدية. وفي هذه الحالة يكون الإجراء الأسهل تفسير سلسلة التدفق 
النقدي بإستخدام طريقة صافي القيمة الحالية. 
5- إذا كان من المتوقع ألا تكون تكلفة رأس المال هي نفسها في جميع فترات المشروع 
الإستئماريء فإن طريقة معدل العائد الداخلي لايمكن أن تعطى نفس القرارات 
كا في حالة إستخدام طريقة صافي القيمة ا حالية. 
(4) دليل الربحية اعلس1 «وانلأطة)3اومط: 
يُشار إلى هذه الطريقة في بعض الأحيان '" بنسبة العائد والتكلفة". وتوجد عدة 
صور لدليل الربحية ولكن الصورة الأكثر إستخداما هي: 
در> القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية + الإنفاق المبدئي في المشروع 


در > (مجموع من س-1 إلى ن [ ر + (1+ت) 7 ]) + كمد 
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حيث درت دليل الربحية» وباقي الرموز يكون لما نفس المعاني التي سبق ذكرها. 
وسوف ينتج دليل الربحية في رقم أكبر من واحد للمشر_وعات الإستفارية التي لها 
صافي قيمة حالية موجبة» ورقم أصغر من واحد للمشروعات ذات صافي قيمة حالية 
سالبة. وتكون قواعد القرار عند إستخدام دليل الربحية كما يلي: 

1- قبول جميع المشروعات الإستثارية المستقلة ذات دليل ربحية أكبر من واحد. 

ورفض المشروعات ذات دليل ربحية أصغر من واحد. 
2- قبول المشروع المانع بالتبادل ذو دليل ربحية أكبر من واحد. ورفض باقي 
المشروعات المانعة بالتبادل الأخرى. 


وبإفتراض إستخدام المثال السابق» فإن دليل الربحية لكل من المشر_-وعين سوف 
يكون: 

دليل الربحية للمشروع (أ) - 113593+ 100000 1.14 

دليل الربحية للمشروع (ب) - 72474 + 60000 -1.21 

وطبقا لطريقة دليل الربحية يكون المشر_وع (ب) أفضل. وهذا يتفق مع طريقة 
معدل العائد الداخلي» ولكنه يختلف مع طريقة صافي القيمة الحالية. 

وينشأ التناقض بين طريقة دليل الربحية وصافي القيمة الحالية نتيجة لما يعرف بمشكلة 
تفاوت الحجم. فعندما يكون هناك فارق في حجم الإنفاق المبدثي للمشر_وعات 
الإستثارية. أو في مقدار ونموذج الوقت لتيارات التدفقات النقدية فإن طريقتي دليل 
الربحية» وصافي القيمة الحالية قد يرتبان المشروعات بطريقة مختلفة» ولكن عندا تضمن 
صافي القيمة الحالية تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمشر_وعين (أ) و(ب) فإن طريقة 
دليل الربحية تتفق في ترتيب المشروعات مع طريقة صافي القيمة الحالية. 
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ويمكن توضيح ذلك فيما يتعلق بتوفر أكثر من مشروع إستثاري في ظل موارد مالية 
محدودة. فمثلاً إذا كانت الأموال المتوفرة بالشر-كة 80000دولار» ويوجد خمسة 
مشروعات إستثارية تتنافس للحصول على هذه الأموال. ويظهر الخمسة مشروعات 
بتكاليفها المبدئتية» وصافي قيمتها الحالية في ظل معدل مفترض لتكلفة الفرصة 
البديلة12/ (مع إستبعاد تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بالكل)» ودليل الربحية الخاص 
بهاء وترتيبها بإستخدام كل من طريقتي صافي القيمة الحالية ودليل الربحية. 


' 5 ص قح دليل الربحية ص قفح در 
ل ل ا ل ا 


وبين تَرَتَبْ طريقة صافي القيمة ا حالية للمشروعات طبقاً للمُساهمة المطلقة لصاني 
القيمة الحالية» فإن دليل الربحية يُرِتِبٌ المشروعات حسب الكفاية النسبية في انتتاج 
صافي قيمة حالية لكل دولار من الإنفاق المبدئي. 

ولما كانت التكلفة الإستثارية الإجمالية للمشر_وعات الخمسة تزيد على 80000 
دولار» فإنه من الواضح أن المشروعات الخمسة جميعها لا يمكن تنفيذها. وبدلاً من 
ذلك فإننا نحتاج إلى إختيار مشروعين أو أكثر يمكن تمويلها بها يخدم أهداف الشر-كة. 
وبأخذ طريقة صافي القيمة ا حالية في البداية فإن المشروع (ب) يكون الأول حيث يحل 
على 400000 دولار من الأموال المتوفرة» والمشروع (د) بالترتيب الثاني وسوف يحصل 
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على 250000 دولار تاركاً 15000دولار أموال متبقية. ولما كان كل من المشر-وعين 
اللذين يحتلان المرتبين الثالثه والرابعه بكلف أكثر من 15000دولار فإن الشركة تجير 
على تنفيذ المشروع (ه) لانه الوحيد المتبقي والذي يمكن تمويله حيث أن إنفاقه المبدئي 
0ودولارء ويكون من البح تنفيذه لأن صافي قيمته الحالية يكون موجباً. 

وعلى ذلكء. ففي ظل طريقة صافي القيمة ال حالية فإن الشركة سوف تختار 
المشروعات (ب).؛ (د)ءو (ج) والتي تستنفذ 75000دولار من الأموال المتوفرة تاركة 


مبلغ 5000 دولار متبقية يمكن إستثغارها بمعدل فائدة الفرصة البديلة. 


وني تظهر المشروعات التي سوف يتم إختيارها بإستخدام طريقة صافي القيمة 
الحالية» والتكاليف الإجماليه لمزيج المشر_وعات الإستثارية. ويظهر العمود الثالث 
صافي القيم الحالية المرتبطة بكل مشروع إستثاريء ومجموع صافي القيم الحالية بعد 
اضافة الأموال المتبقية. وعلى ذلك فإن تطبيق طريقة صافي القيمة الحالية يسمح 


للأموال المتوفرة بأن تنتج تيار دخل بصافي قيمة حالية يبلغ 46500دولار. 


مقارنة بين طريقتين بديليتين لتقيبم المشروعات 
يقة صافي القيمة ا حالية طريقة دليل الربحية 


1/[00 2000 1000 40000 
60000 10000 2500 2000 


10000 2000 6000 10000 
233] [00 200 20500 00 


20200 20200 5000 5000 


52" 0[0 #0000 1000 #0000 
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وكبديل عند إستخدام طريقة الربحية فإن المروعات (د)» (ه). و(أ) سوف يتم 
إختيارها. ولما كان أعلى دليل ربحية تحقق وهو الخاص بالمشر_وع الرابع في الترتيب 
يتربط بالمشر_وع (ب) والذي يكون إنفاقه المبدئي 40000دولار بين)| يوجد فقط 
0ودولار أموال متبقية من الأموال المتوفرة. كما أن المشروع (ج) وهو الخامس في 
الترتيب يتكلف إنفاق مبدئي 300000 دولار» وعلى ذلك لا يمكن تمويله أيضاًء ومن 
ثم فإنه توجد أموال 25000دولار متبقية تُستثمر بمعدل فائدة الفرصة البديلة. ويبين 
العمود الأخير من الجدول السابق صافي القيم الحالية للمشر_وعات الثلاثة المختارة 
والأموال المتبقية التي تبلغ 25000دولار» كما يوضح مجموع صافي القيم الحالية بعد 
إضافة الأموال المبقية وهو 58500ج. 
ويبدو واضحاً أن المشروعات الختارة بواسطة طريقة دليل الربحية تُستنتج صافي 
قيمة حالية أكبر من المشروعات المختارة بوساطة طريقة صافي القيمة الحالية. وعندما 
يكون هدف الشركة هو تعظيم القيمة الحالية لأرباحها ني الأجل الطويل أو صافي 
قيمتها الحالية في ظل قيد توفر الأموال فإن دليل الربحية يبدو أن معيار أفضل لأنه 
يأخذ في الحسبان كفاية تولد الأموال لصافي القيمة الحالية. 
وسوف ثُدِمْ الطرق الثلاث السابقة المعدلة بالوقت نفس الدلالة عم إذا كان 
مشروع إستثماري معين يقبل أو يرفض. وتتلخص قواعد القبول والرفض فيما يلي: 
طريقة انيع قبول رفض 
ص قح > صفر < صفر 
معد > تك تك 


در > 1 <1 
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حيث تكون (ت) هي تكلفة رأس المال» وباقى الرموز يكون لها نفس المعاني التي 
سبق ذكرها. 
أما إذا كانت قيمة ص ق ح- صفره مع دح ت» ود.-1 فإن قيمة المشروع 
الإستثاري للشركة سوف يكون إما موجبة أو سالبة. وهذا سوف يجعل الإدارة غير 
والاتساق بين ص ق ح. مع د. در في قبول أو رفض المشروعات الإستثارية يكون 
نتيجة العلاقات التالية بين الطرق الثلاث 17): 
1- إذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من تكلفة رأس المال» فإن صافي القيمة ا حالية 
سوف تكون دائاً موجبأء ودليل الربحية سوف يكون دائأ أكبر من واحد. 
2- إذا كان معدل العائد الداخلي أقل من تكلفة رأس المال» فإن صافي القيمة الحالية 
سوافة يكوة داق] شالباء ودليل الريحية سوفه تكوق دان] أقل من :واحد. 
3- إذا كان معدل العائد الداخلي مساوياً لتكلفة رأس المال فإن صافي القيمة الحالية 
سوف تكون دائبا مساوياً للصفرء ودليل الربحية سوف يكون دائياً مساوياً تماما 
وعلى كل فإن الثلاث طرق يمكن أن تؤدي إلى ترتيبات مختلفة للمشروعات المانعة 
بالتبادل في ظل المواقف الآتية: 


1- إختلاف أحجام المشروعات الإستثارية. 


6) .1 ,.1آ ,5201 للقة ,.آ ممتاتة]/,.0 بسمتادوظ (1) 
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2- إختلاف ناذج الوقت بالنسبة لصافي التدفقات النقدية للمشر_وعات بدرجة 
كبيرة. 
3- إختلاف الأعمار المتوقعة للمشروعات. 
4- الأموال المتوفرة المحدودة لتي تَقَيِّدْ إختيارات الشركة المتعلقة بالمشر-وعات 
الإستثارية. 
وفيا يتعلق بالمشروعات المانعة بالتبادل فقد أظهرت الدرأسات أن طريقة صافي 
القيمة الحالية سوف تقدم أفضل النتائج إذا أستخدم معدل خصم مناسب. 
مئال عام: فيا يل البيانات المتعلقة بمشروع إستثاري مقترح يتعلق ببناء محزن لأحد 
متاجر الأقسام. 


تكلفة الأرض 0ووولار 


القسط الثاى< 


0 دولار 
0 دولار 
0 دولار 


الفصبل لعافتو 


والمطلوب: 1- تحديد كل من البنود الآتية للمشروع الإستثاري المقترح: 
() الإنفاق المبدثي في المشروع. 
(ب) التدفقات النقدية غير التشغيلية للاحقة للإنفاق المبدئي في المشروع. 
(ج) صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة. 
سات كل فح الآق: 
(أ)فترة الإسترداد. 
(ب) صافي القيمة الحالية. 
(ج) معدل العائد الداخلي. 
(د) دليل الربحية. 


هل يجب بناء المخزن أم لا؟ 


(1-أ) الإنفاق المبدئي في المشروع 
الزيادة في رأس المال العامل (500+50000) 


(1-ب) التدفقات النقدية غير التشغيلية اللاحقة للإنفاق المبدئي في المشروع 


القيمة المتوقعة لنفاية المخزن 
القيمة المتوقعة للأرض في نهاية حياة المروع 


تحرير قيد رأس المال العامل 


إجمالى التدفقات النقدية غير التشغيلية 
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(1-ج) صافي التدفقات النقدية السئوية بعد الضريبة 
التدفقات النقدية السنوية الداخلة من المبيعات الإضافية 
التخفيض السنوي في تكاليف تخزين المخزون 
- الاضافات السنوية للتكاليف الأخرى للعمليات 
- الإهلاك السنوي - (2000-100000)+20 - 


صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة للسنوات (19-1) 23058 


ويكون صافي التدفقات النقدية بعد الضريبة للسنة العشرين (الأخيرة): 

- صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة + إجمالي التدفقات النقدية غير التشغيلية 

- 31487 +107000 - 138488دولار 
(2-أ) فترة الإسترداد: 

فترة الإسترداد للمشروع - 205000 + 31488 - 6.5 سنة 
(2-ب) صافي القيمة الحالية: 

القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضر_يبة لمدة 19 سنة (كدفعة 
سنوية بإستخدام معدل خصم 12/) - 31488 << 7.3658 - 231934 دولار 

والقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة للسنة الثلاثين 


- 13488 0.1037 14361 دولار. 
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إذن» إجمالي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة 
- 231934 + 14361- 246295 دولار. 
ويكون صافي القيمة الحالية للمشروع-205000-246295- 41295دولار 
(2-ج) معدل العائد الداخلٍ 
أولاً: إيجاد القيمة الحالية بإاستخدام معدل خصم 15/ 
إجمالي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة 
- (6.198331488)+ (0.0611138488) 
-8462+195172 
203634 دولار 
ويكون صافي القيمة الحالية - 205000-203634 - -1366 دولار 
ثانياً: إيجاد القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم 14/ 
إجمالي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة 
- (6.550431488)+ (0.0728138488) 
- 10082+206259 -216341دولار 


ويكون صافي اقيمة الحالية -216341 -205000 - 11341 دولار 
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الثاً: ولما كان صافي القيمة ا حالية يمثل رقم| موجبا فإن معدل العائد الداخلي يقع ما 
بين 14/» و15/. ولإيجاد هذا المعدل تجري العمليات الآتية: 
الفرق بين إجمالي القيمة الحالية لصاني التدفقات النقدية بعد الضرريبة بإستخدام 
معدل 14/ ومعدل 15/ 
- 216341 - 202634 - 12707 دولار 
1/ 11/07 
ف 11341 
س - (111241/) + 127.7 - 0.89/ 


أي أن معدل العائد الداخلي للمشروع - 14// + 0.89/ - 14.89/ 


(2-د) دليل الربحية 

دليل الربحية للمشروع -246295 + 205000 - 1.2 
3- قرار بناء المخزن أو عدم بناته: 

عند إستخدام طرق تقييم المشروعات الإستثارية الأربعة السابقة فإننا سوف نجد 
أن فترة الإسترداد للمشروع 6.5سنة (وهي فترة قصيرة نسبياً بالنسبة لمشر_وع عمره 
الاقتصادي 0 سنة)» وصافي القيمة الحالية للمشروع عبارة عن رقم موجب (41295 
دولار)» ومعدل العائد الداخلي للمشروع يكون 14.89/ (وهو أعلى من معدل العائد 
المطلوب على الإستثار»» ودليل الربحية 1.2 (وهو أكبر من الواحد الصحيح). وعلى 
ذلك يكون القرار هو قبول المشروع أي بناء المخزن. 
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مثشال عام: يتوفر لدى إحدى الشركات 500000 دولار ترغب في إستثارها في 
مشروعات إستثارية. وقد قامت بدرأسة الفرص المتاحة وتجميع البيانات اللازمة 
ووجدت أن هناك أربعة مشروعات تحتاج إلى فحص شامل. وفيا يلي التفاصيل 
المتعلقة مبذه المشروعات الأربعة: 


ل م 2 
0 ]| 180000 | 250000 | 285000 


لس ل 


115000 | 0 )000(0 10000 
00 


والمطلوب: 

1 - تحديد صافي القيمة الحالية لكل مشروع وترتيب المشروعات ترتيباً تنازلياً. 

2- تحديد دليل الربحية لكل مشروع وترتيب المشروعات ترتيباً تنازلياً. 

3- تحديد س المشروعات يجب إختيارها من أجل تعظيم القيمة الحالية للأموال 
المتوفرة؟ 
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(1) تحديد صافي القيمة الحالية لكل مشروع وترتيب المشروعات ترتيباً تنازلياً: 


صافي القيمة ا حالية لكل مشروع 


#سمافص مم 


00 285000-| 00 250000- | 000180000- | 000120000- | 


كه 316 الا كك ا كك 


| | ش#فتة | اطنط | «تلكة | كتقتور | 
ترتيب المشروعات تنازلياً طبقا لصافي القيمة الحالية 


2- تحديد دليل الربحية للمشروعات: 
دليل الربحية للمشروع أ- 177692+ 120000 - 1.48 
دليل الربحية للمشروع ب -282928 + 180000 - 1.57 
دليل الربحية للمشروع ج- 336179 + 250000 - 1.34 


دليل الربحية للمشروع د- 450278 + 285000 -1.58 


الفصل العاشتو 


ترتيب المشروعات طبقا لدليل الربحية 


3- قرار إختيار المشروعات: 

يختلف ترتيب المشروعات بعض الشيء باتباع طريقة صافي القيمة ال حالية أو طريقة 
دليل الربحية» ولكنهما يتفقان على ترتيب المشروعين (د) و (ب) بالأول والثاني. 

وإذا اتبعنا طريقة صافي القيمة الحالية يمكن قبول المشر_وع (د). وهذا يستخدم 
0 وولار ويتبقى من الأموال المدوفرة 215000دولار» كما يمكن أيضاً قبول 
المشروع (ب)» وهذا يستخدم 180000دولار ويتبقى من الأموال المتوفرة 
0ووولار. ولاايمكن قبول أي من المشروعين (ج) و (أ): حيث أن كُلاً منهما 
يتطلب مبلغ أكبر من الأموال المتبقية. 

كذلك عند إتباع طريقة دليل الربحية فإنه يمكن قبول المشروعين (د) و (ب) فقط 
ويتبقى من الأموال المتوفرة 35000دولار. أي أنه سواء إتبعنا طريقة صافي القيمة 
الحالية أو طريقة دليل الربحية فالقرار في هذه الحالة هو إختيار المشروعين (د) و (ب)»: 
على أن يتبقى من الأموال المتوفرة 35000دولار حيث يؤدي ذلك إلى تعظيم القيمة 
الحالية للأموال المتوفرة. 
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ثانياً: تقييم المشروعات في ظروف عدم التأكد بؤمنه)رءءم7آ 
(1) تحليل المخاطر :5515لهصك 151 

إن تحليل المخاطر مهم في درأسة المشر_وعات نظراً للطبيعة طويلة الأجل لهذه 
المشروعات.ء ولكونها تتطلب إستثار مبالغ طائلة. فكلما كانت خطورة المشر_وع اكبر 
كلما وجب أن يزيد معدل العائد عليه للتعويض عن الخطورة: وهناك ثلاثة انواع من 
المخاطر هي: 

(أمخاطر المشروع لوحده 1151 عده41 - 4م51 

(ب) مخاطر المشروع داخل الشركة 18151 صسمنط - صنطاةا 

(ج) مخاطر السوق 1151 (هاء8) أععائة]/! 

وفيا يلي عرض لأنواع هذه المخاطر: 
)ا( مخاطر المشروع لوحله: 

وأهم طرق قياس هذه المخاطر هي: 
(1) تحليل الحساسية 5ذةزلهصة 5115 ذدمء5 

وهذا التحليل هو أسلوب لمعرفة كيفية تأثر صافي القيمة الحالية 7/277 أو ربحية 
المشروع بتغيير الإفتراضات حول احد عناصر المشروع بثبات العناصر الأخرى (مثل 
تغيير نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة» أو تغيير سعر الإنتاجء أو الحياة الإقتصادية 
للمشروع). أو بعبارة اخرى يسعى تحليل الحساسية إلى تحديد العنصر او العناصر ذات 
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وعادة ما يتم تغيير عناصر المشروع الأساسية بنسب معينة +10/ أو +20/ ودراسة 
تأثير ذلك على ربحية المشروع. 

وهناك برامج كومبيوتر خاصة لاجراء هذا التحليل مثل برنامج اءه:8» وعادة 
ترسم النتائج وكلما كان انحدار الرسم اعلى كلما كانت الحساسية والخطورة اكبر. 

وقد يمكن تقدير قيم احتمالات للافتراضات المختلفة (حول نسبة إستغلال الطاقة 
مثلاً) وبالتالي تُستعمل هذه الإحتمالات لحساب التوقع أكثر احتمالاً للعنصر ودرأسة 
المشروع على اساس هذا التوقع. 


)2( تحليل السيناريوهات 515ا15قد4ة متتقدع5: 


بالإضافة إلى تحليل حساسية ربحية المشروع لكل عنصر من عناصر المشر_وع على 
حده. فإنه قد تؤخذ قيم محتمله لمجموعة من العناصر مرةً واحدةً وتُسمى سيناريو. 
وعادة ما يكون هناك ثلاثة سيناريوهات: متتاثل» معتدل» و متشاؤم؛ اوإزدهار» 


عادي» و كساد. 
(3) نهاذج مونت كارلو للمحاكاة 5اع3100 ده ةانتسنك ماتّهن) غده]3: 


وهي تربط التوزيعات التكرارية للعناصر الرئيسية للمشروع مع بعضها وتتطلب 
كمبيوتر وبرنامج جاهز مناسب. وإن الكمبيوتر ستختار بشكل متكرر قيم عشوائية 
لكل من المتغيرات التي يكتنف مستقبلها عدم اليقين ويضعها ضمن توزيع احتالي 
معين لكي ينتج (بمعرفة العوامل الثابتة) توزيع احتإلي مستمر لقيم صافي القيمة 
الحالية 20277. وهذا الاسلوب 5112108 هو أكثر شمولية من أسلوب 
السيناريوهات لأنه يأخذ بالاعتبار عدد لا نبائي من الاحتمالات. 
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ب مخاطر المشروع داخل الشركة: 

يمكن قياس هذه الخطورة عن طريق حساب معامل الارتباط بين التدفقات النقدية 
للمشروع وبين التدفقات النقدية للشركة ككل. فكلما إزداد معامل الإرتباط الموجب 
هذاء كلما إزدادت خطورة المشروع داخل الشركة. أما إذا كان معامل الارتباط صغيراً 
أو سالب فإن خطورة المشروع داخل الشركة تكون قليلة. 

إن المشروع قد يكون عالي الخطورة لوحده 5]300-41026 ولكنه قليل الخطورة داخل 
الشركة 2ةط-صفط)181. فمثلاً لو أرادت شركة صنع إطارات سيارات أن تُقييم مشر_وعاً 
لإعادة كساء الإطارات القديمة. فقد يكون هذا المشروع لوحده ذا خطورة عالية. ولكن 
قد يزداد الطلب على هذه الاطارات الأصلية في أوقات الكساد والبطالة. وبذلك يُقلل 
المشروع من تقلبات العائد للشركة ككل وتكون خطورته داخل الشركة قليلة. 
«(ج) مخاطر السوق 1351 )ع]2/191:1 

وتّقاس بمقياس شائع اسمه 8648. وهذا المقياس يُستعمل عادةً لتقدير كلفة رأس 
الملل المناسبة للمشروع. فالعائد المطلوب على أسهم الشركة 165 يساوي المعدل 
خالي الخطورة 1# (مثل سعر الفائدة على السندات الحكومية) زائداً مُكافأة الخطورة 
(م>1-مكا1) مضروبة في 8 للشركة: 

04 +عرو»]! -5 11 


حيث ك1: هو عائد السوق على السهم» وهو أعلى من ك1 إذا كان سعر السهم في 
السوق يقل عن القيمة الاسمية» فمثلاً إذا كان: 0.9 - 8 :1240 - ]ا :740 -ميك] 
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فإن 11.546 - 0.9 (1290-7940) + 796 - و1 

أي ان المستثمرين سوف يسمحون للشركة بإستثار أموالهم إذا كان عائد الشركة لا 
يقل عن 11.5/. والمشروع متوسط الخطورة يجب أن يُقَيِّم بإستعمال 11.5/ كمعدل 
خصم في صيغة صافي القيمة الحالية 7/277 أو كمعدل للمقارنة في طريقة معدل العائد 
الداخلي +181. 

إن قبول أي مشروع في الميزانية ال رأسمالية للشركة قد يُعرض 86826 الكلية للمشروع 
للإرتفاع او الانخفاض مما يسبب تغيير في معدل العائد المطلوب عن السهم. وإذا 
كان معامل 8686 لكل مشروع يمكن تقديره» فإن كلفة رأس المال للمشر-وع يمكن 
إيجاده كالآتي: 

و وءزمءص 2 (سجركا رجكل) + ممكا > وموزوءي وآ 

إن ارتفاع 8686 للمشروع. أي إرتفاع خطورة السوق» يزيد من كلفة رأس المال 
للمشروع والعكس صحيح. 
)د( استخدام معادلاات خصم معادلة للخطورة أصتنامءوز2 0ع)كنز1-40ئن1 
2:10 

إن معظم الشر_كات تستعمل معدلات خصم مُعَدِله للخطورة وذلك لمعا لمجة 
خطورة المشروع المقترح في الميزانية الرأسمالية. فكُلفة رأس امال للشركة يمكن تقديرها 
بدقة ويمكن زيادة كلفة رأس المال للمشاريع عالية الخطورة وتخفيضها للمشاريع قليلة 
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الخطورة. وقد يكون هذا الإجراء إعتباطي ويعتمد على الحكم الشخصي- ولكنه يجبر 
متخذ القرار في جنيع الأحوال على أخذ خطورة المشروع بنظر الاعتبار. 

والشركات الضخمة متعددة الاقسام تحدد معدل الخصم المعدل للخطورة على 
مرحلتين: 

1-تحدد كلفة رأس الملل لكل قسم. 

2- وفي داخل كل قسم تصنف المشروعات إلى عالية الخطورة بمعدل خصم عالي 

منخفضة الخطورة بمعدل خصم منخفض. 

ثالثاً: أثر التضخم على دراسات الجدوى الإقتصادية(1) 

لعل من أهم العوامل الحاسمة التي تحدد صحة ودقة نتائج درأسات الجدوى 
الإقتصادية موضوع التغير في الأسعار. وبشكل أدقء الزيادة المستمرة في الأسعارء أي 
التضخم. ولذلك تبرز أهمية درأسة أثر التضخم ليس فقط على درأسات الجدوى 
الإقتصادية للمشاريع» وانما أيضاً أثره على المشاريع قيد التنفيذ» وحتى تلك التي تم 
توقيع الاتفاقيات الخاصة بها ول يباشر بعد العمل فيها. ما يهمنا في هذا المجال هو 
الجانب الأول من الأهمية والمتعلق بدراسة أثر التضخم على درأسات الجدوى 
الإقتصادية للمشاريع الزراعية والصناعية والانشائية. 


(1) مقال للدكتور محمد العجلوني منشور في مجلة البنوك في الأردن» العدد8, آب-ايلول؛ 1990» ص1757- 
9. 
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لقد إتفق معظم الإقتصادين على تحييد تأثير التضخم عند إجراء درأسات الجدوى 
الإقتصادية وذلك من خلال تحييد تأثيره على نتائج تقييم المشاريع وجدواهاء وذلك 
بأخخن الاسلوين: 
الاول: ارجاع التدفقات النقدية (الداخلة والخارجة) المسستقبلية إلى نقود هذه الايام. 
وبعدها يتم إستخراج القيمة ال حالية لهذه التدفقات بإستخدام معدل الفائدة الحقيقي 
الخالي من التضخم. أي أن علينا إسترجاع القيمة الحقيقية النقدية» أي قوتها 
الشرائية» إلى هذه الايام بعد فترة زمينة» هي مدة المشروع. 
فمثلاً إذا كان معدل التضخم الآن 2/14 وعوائد المشروع بعد 5سنوات ستكون 
0 دينار» فإن قيمة العوائد بأسعار اليوم تكون: 
150000 (1+ (5)0.14+1 
الثاني: تعديل معدل الخصم الذي سيستعمل في إستخراج القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية للمشروع من أجل إدخال معدل التضخم في الحسبان. أي أن علينا أن تُغير 
معدل التضخم. في مثالنا السابقء إلى المعدل المتوقع للفترة التالية للمشروع. 
فمثلاً إذا كان معدل الخصم الحالي الذي يُمَوَّل به المشر_وع 8/ ومعدل التضخم 
خلال السنوات الخمس التالية سيكون 9/ سنوياًء فإن معدل الفائدة الحقيقي الواجب 


إستخدامه في درأسة الجدوى يجب ان يكون: 
8 - 9/ + (8/ »> 9/) - 117.72 


والمثال التالي يوضح طريقة تحييد اثر التضخم في درأسات الجدوى الإقتصادية: 
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مثال توضيحي: يتّوقع من أحد المشاريع أن يدر علينا صافي المبالغ التالية في نماية كل 

عام من الأعوام الخمسة لحياته» حيث سينقضي العام الأول ني انشاء المشروع الذي 
سيكلف 15000دينار تُدفع على ثلاث دفعات متساوية مرة كل 4 أشهر إعتباراً من 
نهاية الشهور الأربعة الأولى» وتبلغ تكلفة رأس المال فيه 9/. هل يقبل هذا المشروع 
حسب الأسلوب الأول لتحييد أثر التضخم أي بموجب صافي القيمة الحالية 
2217؟ وهل يقبل هذا حسب مؤشر الربحية؟ 
سيكون التدفق الخارجي للمشروع خلال السنة الاولى على ثلاث دفعات: 

0 + 3 -500 دينار كل 4 شهور. 
كما أن سعر الخصم لرأس المال سوف يكون: 

-9/ + 73-3 
وبذلك تكون القيمة الحالية للتدفق الخارجي السنوية تساوي: 

- 5000 »< ([1-[1+ (2)0.03+1]+10.03 
وأما القيمة الحالية للتدفق الداخلي: 

القيمة ا حالية لكل دينار (66/9+1 <٠‏ القيمة الحالية للتدفق الداخلي 


0 


)1274 


0 ل ا 
0.17 1/1009 
3000 02 216.8 


0)9) .0ؤظ1 
0563 11/4.1 


1*01.4 0,264 
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صافي القيمة الحالية - 14143-16250- 2107دينار. 

دليل الربحية - 14143+16250- 1.15./ 

إذا كان دليل الربحية أكثر من 1 نقبل المشروعء وأما إذا كان سالباًء أي اقل من 1 
نرفضه. وعليه فإن هذا المشروع مقبول. ولكن إذا كان معدل التضخم 6/ في السنة» 
فهل نقبل المشروع؟ 

أولاً: نحدد سعر الفائدة الحقيقي: 

9 + 6/ - 15/ معدل الفائدة لمجمل الدفعات الثلاث. 

5 + 3 - 5/ معدل الفائدة على كل دفعة. 

ثم نحدد التدفق الخارجي للمشروع أي القيمة ا حالية: 

0 «< [1-[1-+ (5+1//)]+1/5 -13616 القيمة الحالية للتدفق الخارجي. 

وأخيراً نحدد القيمة ا حالية للتدفق الداخلي: 

القيمة الحالية لكل دينار (6/15+1” | القيمة الحالية للتدفق الداخلي 


1101 00005.01 1ك 


صافي القيمة الحالية - 13204.3 - 13616 - (411.7) 
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وصافي الربحية - 1320403 + 13616 - 96.97/ 

القيخة الأول (ضآق القيمة كدالة) بوائية والقزيلةالقافنة «دلبل الروحية) اقل 
من 1» إذن لا نقبل المشروع إذا كان معدل التضخم المتوقع خلال فترة إنتاج المشر-وع 
6 ويا 

وما دمنا نتتحدث عن التضخم وأثره على درأسات الجدوى الإقتصادية» فمن 
الجدير بنا دراسة اثر إنخفاض سعر صرف الدينار الأردني على دراسات الجدوى 
الإقتصادية. هنالك عدة إعتبارات أملتها الظروف لتخفيض سعر صرف الدينار 
الآردني مقابل العملات الاجنبية في هاية عقد الثغانينات وبوابة عقد التسعيان» ومنها 
إرتفاع حجم خدمة الدين الخارجي وعجز الميزان التجاري والموازنة العامة» وبالتالي 
نضوب إحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية. 

ونظراً لأن تأثيرات تخفيض سعر صرف الدينار قد بدأت في التأثير على أسعار 
السلع أولك فقد أغفل الكثيرون تأثيراتها على حجم الصادرات والتدفقات النقدية 
للداخل. ويظهر هذا الأثر على شكل إرتفاع كبير في مستوى الأسعار الحقيقة والذي 
يؤثر على القيمة الحقيقية لمدخلات الإنفاق مثل الرصيد النقدي والدخل والأجور التي 
تأخذ في الإنخفاض - مالم تدعمها سياسات إقتصادية مثل رفع الأجور وتخفيض 
الرسوم والضرائب - وبهذا تنتفي سمة التضخم عن ظاهرة تخفيض سعر العملة؛ لأن 
الطلب على السلع ينخفض مع انخفاض القوة الشرائية للدخل القابل للتصرف فيه. 

وعلى أية حالء فإن تأثير تخفيض سعر صرف الدينار الأردني على تكلفة المشاريع 

يظهر من خلال: 
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أولاً: إرتفاع أسعار المواد الاولية الداخلة في المشروع؛ بالاضافة للمعدات والآلات 
اللازمة لتشغيلة. 
ثانياً: ارتفاع اسعار الفائدة الحقيقية وبالتالي إرتفاع التكلفة التمويلية للمشروع. 


ثالثاً: إرتفاع الاجور الحقيقية للأيدي العاملة في المشروع. 
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تقييم الربحية القومي 
(الاجتماعية) للمشاريجح 


40 أسلوب فاعلية التكاليف 
(2) التقييم في حالة تعدد الأهداف 
(3) تصحيح الأسعار السوقية 


الفصل الحادي عشر 


تقييم الربحية القومية (الإجتماعية ) للمشاريع 
ينطوي كل مشروع إستثاري على نوعين عريضين من التغيرات في الاقتصاد 
القومي, هما: 
أولا: التغير في المجرى الزمني للإستهلاك بين الحاضر والمستقبل. 
ثانياً: التغير في الإستهلاك والرفاهية بين الطبقات الإجتماعية والمناطق الجغرافية 
والمشروعات كبيرة النطاق نسبياً تؤدي إلى تغييرات كبيرة في اليكل الإنتتاجي 
للإقتصاد وفي توزيع الدخولء ما يتطلب حصر ومقارنة أبعاد مختلف التكاليف 
ومنافع المشروع في إطار تحليل يُسمى بتحليل التكلفة والمنفعة على المستوى 
القومي والإجتماعي. 
والفارق الحسابي في عام معين بين القيمة ا حالية لمنفعة المشروع وتكلفته هي المنفعة 
الصافية للمشروع في ذلك العام. وهذه المنفعة قد تكون موجبة أو سالبة. وهي بذلك 
مؤشر مفيد عن إقترابنا او ابتعادنا عن المدف. 
(1) أسلوب فاعلية التكاليف: 
قد يكون من المتعذر في بعض الأحيان حصر أو تقييم نقدي للمنافع المترتبة على 
مشروع معين كمستشفى أو جامعة أمركز تدريب وما شابه. وفي هذه الحالة يمستخدم 
لوت بديل هو تحليل فاعلية التكاليف 57160060655 0086. وهذا الأسلوب 
يفترض وجود الإلتزام المسبق بهدف معين والاقتناع بمنفعته» ثم يجري تحليل للتكلفة 
بأخذ أحد الاشكال الثلاثة: 


تقييم الربحية القومية (الاجتماعية) للمشاريع 


1 - التعرف على أدنى تكلفة ممكنة للوصول إلى مستوى معين من الانجاز في تحقيق 
المدف 0056 ]635آ. 
2- المستويات البديلة من الانجاز للهدف الممكن تحقيقها بمقادير متساوية من 
الكلفة )0605© أصداكمه © . 
3- المستويات البديلة من اللهدف الممكن تحقيقها بمقادير متفاوته من الكلفة 
اعناع.آ عتكتاعء زا 0. 
وبذلك فإن أسلوب فاعلية التكاليف هو ميزان من نوع خاص تميزاً له عن ميزان 
اتكلفة والمنفعة ذي الكفتين. 
(2) التقييم في حالة تعدد الأهداف: 
جوهر المشكلة هنا هو أن الموارد لا تكفي لاشباع كل الأهداف. وعليه فإن من 
الضروري تقييم ومفاضلة المشروعات من حيث قدرة كل منها على خدمة عدة أهداف 
في نفس الوقتء وهو الأمر الذي يتطلب وجود أوزان نسبية لآهمية الأهداف إلى 
بعضها البعض. وقد جرى العرف في المناهج المعاصرة (منهاج اليونيدو مثلا) على 
الأخذ بهدفين رئيسيين في التقييم القومي للمشروعات: 
المدف الأول: وهو زيادة الناتج القومي. ويطلق عليه اعتبار الكفاءة في تخصيص 
الموارد. 
الهدف الثاني: فهو تحسين توزيع الدخول سواءً بين الأجيال المتعاقبة» أو بين 


الطبقات الإجتتاعية» أو بين المناطق الجغرافية داخل الدولة. 


الفصل الحادي عشر 


ع ع ع ع ع 

أما إذا وجدت أهداف أخرى أقل أهمية فإن من الممكن مُراعاتها بإستخدام 
وراك إمناقة كفي عن كو هرو 
المستويات المختلفة للتحليل: 

يمكن تهييز المستويات التحليلية الخمسة التالية والتي تندرج في نطاق اهتهامها من 
مصلحة الشركة الواحدة إلى مجموعة من الشر_كات (مجمع صناعي) إلى الإقتصاد 
القومي بكامله. ثم عدة دولء ثم الإقتصاد الدولي في مجموعة. 


فمشروع لتوسيع قناة السويس مثلاً لا يمكن تقييمه من الناحية المالية البحتة, أو في 
فيوه #زانطةيع مكروعانة أخرئ اق متطفة القى» أز'ق صو منتعة خضي التوظة: أز 
في ضوء مصلحة الدول المستهلكة للنفطء أو من المنظور العالمي الأوسع لكافة الدول 
التجارية» فضلاً عن الإعتبارات العسكرية. 
(3) تصحيح الأسعار السوقية: 

تعتمد الربحية المالية على الأسعار السائدة في الأسواق بالنسبة لمدخلات المشر-وع 
ومخرجاته. وتُحْفِل هذه الربحية الآثار الجانبية للمشروع؛ ولا تبتم بالعدالة في توزيع 
الدخول. 

أما تقييم الربحية القومية فيتضمن توسيعاً لأفاق واهتمامات التقييم إلى أهداف 
عوك كا الزيننة لاله جوع يع ذالة نوف للمستينع أن اقطان نامير رسيا 
تصحيح أو تكملة الأوزان النسبية (أو الأسعار) السائد في السوق بأسعار محاسبية 
تكون أكثر صِدقاً في التعبير عن التقييم الإجتماعي للموارد في المجتمع أي قيمة الفرصة 
الراك لور لز ركه 


تقييم الربحية القومية (الاجتماعية) للمشاريع 


والجدير بالذكر أن تقييم المشروع من المنظور القومي لا يُغني عن عمل تقييم 
للربحية المالية للمشروع بالأسعار السائدة في السوق لمعرفة ان كان المشر_وع سيتمكن 
من تغطية تكاليفة ام سيتحمل عجزاً. 

والاسشفاد المحاسبية 5ع عستاصتاومعءة أو الظلية 5ع 51200187 هي أوزان 
نسبية يتم تقديرها (عادة بمعرفة أجهزة التخطيط المركزية) ليجري إستخدامها بدلاً من 
الأسعار السوقية عندما يُحْسََّى عدم تعبير الأخيرة بدقة عن قيمة السلعة أو الخدمة في 
أفضل إستخداماتها البديلة (قيمة الفرصة البديلة). 

وبصورة عامة فإن التحليل يتجه إلى تشجيع الآثار الجانبية المفيدة للمشر_-وعات 
والحد من الآثار الجانبية الضارة. وإن عملية حصر الآثار غير المباشرة للمشر-وع هي 


علمية مشاببة لحصر وتثمين الآثار المباشرة. 


الفصل الحادي عشر 


الآن لديك فكرة وافية كيف تقدم 


مؤسسة تشجيع الاستثمار خدماتها في الأردن 

إن تأسيس مشروعك الاستثماري أصبح أمراً سهلاً في الأردن» ويمكنك الآن إنهاء 
معاملتك خلال مدة لا تتجاوز الأربعة عشر يوماًه فا عليك إلا زيارة مؤسسة تشجيع 
الاستثار حيث يتم تسجيل وترخيص مشروعكم من قبل تمثلين عن الجهات الحكومية 
المعنية المتواجدين دائباً في مكاتبنا دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة أخرى. 

وفوق هذا كله فإننا نقدم لكم الاستشارات القانونية ودراسات الجدوى الاقتصادية 
والإعفاءات الجمركية والضريبية وكل ما يلزم لإنجاح مشروعك في الأردن. 

ولأننا جهة حكومية نقدم خدماتنا مجاناً ونحرص على التأكد من أن بدء مشر.وعك 
في الأردن سينجز بنجاح لمصلحتك ومصلحة اقتصاد الأردن.. نسعد بخدمتكم. 

الأردن 
مؤسسة تشجيع الاستثار 


تلفون 5608400 (9626+) فاكس 5608427 (9626+) الموقع الإلكتروني 


الات ل 


الفصل الثاني عشر 
دراسة جدوى أولية 


لمشروع مشروبات الطاقة 
المنطقة: مراكز المحافظات الكبرى 
مراكز تعزيز الإنتاجية 
20100 


حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية» فقد أطلقت برنامج تعزيز الإنتاجية 
(إرادة) يدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منها 
الشباب الأردني. 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) في خحتلف محافظات 
وألوية المملكة من حيث استكشاف فرص الاستثار وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة. 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنية والمثالية للفرصة الاستثارية 
لإطلاع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة للاستثار. 

لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) لتقديم أية مساعدة 
تحتاجونها لتطوير الأفكار الاستثارية والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع. 

تتواجد مراكز مشروع تعزيز الإنتاجية (إرادة) في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشرون مركزاً. 


(بادر بالاتصال بأقرب مركز لديك) 


3 - 
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منتجات المشروع مشروبات الطاقة المغذية للرياضيين 


الله 


ماق ل 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


2- المقدمة 
1.2 وصف المشروع 

يحتاج الإنسان دائئاً للحصول على تغذية مناسبة لعمره وحالته الصحية والجهد 
الذي يبذله» وبالنسبة للأشخاص الذين يبذلون نشاطاً جسانياً مكثفاً فإن نمط التغذية 
اللازم هم يكون مختلفاً من حيث محتواه ومكوناته كالماء والبروتينات والفيتامينات 
والمعادن والسعرات الحرارية. 

وبا أن كمية الطعام التي يستطيع الإنسان تناولها وبغض النظر عن مكوناتها هي 
محدودة» أصبح من الضروري توفر غذاء بكمية أقل وقيمة غذائية أعلى خاصة لذوي 
الحالات الخاصة كالرياضيين» بحيث يستطيع هذا الغذاء أن يعوض بسر.عة السوائل 
المفقودة نتيجة التعرق الناتج عن النشاط الجساني ويزود الجسم بذات الوقت بالطاقة 
والبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تسهم في بناء الجسم والعضلات. 

وقد أدى توسع النشاط الرياضي ليشمل مختلف الفئات العمرية وزيادة الوعي 
الصحي إلى الاهتام بثقافة التغذية من حيث نمط ووسائل استهلاك المواد الغذائية نما 
شجع على توفير مستلزمات غذائية تغطي كافة الجوانب المشار إليها مثل مشر_وبات 
الطاقة الخاصة بالرياضيين. 


2 أهداف ومبررات المشروع 


مبدف المشروع المقترح لونتاج مشروبات الطاقة (86976172865 (18عم8) والتى توفر 
للجسم مادة غذائية بمختلف العناصر الضرورية بشكل مكثف وسهل الاستععال. 


ومن أهم مبررات المشروع: 
1- عدم وجود إنتاج حلي لهذه المشروبات كىم| أن معظم الأسواق المجاورة لا زالت 
تستورد هذه المنتتجات من الخارج. 
2- هنالك إقبال متزايد على هذه المشروبات نظراً لزيادة الوعي الصحي وإدراك 
مزاياها وفوائدها. 
3- خلق فرصة استثارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة. 
4- تحسين ا حالة الاقتصادية لصاحب المشروع. 
2 “الموقع المقترح للمشروع 
مع انتشار المدن والمناطق الصناعية في المملكة فإن أياً من مراكز المحافظات الكبرى 
تعتبر موقعاً مناسباً لإنشاء هذا المشروع بحيث يستفيد من البنى التحتية والتسهيلات 


المتوفرة فيها. 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


3- دراسة السوق 
1.3 وصف المنتج 

سيقوم المشروع بإنتاج مشروبات الطاقة والتي تكون على شكل عبوات زجاجية 
سعتها 250 مل (ويمكن مستقبلاً إنتاجها في عبوات معدنية) بحيث تحتوي العبوة على 
مكونات مركزة توفر الطاقة (السعرات الحرارية) اللازمة للجسم والفيتامينات 
وابروتينات والمعادن الضرورية له. 
2.3 الطلب وحصة المشروع والطاقة الإنتاجية 
1 - الطلب ال حالي 

إن مستهلكي مشروبات الطاقة هم الشباب نمن يوارسون الأنشطة الرياضية أو 
الأشخاص الذين يبذلون جهوداً جسانية غير اعتيادية وهم في غالبيتهم من الشباب 
الذي تتراوح أعمارهم بين 30-15 عاماًء ويوضح الجدول رقم (1) أعداد السكان من 
هذه الفئات العمرية في الآردن لعام 2002. 

جدول رقم (1) 


عدد السكان حسب الفئات العمرية 2002 (ألف نسمة) 


السنة ذكور 


38 19-5 
321 24-0 


لساضي | 0 | 65 


ويتبين من الجدول المذكور أن عدد الشباب من الذكور والإناث من تتراوح 
أعمارهم بين 30-15 عاماً بلغ عام 2002 حوالي 1665 ألف شخص. 
وبشكل نظريء فإن الشخص الذي يمارس النشاطات الرياضية والجس|نية 
يستهلك عبوة من مشروبات الطاقة يومياًء غير أنه ولتقدير حجم الطلب المتوقع دون 
أية مبالغة فقد تم افتراض ما يلي: 
1- إن 1/ فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30-16 عاماً هم من 
يستهلكون هذه المشروبات. 
2- أن الشخص الواحد من الفئة أعلاه يستهلك عبوة واحدة فقط في الأسبوع 
وعليه فإن حجم الطالب المقدر يعادل 866 ألف عبوة سنوياً. 
2- الطلب المتوقع 
مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الوعي بأهمية التغذية السليمة للشباب والرياضيين 
وزيادة الإقبال على هذه المتتجات عند توفرها بسعر مناسب للمستهلك ومعدل النمو 
السكاني البالغ 2.8/» فإن تقدير معدل الزيادة السئوية في الطلب على هذه المنتتجات 


بنسبة 5./ يعتبر معقولآء ويوضح الجدول رقم (2) الطلب المستقبلي المتوقع للسنوات 
2006-5. 


جدول رقم 22( 
الطلب المتوقع 


200 9 2008 2007 | 2006 | 5 


1003 1013 110 0ظ110 1219 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


3- حصة المشروع والطاقة الإنتاجية 


مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الطلب المتوقع على منتجات المشر_وع عام 2005 
والمقدرة بحوالي مليون عبوة» فإن الطاقة الإنتاجية المقترحة للمشر_وع هي 200 ألف 
عبوة سنوياً وذلك على أساس 8 ساعات عمل يومياً و 300 يوم عمل في السنة الأولى» 
والطاقة المقترحة تمثل 20/ من حجم السوق المتوقع وسيبدأ المشر_وع إنتاجه في السنة 
الأولى بواقع 120 ألف عبوة سنوياً (60/ من الطاقة الإنتاجية) على أن يزداد الإنتاج 
سنوياً بواقع 5 خلال السنوات التشغيلية الخمسة الأولى من عمر المشروع كما يبين 
الجدول رقم (3). 

جدول رقم (3) 


5 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 
صعصت | © إزه ا » ام | ما 


3 المنافسة التسويق 


نظراً لعدم وجود إنتاج محلي لمشر_وبات الطاقة؛ فإن المنافسة المتوقعة لمنتتجات 
المشروع ستأتي من الأصناف المستوردة والتي تستورد حالياً من عدة دول مثل النمسا 
وتاباواتك 

وينبغي على إدارة المشروع الاهتام بتسويق منتجاته بشكل فعال عن طريق: 


1 - توفير المشروبات للمستهلك بسعر مقبول ومنافس للأصناف المستوردة. 


2- المحافظة على جودة المنتج وخواصه الغذائية. 
3- تعريف المستهلك بمزايا المنتج وقيمته ويتطلب ذلك الاهتام بأدوات الدعاية 
والإعلان. 

3 أسعار البيع والإيرادات المتوقعة 

تباع مشروبات الطاقة في السوق المحلى بأسعار متفاوتة للعبوة سعة 25 مل» وذلك 
حسب المنشأ كيا يلي (أسعار المستهلك): 

1ت هيو #امعدتية مشأ التمسا 1115-1 دياو غيوة 

2-غيوة زعناجية متشأ التمساء ديتار والحد/رعبوة 

3- عبوة معدنية منشأ تايلاند: دينار واحد/ عبوة 

ومع مراعاة عامل المنافسة وتوفير هامش جيد لمحلات البيع بالتجزئة» فإن سعر 
البيع المقترح لمنتجات المشروع بالجملة من المصنع هو 0.75 دينار للعبوة يعتبر مناسباً 
ومقبولاً. 


ويوضح الجدول رقم (4) الإيرادات المتوقعة للمشروع في السنة الإنتاجية الأولى. 


جدول رقم (4) 


الإيرادات المتوقعة/ السنة الأولى 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


4- الدراسة الفنية 
4 موقع المشروع 

إن معظم مناطق المملكة مناسبة لإقامة مثل هذا المشروع فيهاء خاصة مراكز 
المحافظات الكبرى حيث توجد المدن والمناطق الصناعية التي توفر كافة اللخدمات 
الضرورية للصناعة. 
4 البناء 


وييين جدول رقم (5) احتياجات المشر-وع من الأبنية اللازمة واستخداماتها 


ومساحتها. 


جدول رقم (5) 


ا كر 
ا 
هه اه 


يتبين من الجدول السابق أن إجمالي المساحة اللازمة للمشروع هي 400 متر مربع» 
ويقدر بدل إيجاز السنوي لما بنحو 6000 دينار وذلك بواقع 15 دينار/ المتر المربع 

تم افتراض حاجة البناء لبعض التعديلات لتلبية المتطلبات الصحية الخاصة 
بالصناعات الغذائية مثل جدران وأرضيات السيراميك وغيرها وتقدر تكلفة هذه 


التعديلات ب 2.000 ديئار. 


الفصل الثاني عشر 
4 مراحل التصنيف وتكلفة المعدات والأثاث ووسائط النقل 


1- طريقة التصنيع 
- طحن المواد الأولية الجافة لتصبح مسحوقاً متجانساً. 
- وزن المواد الأولية حسب نسب الكميات المطلوبة. 
- خلط الوجبة التصنيعية في الخلاط الخاص. 
- تعقيم القناني الزجاجية بالبخار. 
- تعبئة المشروب في القناني المعقمة وإغلاقها. 
2- تكلفة المعحدات والآلات ووسائط النقل والأثاث 
يبين جدول رقم (6) احتياجات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة وتكلفتها 
شاملة الر كي والسفيل» 
جدول رقم (6) 
اة 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


- الأثاث والتجهيزات المكتبة 
يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 3.000 دينار. 
4- وسائط النقل 
يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 8.000 دينار. 
4 القوى العاملة والأجور السنوية 


يبين الجدول رقم (7) الاحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية. 


جدول رقم 0( 


القوى العاملة والأجور السنوية 


ملسست ا | 1 |« | ةل 
ست |1 |« | م 
1 11 111 
حيبت ١|‏ |« | سد 


ويضاف للرواتب والأجور أعلاه مساهمة المشروع في الضان الاجتماعي والبالغة 


نسبتها 11/. 


4 المواد الأولية والخدمات الضرورية 
1- المواد الأولية ومستلزمات التغليف 

يوضح الجدول رقم (8) احتياجات المشروع من المواد الأولية ومستلزمات التغليف 
في السنة الأولى من الإنتاج. 


جدول رقم 4 


المواد الأولية ومستلزمات التغليف/ السنة الأولى 


جلوكوز سائل 


فيتامينات وأملاح معدنية 


عبوات زجاجية/ قناني 120000 
0 1000 


نايلون 


مياه غازية/ مكربنة 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


يوضح الجدول رقم (9) الخدمات الضر_ورية التي يحتاجا المشر_وع وتكلفتها في 
السنة الإنتاجية الأولى. 
جدول رقم (9) 
الخدمات الضرورية للمشروع/ السنة الأولى 
100 0م10 


20 


06060 


1.2 0 


6 “الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع: 


من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 6 أشهر. بدء من اختيار الموقع وإجراء 
التعديلات اللازمة للبناء والتعاقد على توريد المعحدات. 


5 الذوداسية الغالية 
5 كلفة ال موجودات الثابتة 


جدول رقم (210 


كلفة الموجودات الثابتة للمشروع 


أثاث 23.0 


سه 


5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 


تقدر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمبلغ 3.000 دينار وتشمل تكاليف 
التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستىال الدراسات ومصاريف متفرقة 
ارو 
5 رأس الال العامل: 


يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي 6.285 في السنة الأولى للإنتاج 
وقد احتسب على أساس دورة إنتاجية مدتها شهر واحد ويبين الجدول رقم (11) 


تكاليف التشغيل في هذه السنة. 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


جدول رقم (11) 
تكاليف التشغيل السنوية/ السنة الأول 


الخدمات الضرورية 


مصاريف تشغيلية أخرى 


جدول رقم (12) 
ملخص تكاليف المشروع 


5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات 
لأغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خلال الفترة التأسيسية على 


قرض لتغطية جزء من التكاليف الاستثارية للأصول الثابتة. وقد افترض أن قيمة 


فائدة سنوية هى 10/. يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية الأولى وبذلك تكون فترة 
التأسيس هي فترة ساح. هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. 
تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي 46/ من تكاليف المشروع الكلية. 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر 
التشغيلٍ واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك بالاعتماد على الأسس والفرضيات 
التالية: 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشر_وع بما في ذلك المواد الخام ومدخلات 
الإنتاج ستكون نقدية. 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

تم افتراض أن الأجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 5/. 

احتسبت ضريبة الدخل بواقع 15/ من الأرباح الصافية. 


تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 12,/ 


5 ملخص المؤشرات والكشوف الالية 


يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة الأساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 


المشروع يحقق ربحاً صافياً حتى السنة الخامسة. كذلك تشير التدفقات النقدية أن 
المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات. 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب الأرباح والخسائر» التدفق النقديء الميزانية 
التقديرية. والتي تبين ما يلٍ: 

- يتوقع أن يحقق المشروع في السنة الأولى للتشغيل ربحاً صافياً يتراوح بين 4.252 
دينار و 9.960 دينار في السنة الخامسة. 

- سيوفر المشروع فرص عمل لأحد عشر موظفا وعاملاً بها فيهم صاحب المشروع. 
تبلغ قيمة الرواتب والأجور التي ستدفع لهم با فيها مساهمة المشروع في الضمان 
الاجتماعي 24.708 دينار في السنة الأولى ترتفع إلى 30.033 دينار في السنة الخامسة. 

- تتراوح نسبة العائد على الاستثار بين 7.0/ في السنة الأولى و 25.5/ في السنة 


- تبلغ قيمة صافي القيمة ا حالية للمشروع 2/217 18.904 دينار. 


- يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 20.8/. 

- تبلغ ناتج قسمة القيمة ا حالية للإيرادات إلى الاستثمارات 1.3. 

- تبلغ فترة الاسترداد للمشروع 4 سنوات. 

- في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب 
تتراوح بين 10/ و 20/ يبقى المشروع مجدياً وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد 
الأدنى اللازم للحكم على جدوى المشر_وع وذلك باستثناء ارتفاع تكاليف 
التشغيل أو انخفاض أسعار البيع بنسبة 10/ حيث يعتبر المشروع حساساً لحذين 


المتغيرين وينبغى مراعاة ذلك. 


الفصل الثاني عشر 

6 لمنلا حق الطغالية 
1- حساب الأرباح والخسائر 
2- قائمة التدفقات النقدية 
3-الميزانية العمومية 


4- ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


حساب الأرباح والخسائر (بالدينار) 


| اللاي | 0ة | الت | التارية | الااظية | 
جك وك الك 
اكليف الشخييةالاخرة لكك 1ك الك لكك 
تكليف الوا الي لبر أوتكافة لمات 
اعسصسسيس ا | م | م | م | م | 060 ا] 
جمرع اتكايف الشنييةاائرة 
كك لكك كك 1ك 1ك لكك 
9و “22-2-5229 يت كد 
داب موظفي لوصول 
77_11 اع | م | تم | ما 
ا نكل اك تكد الك 1ك 


مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة (قبل الاستهلاك) 


لاسعلا وكات 57 7< 
0 | ال 13001 
2 -0-05 0 


مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة 


دم دم 7 
كم - 5 
3 5 رت 
اح 2 نا 


نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح الإجمالي 


الاك اك الات لكك 
قطة تعادل كسبة من اليماتالسة لوق 5 اه مه الود كوه 


23-3-9292 ل اا .كا اكات اكاك 
ْ 
' 


55 
0 
25 
دنا 
5 
3 
1 ]مه 
- دوه 
5 زه 
3 حاتت 


احتساب قيمة الإطفاء علٍ ال 


ا 


النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية 2100 534 2/46 


التدفق النقدي للمشروع (بالدينار) 
اسم المشروع 
كتحت 
السك ككل اك اتكككن كله 
--- 52 1 2 5 1ك انشع سه 
اتسشسصي ‏ | 05 ا 


]| 2778 | .2 | ممد4د | 57162 | 020 | 60020 | 021 |1 63021 | 172 | 66172 | 


إجالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل 
29 2018 2514 2.0 27 
لاستهلاكات 


اتسدسي | | | |0 | © | م | 06 
9915 1ك ان احكك لاقتنال الال الكل 
2 كك كك امك كك كك 
77 كك مكدر اك ادك اخرير ا99 الاك 

ااا 


دفعات سداد القرض 


|اتسص_شدصة ‏ | |0 | #5 | *ة | صن | م0 
متسس | | ٠ه‏ |ه | 0ه | م | ها 
ليسي | |« | سم | 6ط | دك | م ل 
اداع | 0 2ه | سه | سن | ممت | تع ل 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


لميزانية التقديرية (بالدينار) 
ال اك 


عام مشروبات الطاقة 

| التتسض | اسثلايل | اساي | النللة | الارية | الشطية | 
للك صو::252 اك لكك اكاك الاك اكاك الاك 
المكحت:9::ك اك لكك لكك الاك لكا الاك 
اتوك اك اكاك ناكا لتك لكك الاتكك 
2233 لكك كم الاككن لكك التتككة الكت لكك 
7:7 2ك 112 الك الك اك الك اك 
1 :كك 22:10 اكاك لكك اكت 1ك كك 
تمتك نكت الاك لكك لكك لكك الاك 
اسه ا إسمنة | | 0 ا] 
ااا سه | | | ا 

امات سار د كرات اقرة. 0ه اه اكه اكد اسك لكك 
2222225557كككك 51 25 كك 355691 2591 لكك الاك 


لما لا سريف لاسي الاك انك ناكل الانتككك 
امسمسم 0 | ٠‏ | 0 | ه | همه | م | ما 


أنساط فرض الأصول اثي صو الأجل كانه | 5س | 6 | صم | #4 | 0 | 
[ استض راس سيلاسن 0 | 0 | 60 | 6ه | 65 | هم | م | 
| عمس لاعت جات ااا ]6ف | #45 | 946 | م | 94 | 0 | 
التزامات طرية الأجل الات سيار جحا نيييما 

رصيد قرض الأصول الا اندع اللانتا التق الاب لان الا 1ك 
فض رك سل 0 | 5ه | هم | © | هم | 5م | 

| بجي لاعت شية لاس ااا 25086 |9650 | 3755 | 194 | 0 | 05 | 
1:29 ككس لكك الاك الاك اكاك اكاك 
الاسسسة ااا | | | *0* | 1152 | 6ط | 54ف2 | 
ليع الصف يزيت اريج ا ااا | | 50 |52 | 4ف | #7 | 72 | 
معدل العائد على إجمالي الاستثئارات (الأرباح/ الأصول) 5جس1/ 59/ 1137 1156 23.5 
.مدل العائد عل اق الامتواران لامع / الامو إإ 13 ال ا[ حاف |6 | | 
معدل العائد عل حتوق الممكة (الأزاك الضافية اتحقرق لللكة) ١| ١‏ د جد |1 101210[ 13 5 الل | 
اا 3س لسسع الم سككس ال لك ا 132 113-01 1ك 
الأماف لجال الديون بحتوق لكي 00 | 000 | 87 | 85 | 954 | 052 | 980 | 
الاساتس الاتتكك التو 1 1 كا 


الفصل الثاني عشر 


تكاليف المشروع ووسائل التمويل الافتراضات 
ترفوت | 15 | 
ك1 اه 


كان النتتائج المالية 


البند/ السنة 
0 لى الثانية لثالثة الرابعة الخامسة 


ار قل الشرية امات 7 
المسدسية شدصية | ىا | 7 | 5 | فا | 6 | مرا 
استخديعةضت | 2ه | كه | 4ه | ده | مه | موا 


ثالثاً: المعايير المالية وتحليل الحساسية: 


المعيار المالي 


سح مك ا ات ا 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


ل العائد الداخلي 1105 


5 5 1 
صافي القيمة الحالية 27 
ت إلى التكالية 0 / 


الإيرادات إلى التكاليف 8 1.1 


تخفيض سعر البيع 5./ 
ض 
ظ 


معدل العائد الداخلى 11 
صافي القيمة الحالية 17م 
الإيرادات إلى التكاليف /85 


معدل العائد الداخلى 1 071- 


44 
صافي القيمة الحالية 17ام 89- 
الإيرادات إلى التكاليف /5 


- 
0-7 


الحالة الأساسية صافي النقد المدتحقق 
السئة النقد الخارج النقد الداخل | صافي النقد المتحقق 


ال ا ا 11 0001 الا 112117 
اا 1ط 1458113507 | 11075 
289 
204 
5 


زيادة كلفة المشروع 10/ صافي النقد المتحقق 


289 
204 
35 


زيادة كلفة المشروع 20/ صافي النقد المتحقق 
ال 1 1 1 01 90 ا : 


1ط 3507 145811 | 11075 
289 
204 
5 


دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة 


سا الست 


--5-1-21-72-5- 
اا | 3.507 10.0811 1 6.575 ا 
اا ]| 289 | 10.885 | 10.595 
3 ]| 304 | 11730 | 11.426_| 
الام الهو تكاككر ازنك جك الات راك 1ك 
آ 13 1362885 6:55 ا 


تخفيض سعر البيع 10/ صافي النقد المتحقق 


11 الك 
اط 3.507[ 5.581 | 22075_ا 
اط 259[ 6.160 | 23.871 ا 
3ط 304 [|__6.7/68_ | 6.456_ا| 
اخ 39 72407 | 7.088 
آآةآ# 133 0888 0554| 


زيادة تكاليف التشغيل 10/: صافي النقد المتحقق 
ل سا لاست 


م د 1ك سك كح 
اط 3.857[ 7.040 | 3.182__ا| 
للا كك كلاق كككر ال 5 مم لل كس 
الل ]334 ]| 8.438 | 8.104 
ااخ4 | 351 | 9.189 | 8839| 
آذ 36 422154598 


زيادة تكاليف التشغيل 20/: صافي النقد المتحقق 


ال سة] 1كة 2652712 القلاك؟ 11271 الال .1 
48 1710 


1250 1001 


الفصل الثالث عشر 
دراسة جدوى أولية 
لمشروع نادى صحي 
المنطقة : العقبة 
مراكز تعزيز الإنتاجية 
00 222 


حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية» فقد أطلقت برنامج تعزيز 


الإنتاجية (إرادة) يدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة 
التي يعاني منها الشباب الأردني. 
لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) في ختنلف 
محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف فرص الاستثار وتحديد احتياجات المجتمعات 
المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنية والمثالية للفرصة 
الاستثارية لإطلاع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة للاستثمار. 
لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) لتقديم أية 
مساعدة تحتاجونها لتطوير الأفكار الاستثارية والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع. 
تتواجد مراكز مشروع تعزيز الإنتاجية (إرادة) في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشر_ون 
موكيا 

(بادر بالاتصال بأقرب مركز لديك) 


المركز الهاتف المركز الماتف المركز 
7 انه 


الإدارة العامة: 4648088/ 06 فاكس: 4647664/ 06)» جبل عمان الدوار الثالث- عمارة الرياض سنتر- 


الطابق الخامس- عمان 010121-60112.[0 [-©2 © 511.2013112) 


1- ملخص المشروع 
2- المقدمة 


23 :دزاسة الوق 


0-4 الدراسة الفنية 


2-5 الدراسة المالية 


6- الملاحق المالية 


المحتويات 


12 
22 
3.2 


13 
2.3 
3.3 
0.3 


1.4 
2.4 
3.4 
4.4 
3.4 
6.4 
4 


1.5 
ك2 
3.5 
015 
30 
06.5 


وصف المشروع 
أهداف ومبررات المشروع 


الوقج للشرع للمتروع 


وصف الخدمة 

الطلب والطاقة الخدمية للمشروع 
المنافسة والتسويق 

أسعار الخدمة والإيرادات المتوقعة 


موقع المشروع 

البناء 

وصف الخدمة وتكلفة المعدات والآللات 
القوى العاملة والأجور السنوية 
الخدمات الضرورية 

المواد الأولية 

الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 


كلفة الموجودات الثابتة 

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
رأس المال العامل 

ملخص تكاليف المشروع 

وسائل التمويل والأسس والفرضيات 
ملخص المؤشرات والكشوف امالية 


2- المقدمة 
2 وصف المشروع 

تعتبر الرياضة بمختلف أنواعها من أهم عوامل المحافظة على صحة الجسم ولياقته 
ووقايته من الأمراض وهي أمر ضروري لكافة الأشخاص (ذكوراً وإناثاً) مهما كانت 
فئات أعمارهم. وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الوعي والاهتمام لأهمية 
تمارسة الرياضة بين أعداد كبيرة من الناس. وإضافة لأشكال الرياضة التقليدية (ألعاب 
الكرة والركض وغيرها) فإن الرياضة الصحية التي تمارس من خلال الأندية والمراكز 
التخصصة في اللياقة البدنية أصبحت مرغوبة أيضاً من قبل قطاع جيد من الأفراد سواء 
الشباب أو بقية الأعمار من يقصدونها لأغراض تحسين لياقتهم البدنية أو التخلص من 
الأوزان الزائدة وغيرها. 

ويتميز النادي الصحي بتقديم خدماته في مكان مغلق وبالتالي توفير فرصة ممارسة 
النشاط على مدار العام وفي معظم ساعات اليوم؛ كما أنه يشمل مجموعة أنشطة رياضية 
تمثل سلسلة متكاملة من نظام النشاط الرياضي بحيث يستطيع الشخص ممارستها معاً 
وبأسلوب علمي وصحي سليم من خلال الزيارة الواحدة. 

هذا ويتبع للفنادق الكبرى (خمسة نجوم) أندية/ مراكز صحية خاصة بها تقدم 
خدماتها للنزلاء» | تستقبل هذه الفنادق غير النزلاء ولكن برسوم مرتفعة. 

وعليه فإن فكرة النادي الصحي المستقل» أي ككيان منفصل قتاز بأنها تستطيع 


اجتذاب عدد أكبر من الزبائن سواء كانوا من السكان أو نزلاء الفنادق التى لا يوجد 


الفصل الثالثن عشر 
فيها أندية/ مراكز صحية» إضافة لتوفير بركة سباحة متاحة طوال العام ثما يشكل عامل 
جذب لقطاع كبير من هواة السباحة. 

- بركة سباحة مغلقة. 

- مركز لياقة بدنية يحتوي على أجهزة ألعاب رياضية متنوعة. 

- وحدات للساونا والبخار والجاكوزي. 

- بوفيه صغير للمشروبات الباردة والساخنة. 

تضم بعض الأندية / المراكز الصحية الكبيرة عادة أقساماً متراثلة ومنفصلة للذكور 
والإناث» غير أن معظم الأندية / المراكز الصحية في الأردن تعمل على تقسيم خدماتها 
اليومية إلى مرحلتين» واحدة للنساء وتكون عادة فترة الصباح ولغاية العصرء ومرحلة 
للرجال تمتد لبقية اليوم. 
2 أهداف ومبررات المشروع 

بهدف المشروع إلى إنشاء نادي/ مركز صحي متكامل في العقبة يقدم خدمات اللياقة 
البدنية والصحية المتكاملة لكافة المواطنين من الذكور والإناث. 

1- زيادة الوعي والاهتمام بمهارسة الأنشطة الرياضية التي تسهم في الحفاظ على 


2- عدم وجود نادي / مركز صحي مماثل في المدينة باستثناء ناد تابع لأحد الفنادق 
الممتازة. 
3- الزيادة الكبيرة في حركة السياحة الخارجية والمحلية تجاه العقبة تما يمنح المشروع 
المقترح عامل إيجابي إضافي. 
4- خلق فرصة استثارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة. 
5- تحسين الحالة الاقتصادية لصاحب المشروع. 
3 الموقع المقترح للمشروع 


الموقع المقترح لمشروع النادي الصحي هو مدينة العقبة وذلك ما تشهده من تزايد 
كبير في حركة السياحة الخارجية والداخلية إليهاء فضلاً عن عدم وجود مركز مماثل 
فيها. 


3- دراسة السوق 
3 وصف الخدمة 

سيقوم مشروع النادي الصحي بتوفير النشاطات التالية للزبائن من كلا الجنسين: 

- بركة سباحة داخلية (10 5م) 

- غرفة الساونا 

- غرفة البخار 

- حمام الجاكوزي 

- قسم الألعاب الرياضية مثل جهاز المي السريع والركض (8108ع108)» والدراجة 

الثابتة والحصان الراقص ورفع الأثقال وغيرها من الأجهزة. 

3 الطلب والطاقة الخدمية للمشروع 
1- الطلب الحالي: 

سيأتي الطلب على خدمات المشروع بشكل أساسي من الأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 60-20 عاماً وذلك بنسب متفاوتة وفقاً لفئة العمر مع توفر طلب بدرجة 
أقل من بقية فئتات العمر. ويوضح الجدول رقم (1) توزيع سكان المملكة حسب فئات 
العمر لعام 2002. 


2620 1,68 12 


الاك 1101 11ت لكك 


ومن بين هؤلاء السكان» هناك الأشخاص من الفئة العمرية 30-20) وهم يمثلون 
أكثرية رواد النوادي الصحية وحيث أن نسبتهم لمجموع السكان في المملكة 10/ و 9/ 
إناث» وحيث أن عدد سكان العقبة بلغ في عام 2002 حوالي 107 آلاف نسمة» فإن 
أعداد هذه الفئات في العقبة يقدر بنحو 11 ألف من الذكور ونحو 10 من الإناث. 

ويتبين من الجدول المذكور أن نسبة الذكور في الفئة العمرية 60-30 سنة في المملكة 
يمثلون 12/ من عدد السكان والإناث يمثلن 13/ فإن عدد اللأشخاص ف الفئة 
العمرية 60-30 سنة في العقبة بلغوا كما يلي: 

ذكور: 13 ألف نسمة. 

إناث: 14 ألف نسمة. 

وبافتراض أن مرتادي الأندية/ المراكز الصحية يقدرون كما يلي: 

- (72.5/) من الذكور للفئة العمرية 30-20 سنة. 

- (72) من الذكور للفئة العمرية 60-30 سنة. 

-(7/1) من الإناث. 

فإن حجم الطلب الحالي المتوقع يقدر بحوالي 775 شخص يرتادون النادي الصحي 
عائة نمعادل :نمراك سيوع فإزاذلة بعادل فسن 1:10:90 وفيا : 
2- الطلب المتوقع: 

مع مراعاة معدل النمو السكاني في المملكة والبالغة 2.8/» وتزايد وتيرة حركة 
السياحة لمدينة العقبة» فإن افتراض معدل نمو في الطلب بواقع 3/ يعتبر معقولا 


ويوضح الجدول رقم (2) الطلب المتوقع على خدمات المشروع لغاية عام 2009. 


جدول رقم (2) 
الطلب المتوقع 


2009 2008 2007 2006 2005 20014 


3- الطاقة الخدمية المقترحة للمشروع وحصته من السوق: 
تستغرق الفترة الزمنية التي يقضيها الزائر لاستعمال كافة مرافق النادي ما بين 1.5- 

5 ساعة وبمعدل ساعتين» وحيث أن مرافق المشروع المتاحة تتكون من: 
- بركة السباحة 10 أشخاص. 
- قسم الأجهزة الرياضية 10 أشخاص. 
- الساونا وغرفة البخار والجاكوزي بواقع 5 أشخاص لكل منهما. 
ونظراً لأن خدمات المشروع ستكون متداخلة» وحيث أن المشروع سيعمل 12 ساعة 

يومياً» فإن تقدير طاقته الخدمية القصوى بحدود 240 زائر يومياًء أي 74.880 

زيارة/ فنخص سنويا. 

4- تم افتراض أن المشروع سيبدأً تشغيله باستقطاب 165 شخص يومياً بالسنة الأولى 
على أساس اشتراك شهريء أي ما يعادل 25.740 زيارة/ شخص سنوياًء وبذلك 
سيبدأ المشروع العمل بنسبة تشغيل تصل 34.4/ أي حوالي 19.5/ من السوق 
المتاح في عام 2005 كما تم افتراض أن النادي/ المركز سيخصص خدماته في أيام 
الجمع للأطفال فقط. وذلك لاستقبال 20 طفل كل جمعة خلال السنة الأولى. 


المنافسة الوحيدة التي قد يواجهها المشروع المقترح هي من نادي واحد موجود 
داخل فندق ممتازء إلا أن تأثيره سيكون محدود نظراً لارتفاع رسومه بشكل كبير وهذا 
العامل ينبغي أن تبتم إدارة المشروع به وتحوله لعنصر إيجابي لصالح المشروع لدى 
تسويق خدماته. 

ومن وسائل تسويق خدمات المشروع التي يمكن إتباعها: 

- الاهتام بالإعلان والدعاية وطباعة منشورات تعرف بالنادي وخدمته وتوزيعها 
على أكبر عدد من المواطنين. 

- اتفاق مع الفنادق التي لا يوجد بها أندية صحية ليستفيد نزلاء هذه الفنادق من 

- إتباع نظام الاشتراك الشهري/ عدة شهور/ سنوية بحيث يمنح المشتركون 

خضوضا] أقثر كلا ذادك هل الاشتراك:. 

- تسويق اليوم المخصص للأطفال وخصوصاً نشاط السباحة وذلك بمنح خصوماً 
3 أسعار الخدمة الإيرادات المتوقعة 

تتراوح أسعار زيارة الآندية الصحية في الفنادق الممتازة ما بين 10-5 دنانير للزيارة» 


في حين لا تقل رسوم الدخول لأية بركة سباحة عن 5 دنانير لليوم. 


أما المراكز / الأندية الصحي الموجودة كمؤسسات مستقلة والموجودة في عمان فإن 
أسعار خدماتها كما يليٍ: 
- الزيارة لمرة واحدة: 5 دنانير 
- الاشتراك الشهري: 30-20 دينار وبمعدل 3 زيارات أسبوعياً. 
- رسوم دخول الأطفال في اليوم المخصص وعادة يكون يوم الجمعة: 5 دينار للطفل 
وعليه فإن أسعار الخدمة المقترحة للمشروع هي كم يلي: 
1- اشتراك شهري بواقع 25 دينار. 
2- رسوم دخول الأطفال: 4 دنانير. 
3- إيرادات البوفيه 10/ من إجمالي إيرادات الاشتراكات والأطفال. 


ويبين الجدول رقم (4) الإيرادات المتوقعة في السنة الأولى 
جدول رقم 4( 
الإيرادات المتوقعة/ السنة الأولى 


١ 
الاشتراك الشهري للكبار 0 6ك‎ 


65 7 


تم افتراض زيادة إيرادات المشروع بواقع 5./ سنوياً. 


4- الدراسة الفنية 

الموقع المقترح لإنشاء المشروع هو مدينة العقبة حيث لا يوجد فيها مركز / نادي 
صحي وهي تشهد زيادة كبيرة في عدد الزوار والسياح. وقد تم افتراض إقامة المشر-وع 
في موقع مناسب يسهل الوصول إليه وضمن الأبنية التجارية في المدينة» وتقام مثل هذه 
المشاريع ضمن الطوابق الأرضية أو طوابق التسوية. وقد تم افتراض توفر كافة 
الخدمات الضرورية للمشروع من ماء وكهرباء وخلافه. 


4 البناء 
يبين جدول رقم (5) احتياجات المشروع من الأبنية اللازمة واستخداماتها ومساحتها 
جدول رقم (5) 


كم هه 


0 0 
ككس 
25-1 اسسنككد 


4 وصف الخدمة وتكلفة المعحدات 


1- وصف الخدمة 
سيقوم المشروع المقترح بتوفير خدمات السباحة واللياقة البدئية وحمامات البخار 
ناض اليلد 


2- تكلفة المعدات والآلات 
يبين جدول رقم (6) احتياجات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة وتكلفتها 
شاملة التركيب والتشغيل. 
جدول رقم (6): تكلفة المعدات والتجهيزات 


اصح متكت ال لا 51 
| 2 | 0605 


تيك 1ك لك 
جز يون ربكا صرقات الك انك 
لستاسيب ‏ | |20 0 
95 1 الاك 
كك اال اذك 
لت ا | |3200| 


(*) تشمل كلفة هذه البنود الأعمال الإنشائية والتجهيزات. إلا أنه تم معالجتها ضمن هذه الدراسة ولغايات 
الاستهلاك كمعدات وذلك لأغراض التحفظ ولصعوبة فصلها بشكل دقيق. 


- الأثاث والتجهيزات المكتبية: 


يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية با فيها جهاز كمبيوتر تقدر كلفتها بنحو 


0 دينار. 


4 القوى العاملة والأجور السنوية 


يبيين جدول رقم () الاحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية. 
جدول رقم (7) 


القوى العاملة والأجور السنوية 


الساسن ‏ | ١‏ | م« | مه | 
2 1 1ك الاك 
الساسدية | 2 | ذا | وه 
اساسايسة | 2 | 20 | 6# | 


صمي ١|‏ | 208 | ةا 
لت 1 11 ا 
222 1ك اك داتس 


ويضاف للرواتب والأجور أعلاه مساهمة المشروع في الضان الاجتماعي والبالغة 
نسبتها 11/. 


الفصل الثالثن عشر 
4 الخدمات الضرورية 


يوضح الجدول رقم (8) الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشر_وع وتكلفتها في 
السنة الانتاجية. الا ولى: 


جدول رقم (8) 
الخدمات الضرورية للمشروع/ السنة الأولى 


4 المواد الأولية: 


تتمثل المواد الأولية في مشتريات البوفيه من المشروبات الساخنة والباردة ولوازمهاء 


وقد قدرت با نسبته 40/ من إيرادات البوفيه. 
4 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع: 


من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 6 شهور. 


كك الؤانبة المالدة 


5 كلفة الموجودات الثابتة 


وا كان ولاو ا عدوم هع 


اك ااوكككر 


ااا | 290 | 
5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي 2.500 دينار وتشمل تكاليف 
التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكىال الدراسات. 
5 رأس الال العامل: 

يبلغ رأس الملل العامل للمشروع حوالي 4.164 دينار في السنة الأولى للإنتاج وعلى 
أساس تكاليف التشغيل اللازمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم (10) تكاليف التشغيل في 
هذه السنة. 


جدول رقم (10): تكاليف التشغيل السنوية/ السنة الأوبة 


كك كك 


4.5 ملخص تكاليف المشروع 
جدول رقم (11) 
لخم ال لقره 


الموجودات الثابتة 22.0 


مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 2.00 
رأس المال العامل 44 
إجمالي تكاليف المشروع 114 


5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات 

لأغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خلال الفترة التأسيسية على 
قرض لتغطية جزء من التكاليف الاستثارية للأصول الثابتة. وقد افترض أن قيمة 
فائدة سنوية هى 10/. يبدأ التسديد عند نباية السنة التشغيلية الأولى وبذلك تكون فترة 
التأسيس هي فترة ساح. هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. 
تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي 49/ من تكاليف المشروع الكلية. 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر 
التشغيلٍ واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك بالاعتماد على الأسس والفرضيات 
التالية: 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشر_وع بما في ذلك المواد الخام ومدخلات 
الإنتاج ستكون نقدية. 


تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 
احتسبت ضريبة الدخل بواقع 25/ من الأرباح الصافية. 


تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 12/ 


5 ملخص المؤشرات والكشوف الالية 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة الأساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 
المشروع يحقق ربحاً صافياً حتى السنة الخامسة. كذلك تشير التدفقات النقدية إلى أن 
المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات. 
مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب الأرباح والخسائر» التدفق النقديء الميزانية 
التقديرية. والتي تبين ما يلي: 
- يتوقع أن يحقق المشروع في السنة الأولى للتشغيل ربحاً صافياً يتراوح بين 2.294 
دينار و 6.256 دينار في السنة الخامسة. 
- سيوفر المشروع فرص عمل لأحد عشر عاملاً وموظفاً بها فيهم صاحب المشروع. 
تبلغ قيمة الرواتب والأجور التي ستدفع لهم بها فيها مساهمة المشروع في الضمان 
الاجتماعي 29.170 دينار في السنة الأولى ترتفع إلى 35.456 دينار في السنة الخامسة. 
- تتراوح نسبة العائد على الاستثار بين 6.1/ في السنة الأولى و 30/ في السنة 


- تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع 71277 12.090دينار. 

- يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 21.1/. 

- تبلغ ناتج قسمة القيمة ا حالية للإيرادات إلى الاستثمارات 1.3. 

- تبلغ فترة الاسترداد للمشروع 4 سنوات. 

- في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب 
تتراوح بين 10/ و 20/ يبقى المشروع مجدياً وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد 
الأدنى اللازم للحكم على جدوى المشروع إلا أن المشروع يكون حساساً لحالة 
زيادة تكاليف التشغيل أو تخفيض سعر البيع بنسبة 10/ وينبغي مراعاة ذلك. 

6 المافكق المالية 

1- حساب الأرباح والخسائر 

2- قائمة التدفقات النقدية 

3تالميّؤائية العمومية 


4- ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية 


حساب الأر باح والخسائر (بالدينار) 


الموقع المقترح اسم المشروع 


ا مسحي 
ا | تلاك [ السظلية | الستاثا 


التكاليف التشغيلية المباشرة 


2.29 2.5 2.6 2.4 2.6 


تكايفالسل لبارة 01 اقل 
جمس اكليف يئر 4 مكل 


التكاليف التشغيلية غير المباشرة 


تكاليف المواد الأولية المباشرة أو تكلفة المبيعات 


رواتب موظفي الإدارة والتمويل 
مصاريف البيع والتسويق 


166 1119 1,48 12.6 ريا 
1.151 1240 1.02 1.67 1.5 


دم 
0 
دم 
ادم 
ل- 
66 
دم 
6 
م 
ادم 
59 
دم 
ادم 
احد 
تت 
3 
3 


إيجار أرض |[ 0 ا 

مسايف أعرك لكك 

مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة (قبل الاستهلاك) |[ 21.567 | : 

مذ الك كم 
ا 
| 2255_] 
الا 
اس كم 
الك 


1.5 1.2 1202 145 120 


مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة 


فحة-- 1 

ل كا 
الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب |[ 6848 أ : 
١ ْ‏ 


نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح الإجمالي 


153 


نقطة التعادل كنسبة من المبيعات السئوية المتوقعة 000 57 184 


0-0 
د 
لت 
534 
3 
66 
5 
23 
تت 
د 
56 
زه 
8 
56 


احتساب قيمة الاستهلاك على: 
الأبنية 


الاستهلاك السنوي 


3 
3 


لكان الكت لاك 
0 الكت كك1كك 
مدات وأجهزة ك5كك 
الآلات والمعدات المكتبية 


وسائل نقل 


23.0 1000 22.0 


3 


الاااكت كك ك1كك 
ياك اسلا السنوي 


00 5 
5300 3 
5 
49 


1 


5 
6 0 


احتساب قيمة الإطفاء على: 


المصايف التأسيسية 2.00 


3 


5 
3 


: 
414 414 


10104ك! 254 2200 


رأس المال العامل المطلوب 
إحمالي تكلفة المشروع 


1 


0 
0-7 
5 


النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية 


التدفق النقدي للمشروع (بالدينار) 


الي 
لجتت- سي 

لمات اش 
صحمد | |[ |[ ٠ | ٠|‏ | 0م ]6 
خرق اي 

قرض رأس امال العامل |41 00) 

22255581 ككس لكك كك اك اك كك كك 
2 لكك اككككت لكك كك الك لمكا 
ا اخ الاك لكك ااا اكد الاككة 
52 3ك لك ل اد ل ا ل اس ل لا كر ل 1ه 


إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل 
27 5 2 226 2262 24 
لاستهلاكات 


اك 1 25391 0ك 1931 
ا ا ا 0 
دتت يو اح كك اكاك اكاك اكاك الاك 
كسك كك لك اح الك اسك الس 
اتشصصيصة ‏ | | «دد | »د | د | مده | ده ل 
امستسسر _ | | ه | ه | ٠ | ٠‏ | 06 
سوسسصس ‏ | | ١ت‏ | »د | #6« | صم | ص« ل 
اشع | 5 إ سند | عنية | نه | مدع | عدم ا 


الميزانية التقديرية (بالدينار) 


نسي 

| است#صتر | اسظلامل | استاية | اسان | السظارية | التاطية | 
ك5كك اك كك لكك كك اكاك الاك 
0 7 كك اك لدوكاك كك الوك واكك اكاك 


اسح د 2 دك 
الاستهلاك التراكمي 


7 
كك اك 
ككل اكز لكك 
اكع لكك 

كنك لكك لكك 


20 


أنساط فرض الأصول ثبي صو الأجل 226 | نكت | 6 | تك | كنت | 0 | 
[ امستض راس صيلاس 0 | ه | 0ه | ه | 5 | هم | م | 
| بج اتيت يه ااا |2206 | 4 | 0# | 6ق | ته | 0 | 
التزامات طرية لجل لكك لتك لكك اكاك الك 

| سدترضلاسلامة 0 |1242 لظ | كاف | 6ه | 0 | 05 ]| 
اسدفص رس دسل 211020000 | ه | 0 | 60 | 0 | 06 | 

| بجي لاتات شلال ا 1240 |اثاقا | 7ل | 496 | 5 | 05 ]| 
1919:2255 لكك لكك الاك اكاك ك1 اكاك 
المع -21 --777- 2211-1[ 1 م )حت دز ما 
اسع الصف يدتري ايج ا ااا | | م | هم | م | م | م | 
مجموع حقوق الملكية 254 2054 2254 54 ك2 2254 254 

| جمس حتوقالكة ااا |2086 | 20864 | 20864 | 20864 | 20864 | 20864 | 
معدل العاقد على إجمالي الاستمارات (الأرباح/ الأصولة ا | ا | 512 | 946 | 1382 | 2024 | 3004 | 
ا ناكم اللن اسه اكا ك الاات اك لساك الك 
السيولة «الأصول المتداولة/ المتصوع التداولة اا | |14 | 16 |1200 | 180 | 900 | 
الأمان (إجار الديون بحقوق الملكية) 04 02 

تسوس ديشوسة 0000000 | | 8ه | 6ه | 4ه | 02 | 00 | 
2ك ا 1ك 1 2 3901 296 01د 369 31كن 12 01 كر 


ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية 


تكاليف المشروع ووسائل التمويل الافتراضات 
متحكص تجو دس 
دسفت 005 


ثانياً: النتائج المالية 


السنة الثانية السنة السنة السنة 
البند/ السنة السنة الأولى المعدل 
الثالئة الرابعة الخامسة 


لبح قل الضرية:اليمات 7 
اللستشدة شد سه | ٠4‏ | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 
سرف ضعةتت | 08 | 64م | 04 | 02 | 00 | 4 0 


ثالثاً: المعايير المالية وتحليل الحساسية: 


0002 


فترة ع_ 60 عاعة8 تروط 0 


الحالة الأساسية 


ئ 


ء 
زيادة تكاليف المشروع 20/ 
معدل العائد الداخلي 11 /163 
ظ 
تخفيض سعر البيع 5./ 
معدل العائد الداخلى 


م 
دن 


حد 
22 


نم 
5 


فا 
د 


110 1 


دي 
عاد 
4 


44 
صافي القيمة الحالية مر 
الإيرادات إلى التكاليف /85 . 


نم 
زح 


تخفيض سعر البيع 10./ 


2 
لك 


معدل العائد الداخلى 11 
صافي القيمة الحالية 17م 
الإيرادات إلى التكاليف /85 


معدل العائد الداخلى 1 0107 


44 
صافي القيمة الحالية 17م 2- 
الإيرادات إلى التكاليف /5 


- 
حد 


الحالة الأساسية صافي النقد المتحقق 
السنة النقد الداخل | صافي النقد المتحقق 


-9 29 


زيادة كلفة المشروع 10 صافي النقد المتحقق 


السئة التقد الخارج صافي النقد المتحقق 


2)8 


زيادة كلفة المشروع 20/ صافي النقد المتحقق 


1-5 145 


29 


607 


3205 
زيادة تكاليف التشغيل 1/20 صافي النقد المتحقو 
النقد الداخل 


